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دوريــة علميــة محكمــة تعنى بنشــر الأبحاث والدراســات 
ــه ومقاصــد الشــريعة تصــدر  ــي مجــال أصــول الفق ف

عــن جمعيــة )أصــول( مرتيــن ســنوياً.

ــر  ــى لنش ــن الأول ــة الباحثي ــة وجه ــون المجل أن تك
أبحاثهــم المتميــزة فــي أصــول الفقــه ومقاصــد 

الشــريعة وتطبيقاتهــا المعاصــرة.

نشــر الأبحــاث العلميــة المحكمــة فــي أصــول الفقــه 
ومقاصــد الشــريعة والأعمــال العلميــة المتصلــة بذلك 
وفــق معاييــر النشــر الدولــي للمجــات العلميــة 

. ) ISI( ــة المحكم

الرؤيـــــــــة

الرســـــــالة
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1- إثراء البحث العلمي وتنميته في مجال أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة من  خلال توفير وعاء علمي متخصص يشجع الباحثين 

على نشر أبحاثهم المتميزة.
2- الإسهام في معالجة القضايا المعاصرة من خلال نشر الأبحاث 
المتميزة التي تتناول تلك القضايا من منظور علم أصول الفقه 

ومقاصد الشريعة.
ــي  ــي ف ــاط العلم ــات النش ــرز اتجاه ــد أب ــة ورص 3- متابع
ــر  ــال نش ــن خ ــريعة م ــه ومقاصــد الش ــال أصــول الفق مج
المراجعــات النقديــة للكتــب وأخبــار الرســائل الجامعيــة 

وتقاريــر المؤتمــرات والنــدوات.
4- تحقيــق التواصــل العلمــي بيــن المتخصصيــن فــي أصــول 
الفقــه ومقاصــد الشــريعة مــن خــال تقويــم الأبحــاث وتبــادل 

الخبــرات وفتــح نوافــذ جديــدة للنقــد الموضوعــي الهــادف.

ــي  ــر ف ــي تنش ــوث الت ــع البح ــع جمي  تخض
المجلــة لتحكيــم علمــي دقيــق مــن قبــل  فاحصيــن 
اثنيــن علــى الأقــل حســب المعاييرالعلميــة المتعارف 

عليهــا فــي ذلــك.

التحكـيــــم العـلـمـــي

أهــداف المجــلـــــة
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              1- البحـــوث والدراســات العلميــة المتصلـــة بأصـــول الفقـــه ومقـــاصــد الشريعــــــــــة 

     وتطبيقــاتهــا التي تتســـم بالأصالــــة والــجــــــدة والإضــــافـــــة العلميــــة وســـلامـــة المـنهـــج .

2- دراسة وتحقيق مخطوطات التراث المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة ذات الإضافة العلميــــة .

3- مراجعـــــات وعروض الكتـــــــب الجديــــدة المتصلـــة بأصــــول الفــقــــه ومقـــاصد الشريعـــــــــة.

4- تقارير المؤتمرات والندوات العلميــــــــة المتصــــلـــة بأصــــــــول الفقـــــه ومقاصــــد الشريعـــــــة.

5- مستخلصـــــات الرسائــــل الجامعــــــيـــــة المتميزة في أصـــــول الفقــــــــه ومقاصـــــد الشـــريـعــــة.

6- الفهــارس والكشافــــات المتخصصــــــة في مجــــــال أصـــــول الــفـــقـــه ومقاصـــد الشـــريـــعــــــة.

7- ما تطرحه هيئة التحريـــر مـن قضايــــا يستكتب فيهــا أهـــل العــلــــم وأصحــــاب الخبرة ممـــا    

     لـــه صلـــة بأهداف المجلة .

 8- الدراسات الموجزة في التعريف بالكتب في أصول الفقه ومقاصد الشريعة .

9- اللقاءات العلمية مع المتخصصين في أصــــــول الفقــــه ومقاصــد الشريعــــة .

الهيئة الاستشارية
معالي د. صالح بن عبدالله بن حميد

معالي أ.د. حمد بن علي سير المباركي
معالي أ.د. سعد بن ناصر الشثري

فضيلة د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
فضيلة أ.د. عياض بن نامي السلمي

فضيلة أ.د. محمد سعد بن أحمد اليوبي
فضيلة د. أحمد بن عبد الله بن حميد
فضيلة د. عابد بن محمد السفياني

فضيلة أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني

مجالات النشر في المجلة
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المشرف العام على المجلة
فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي

ا رئيس مجلس إدارة الجمعية(
ً
)عضو هيئة كبار العلماء سابق

رئيس التحرير
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمين ومقرر مجلس إدارة الجمعية(

مدير التحرير
أ.د. عارف بن عوض الركابي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(

أعضاء هيئة التحرير
د. رائد بن خلف العصيمي

)عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عضو مجلس إدارة الجمعية(
أ.د. محمد بن حسين الجيزاني

)أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(
أ.د. وليد بن علي الحسين 

)أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم(
أ.د. سعيد بن متعب القحطاني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني
)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(

أ.د. فهد بن سعد الجهني
 )أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف عضو مجلس إدارة الجمعية(

د. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي
 )أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الملك عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية(

د. إيمان بنت سالم قبوس
)أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة أم القرى(
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               ترحب المجلة بنشر الأبحاث والأعمال العلمية التي تتحقق فيها الضوابط  
          التاليــــــــــة :

- أن يكون البحث ضمن تخصــــص المجلة وهو : ) أصول الفقـــه ومقاصــد الشريعـــة  
  وتطبيقاتها ( .

 للنشر في جهــــة    
ً
 للنشر في وعاءٍ آخر أو مقدمــــا

ً
 أو مقبولا

ً
 يكون البحث منشورا

َّ
- أل

  أخرى خلال فترة تقديمه للنشر في المجلة ويعد إرساله للنشر عبر موقـــع المجلـــــة  
 بذلك .

ً
   تعهدا

- أن يمتاز البحث بالجدة والأصالة وسلامة المنهج .
 من الأخطاء اللغوية والنحوية والطباعية مع الاهتمــام  بعلامـــــات  

ً
- أن يكون البحث سالما

  الترقيم .
 من عملٍ علمي أو رسالة ) ماجستير ( أو )دكتوراة ( نال بهــــا  

ً
 يكون البحث جزءا

َّ
- أل

  الباحث درجة علمية .
 الملخصيـــن   

ً
 تزيد صفحات البحث عن  )50( صفحة من مقــاس ) A 4 ( متضمنـــــــة

َّ
- أل

   العربي  والإنجليزي ، والمراجع ، ويمكن نشر البحث الذي تزيـــــــــــد صفحاتــه عن ذلك   
  فـــي  عددين  أو أكثر .

- أن تتضمن مقدمة البحث العناصر الآتية: موضوع البحث، أهمية البحث ، أهــداف  
  البحث ، الدراسات السابقة ) إن وجدت ( ، منهج البحث، خطـــة البحـــث ، إجراءات  

  البحث .
 للبحث باللغتين ) العربيـــــــة والإنجليزيـــــة ( ، يتضــمن 

ً
- أن يرفق الباحث مستخلصا

   العناصر التالية: )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيـات(  
  تحرر بعبارات قصيرة في فقرات مدمجة بما لا يزيد عن )250(كلمة .

- أن يُتبِع الباحث كل مستخلص )عربي/ إنجليزي ( بالكلمات الدالة 
  ) المفتاحية ( المعبرة بدقة عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة

  التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها )6( كلمات .

ضوابط النشر في المجلة
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- أن يرفق الباحث سيرة ذاتية مختصرة له تتضمن : ) اسمه ، 
   ودرجته العلمية ، و الجهة التي يعمل فيها ، وأبرز أعماله

    العلمية ،  وبريده الإلكتروني (
ً
- أن يتم إرســــال البحــــث عبر البريــــد الإلكترونــــي للمجلـــــة مطبوعـــــا

   وفــق المواصفات الفنية الآتية:
أ- البرنامج : وورد xp أو ما يماثله.

ب- نوع الخـــط للمتــــن : mylotus بمقــــــاس 14.5و التبــــاعـــــد بيـــن السطـــــــــور : 
     تـــــام بمقاس25.

ج- نوع الخط للعنوان الرئيسي: SKR HEAD1 بمقاس 17.
د-  نوع الخط للعنوان الجانبي: Traditional Arabic )غامق( بمقاس 16.5.

هـ- نـوع الخط للحواشي : mylotus بمقاس 11والتباعد بين السطور: تام  بمقاس 18.
هـــ- مقــاس الكتابــة الداخليــة: 12×19 بهوامــش: أعلــى:5.4 وأســفل: 5.3 وأيســر 

وأيمــن : 4.5
- تكتــب الآيــات القرآنيــة وفــق المصحــف الإلكترونــي لمجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشــريف بحجــم 14 بلــون عــادي )غيــر غامــق(.
- توضع حواشي كل صفحة في أسفلها بترقيمٍ مستقلٍّ عن غيرها.

- التوثيــق فــي الحاشــية الســفلية يكــون علــى النحــو الآتــي : ) عنــوان الكتــاب ، و اســم 
المؤلــف ،  و الجــزء / و رقــم الصفحــة ( مثــال : روضــة الناظــر ، لابــن قدامــة )184/3( .

أمــا الآيــة القرآنيــة: فيشــار إليهــا فــي المتــن فقــط باســم الســورة يتبعــه نقطتــان : ثــم رقــم 
الآيــة , مثــال : ] يونــس : 87 [ .

 بحســب  
ً
ــا ــا هجائي ــع ترتيبه ــي آخــر البحــث م - توضــع قائمــة المصــادر والمراجــع ف

   العنــوان وتمييــز  العناويــن بخــطٍّ غامــق مــع اســتيفاء بيانــات النشــر على النحـــو الآتي :
 : عنوان الكتاب ، ثم اسم المؤلــــــــف ، ثــم اســــــم المـحقــــــق

ً
   إذا كان المرجع كتابا

             ) إن وجد(، ثم دار النشر , ثم مكان النشر ، ثم رقم الطبعة ، ثم سنة النشـــر . 
                      و إذا كان المرجع رسالة جامعية لم تطبع : 

                                   عنوان الرسالة ، ثــم اســــم  الباحــث ، ثم الدرجــــــــة  العلميـــة التي 
                                          تقدم لها الباحث بالرسالة  ) ماجستير/ دكتوراه ( ، ثم اســـــم    

                                                الكلية ، ثم اسم الجامعة ، ثم السنة .
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 في دورية : عنوان المقال ، ثم                                 
ً
 أو بحثا

ً
                             وإذا كان المرجع مقالا

                            اسم الكاتب أو الباحث ، ثم اسم الدورية ، ثم جهة صدورهـــا 
                    ثم رقم المجلد ، ثم رقم العدد ، ثم سنة النشر ، ثم رقم صفحــــات 

              المقال أو البحث .
     * و إذا لم توجد بعض بيانات المرجع فيمكن استعمال الاختصارات الآتيــــة :

)د.م( = بدون مكان النشر.
)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.

)د.ط( = بدون رقم الطبعة.
)د.ت( = بدون تاريخ النشر.

- أن يذيل البحث بخاتمةٍ موجزةٍ تتضمن أهم ) النتائج (  و ) التوصيات (  التي توصل  
   إليها الباحث .

- يحق لهيئة  التحرير القيام بالفحص الأولي للبحث لتحديد مدى أهليته للتحكيــــــــم  
   أو رفضه .

مين من ذوي الاختـصـــاص 
َّ
، يتم عرضـــه على مُحك

ً
- في حال قبول البحث مبدئيا

  في مجال البحث ، وذلك لإبداء آرائهم حول مـــــــدى أصالــــة البحـــث ، وقيمـتـــه 
  العلمية ، ومدى التزام الباحث بالمنهجية المتعارف عليها .

- لا يحق للباحث إذا قدم عمله للنشــر في المجلـــة وأرسل البحـــث للمحكميـــن
   أن يعـــــدل عن نشره في المجلة إلا بدفـــــع ما لا يقـــــل عن )1000( ريــــــال من  

    مصاريف التحكيم .
- يُخطَر الباحث بقرار صلاحية بحثه للنشر من عدمها خلال أربعــــة أسابيــــــع  

   على الأكثر من تاريخ إرسال البحث للتحكيــــم .
- في حال قررت لجنة التحكيم عدم قبول العمل للنشر فإن المجلة تبلغ الباحـــث   
   بذلك ولا يلزمها ذكر الأسبـــاب ولا إرســــــــــال تقارير المحكمين إلى الباحـــث .
رسل تلك الملاحظات إلى الباحـــــث  

ُ
مين، ت

ّ
- في حال ورود ملاحظات من المحك

  لإجراء التعديلات اللازمة بموجبها، على أن تعاد للمجلة خلال مدة 
  أقصاها شهر .

- فـي حال )قبول البحث للنشر( تؤول كافة حقوق النشر للمجلة ،
  ولا يجوز نشره فـي أي منفذِ نشرٍ آخر ، دون إذنٍ كتابيٍّ 

   من رئيس هيئة تحرير المجلة.
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- في حال )نشر البحث( فإنه يمنح الباحث )10( نسخ مستلة
 إلى نسخةٍ من العدد المطبـــــوع الذي نشــــر

ً
   من عمله إضافة

   فيـــه بحثـــه .
- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها ، نشـــــرت أو لم تنشــــر .
- لا يصرف للباحث مكافـــأة نقديــة مقابـــل نشـــر عملـــــه إلا في حــــال

 من نفقات التحكيم والطباعة .
ً
    استكتابـــــه ولا يتحمل شيئا

- يحق للمجلة أن تنشر البحث على موقعها الإلكترونـــي أو على غيره من الوســــائل  
   الأخرى التابعة لها بعد إجازته للنشر .

- للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن يعيد نشره في أي وعاءٍ آخر بعد مضــي ستة 
   أشهر من نشره في المجلة على أن يشير إلى ذلك .

- الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهــة نظر الباحثين فــقــط ولا تعـــــبر 
  بالضرورة عن رأي المجلة .
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ـــــــــــــص    الملُخَّ

         يتنــاولُ هــذا البحــث نوعًــا مــن أنــواع دلالــة اللــزوم، أَلَ وهــو: )دلالــة العــدول(؛ تلــك 
الدلالـــــــــة التي وَرَدَت في كثير من نصوص الكتاب والسنة، واستـنُْبِطَت بها الأحكام الشرعية 
ــا ـ مــع هــذا كلِّــه ـ  صَــادر التفســريَّة والحديثيَّــة والفقهيَّــة؛ إلَّ أنَّ

َ
أصــولً وفروعًــا، وحفلــت بهــا الم

خَلَتْ عن أيِّ تحريرٍ أو تأصيــــــــــلٍ، ولم أقَـِـــــفْ لها على ذِكْر في مصدرٍ من المصادر الأصوليَّة.
ويهدف هذا البحث إلى تقــــــديم دراســـــة نظريّـَـــــة شاملـــة لهـــــذه الدلالــــة؛ من حيث حقيقتهـــــا، 

وتكييفهــــا الأصولي، وحجيَّتها، وأقسامها، وأركانها، وشُروط إعمالها.
وقــد اختــُر لهــذه الدِّراســة أن تكــون مبنيَّــة علــى منهــج الاســتقراء والتحليــــل؛ أمَّــا الاستقــــــراء: 
ــرون أو المحدِّثــون أو الفُقهــاء أو الأصوليُّــون مــن  فهــو عبـــــارةٌ عــــن جَــْع جملــةٍ وافــرةٍ ممَّــا بنــاه المفسِّ
 ـ في هــذه الجمُلــة المجمُوعــة مــن  اســتنباطٍ علــى هــذه الدلالـــــــــــــة؛ وأمَّــا التَّحليــل: فهــو النَّظــر ـ بتِــَـرَوٍّ
التَّطبيقــات، واستنبـــــــاط مــا فيهــا مــن إِشــــــــــارة أو دَلالــة علــى مــا يتَّصــل بتحريــر القــول وتأصيلــه 

في دلالــة العــدول؛ ليـبُــْـىَ مــن ذلــك دراســــة نظريَّــة شَاملــــــــــــــــة لأصــول هــذه الدَّلالــة.
ــرَ الله ـ بكرمــه ـ هــذه الدِّراســة، والــي خَرَجَــتْ خاتمتُهــا بنتائــج وتوصيــات؛ كان مــن  وقــد يَسَّ
ــا ترجــعُ في أصلهــا إلى دلالــــــة  عتــرة، وأنَّ

ُ
أهمهــا: أنَّ دلالـــــــة العُــدُول مــن الــدَّلالات اللفظيَّـــة الم

ــال هــذه الدلالــة ـ في محلِّهــا ـ شــروطاً لا بــُدَّ مــن مراعاتهــا. ــة، وأنَّ لإعمَــــ ــارة اللزوميّـــَــــــ الإشــ
الَّة )المفاتحيَّة(: دَلالة ـ عُدول ـ لزُوم ـ إِشارة. الكلمات الدَّ
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The abstract
           This search handle one kind of Dalalat Allozoom, which 
is: (Dalalat Alodool). This Dalalah has been mentioned a 
lot in many texts of AlKetaab and AlSunnah, toke from 
it Alahkam Alshareiah. And Almasaader Altafseereiah 
contained so many of it. Except it did not mentioned and 

I have not seen it  in any study, search or source.
 This search aim to present a theoretical study of Dalalat
 Alodool. The definition, pillars and sections of it. Also
.the terms of how it works
 This study has been based on tow methods: collect and
 analyses. Collect is about collecting what the interpreters,
 jurists and mohaddithon has been written and deducted
 based on this Dalalah. As for analyses is to view –carefully-
 a group of examples and deduct any hints or indicates
 regarding Dalalat Alodool. So this will build a theoretical
.study for it
 Allah has honored me with this study which the conclusion
 of it came out with results and recommendations. The
 foremost is that Dalalat Alodool one of the certified
 semantics, which is based on Dalalat Alesharah
 Allozomeiah. And forthis Dalalah to work there has to be
.conditions to considerate
.Keywords: Dalalah_ Odool_ Lozoom_ Esharah
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المـُــقــدمــــــــــــــــة

        إِنَّ الحمْدَ لِله؛ نحمدُهُ وَنَسْتعينُهُ ونَستغفِرهُ، ونعوذُ بِلِله مِنْ شُرورِ أنَْفسِنَا ومِن سَيِّئَاتِ 
أعمَالنِــا؛ مَــنْ يـهَْــدِهِ اللهُ فــَا مُضِــلَّ لــَه، وَمَــنْ يُضْلــِلْ فــَا هَــادِيَ لــَه. وأَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلــهَ إِلَّ الله، 

وَأشــهدُ أَنَّ مَُمَّدًا عَبْدُه ورسُــولهُ. 
يّـُهَــا ٱلنَّــاسُ  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ ٱتّـَــقُواْ ٱللََّ حَــقَّ تـــُـقَاتهِِۦ وَلَ تَوُتــُنَّ إِلَّ وَأنَتــُم مُّسۡــلِمُونَ( )))، )يََٰٓ ) يَٰٓ
هُمَــا رجَِــالًا كَثِــراً  هَــا زَوۡجَهَــا وَبــَثَّ مِنۡـ حِــدَةٖ وَخَلَــقَ مِنۡـ ــن نّـَفۡــسٖ وَٰ ٱتّـَقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
وَنِسَاءٓ ًۚ   وَٱتّـَقُواْ ٱللََّ ٱلَّذِي تَسَاءَٓلُونَ بِهِۦ وَٱلَۡرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللََّ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبا())) )يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ 
آمَنــُوا اتّــَــقُوا اللََّ وَقُولــُوا قــــَـولًا سَــدِيدًا ، يُصْلــِحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْۗ  وَمَــنْ يطُِــعِ 

اللََّ وَرَسُــولَهُ فـَــقَدْ فــَازَ فــــَـوْزاً عَظِيمــاً ( ))) 
أمَّا بعـــدُ:

         فــإنَّ دَلالاتِ الألفــاظ مــن أشــرف أبــواب الُأصــول قــدراً، وأعظمهــا في شَــأن الدِّيــن 
ــراَدَات الكتــاب والســنَّة، والطَّريــق القَــويم لســعي أهــل الاجتهــاد مــن 

ُ
أثــراً؛ فهــي الحصــن المنيــع لم

هــذه الأمَُّــة؛ يقــول أبَــو حَامــد الغــَزَالي )ت:505هـــ( ـ رحمــه الله ـ عــن هــذا البــاب: ))اعْلــَمْ أَنَّ 
هَــذَا الْقُطْــبَ هُــوَ عُمْــدَةُ عِلْــمِ الُْصُــولِ؛ لِنََّــه مَيْــدَانُ سَــعْي الْمُجْتَهِدِيــنَ فِ اقْتِبَــاس الَْحْــكَامِ 

مِــنْ أُصُولِـَـا، وَاجْتِنَائهَِــا مِــنْ أَغْصَانِـَـا(())).
، وتكرَّر  والدَّلالات ـ عند أهل الفنِّ ـ أبوابٌ معلُومة، ومَسَــائل موسُــومة؛ إلَّ أنَّه ممَّا جَدَّ عَلَيَّ
صَــادر 

َ
مــرَّة بعــد أُخــرى، وَأنََ أطُاَلــع المصــادر التفســريَّة والحديثيَّــة والفقهيَّــة: اســتعمالُ هــذه الم

))) سورة آل عمران: آية )102( 
	  ))) سورة النساء : آيه ) ١ ( 

))) سورة الأحزاب: من آية )70( إلى آية )71(	
))) المستصفى )ص180(	
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ــارع عــن اللفــظ الظَّاهــر إلى غــره، واعتبــارُ  لدلالــة تقــوم علــى اللــزوم المترتــِّب علــى عُــدُول الشَّ
هذه الدلالة في اســتنباط الأحكام الشــرعيَّة من الكتَاب والســنَّة؛ فما كان من بـعَْد إلَّ القَصْد 

إلى المصــادر الأصوليــة لاستكشــاف هــذه الدَّلالــة، والاطِّــاع علــى التَّحريــر الأصــولي لهــا.          
وبعــد تصفُّــح المصــادر الأصوليَّــة والاســتقراء الحاســوبي لهـَـا بــَـرَزَتْ حقيقــة بحثيَّــة حَــوْلَ هــذه 

الدلالــة، تمثَّلــت هــذه الحقيقــة في جانبــن:
مــن  الأصوليــة  القواعــد  اســتنباط  في  الدلالــة  لهــذه  الأصوليــن  اســتعمالُ  الأول:  الجانــب 

الدَّلالــة.   اعتبارهــم لهــذه  يـنُْبـِـئُ عــن  بـلَـَـغَ ذلــك مبلغـًـا  الشــرعيَّة، وقــد  النصــوص 
ومــن تلــك الاســتعمالات: اســتنباطهم حجيــة مفهــوم المخالفــة مــن قولــه : ))فِ سَــائِمَة 
ــرعْ عَــن اللَّفْــظ الْعَــام وَهُــوَ قـوَْلــه: )فِ  الْغنــم زكََاة(( ))) ؛ حيــث قالــوا: إِنَّ عــدُول صَاحــب الشَّ
الْغنــم زكََاة( إِلَ اللَّفْــظ الْـَـاص وَهُــوَ قـوَْلــه: ))فِ سَــائِمَة الْغنــم زكََاة(( لَ بـُـد وَأَن يكــون لفائــدة، 

ــا عــدا مَــل الصفــة، وهــذا هــو مفهــوم المخالفــة ))). وَلَ فاَئــِدَة إِلَّ نفــي الحكــم عَمَّ
ومــن ذلــك أيضًــا: اســتدلالهم علــى اعتبــار العمــوم الــوارد علــى سَــبَب خَــاص أو جــوابً عــن 
سُــؤال خــاص بمــا جــاء مــن عُــدُول في قولــه  اـــمَّا مَــرَّ بِشَــاة ميتــَة لميمُونــَة )ت:51هـــ(: ))أيمـَـا 
ــا سُــئِلَ عَنْــهُ، أوَْ عُــدُولَ  إهَــاب دُبـِـغَ فـقََــدْ طَهُــرَ(( )))؛ حيــثُ قاَلــوا: إِنَّ عُــدُولَ الْمُجِيــبِ عَمَّ
ــهِ عَــنْ ذِكْــرهِِ بُِصُوصِــهِ إلَ الْعُمُــومِ:  ــامُّ عَلَيْ ــبَبِ الَّــذِي وَرَدَ الْعَ ــا اقـتَْضَــاهُ حَــالُ السَّ ــارعِِ عَمَّ الشَّ

ــلٌ عَلَــى إراَدَتــِهِ ))). دَليِ
الجانــب الثــاني: خلــوُّ هــذه الدلالــة عــن أيِّ تحريــرٍ أو تأصيــلٍ لهــا فيمــا وقفــتُ عليــه مــن مصــادر 
أصوليَّــة، بـَـلْ إنَّ الأمــر تعــدَّى ذلــك إلى أنَّ هــذه الدلالــة ـ مــع اســتعمالها ـ لم تَظْفَــرْ بتســمية 

اصطلاحيَّــة أو لقــبٍ عِلْمــي.
فَارقــة العلميَّــة ـ بــن الجانــب النَّظــري، والجانــب التَّطبيقــي ـ أورثــتْ عنــدي شــكًّا في 

ُ
وهــذه الم

ــا دلالــة شَــاذَّة، أو هــي دلالــة معتــرة لكــيِّ لم أوفّـَـق للوقــوف علــى مَـَـالِّ  أحــد أمريــن: إمَّــا أنَّ

))) أخرجــه: أبــو داود في ســننه )97/2( رقــم )1567( عــن أبي بكــرٍ ، ومالــك في موطئــه )258/1( رقــم )599( عــن عمــرَ ، والدارقطــيُّ في ســننه )115/2( رقــم )3( عــن أبي بكــرٍ ؛ وصححــه 
الحاكــم في مســتدركه )548/1( رقــم )1441(

	  ))) انظر:  التقريب والإرشاد )356/3(، والتمهيد )203/2(، وتخريج الفروع على الأصول )ص162(، وشرح مختصر الروضة )723/2(
))) أخرجــه: الترمــذي في ســننه )273/3( رقــم )1728(، والنســائي في ســننه )173/7( رقــم )4241(: كلاهمــا عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا؛ وصححــه ابــن حبــان في صحيحــه )103/4( رقــم )1287(، 

وأبو نعيم في مستخرجه )401/1( رقم )806(.	
))) انظر:  الإبهاج )184/2(، والبحر المحيط )275/4(، والتحبير )2391/5(، وإرشاد الفحول )335/1(



21

ين   دلَلَة العُدُول عندَ الُأصوليِّ

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

ذكرهــا؛ فأعــدتُّ البحــث والاســتقراء مــرَّة أخــرى، وجعلتــه في دائــرة أوســع مــن التخصُّصــات 
الشــرعيَّة الــي لهــا عُلْقَــةٌ بالاســتنباط: فلــم أُجَــاوز مَوْطِــأَ قَــدَم عــن النَّتيجــة الأولى؛ وعلمــتُ أنَّ 
هذه الدلالةَ دلالةٌ أصوليةٌ مُعْتـبَـرَةَ، سَــكَتَ عنها الُأصُوليُّون من حيث الاصطلاح والتَّأصيل.

ــا سَــكَتَ  وقــد كان الحــَالُ كذلــك عنــد غــر الأصوليــن، وإن كان لهــم عــذرٌ في السُّــكوت عمَّ
صَــادر 

َ
عنــه أهــل الصَّنعــة؛ فقــد حَفَلـَـتْ مَصَــادر شَــىَّ باســتعمال هــذه الدلالــة ـ كمــا في الم

ــا لم تـعَُــرجِّ علــى شــيءٍ  الفقهيَّــة المذهبيَّــة والمقارنـَـة، ومَصَــادر التَّفســر ودرايــة الحديــث ـ إلَّ أنَّ
مــن أمَْــر التَّأصيــل والتَّحريــر.

طبــق عــن الجانــب النظــري لهــذه الدلالــة، إلَّ أنّـَـه كانــت هنــاك ثــروةٌ 
ُ
ومــع هــذا السُّــكوت الم

ــه إلى دراســة هــذه  صَــادر علــى اختــاف فـنُُونهــا؛ ممَّــا شَــجَّعَ علــى التوجُّ
َ
تطبيقيَّــةٌ حَفَلَــتْ بهــا الم

التَّطبيقــات، واســتنطاق مــا فيهــا لبنــاء الجانــب النَّظــري لهــذه الدَّلالــة.
وفي مقدِّمة هذا البحث سَنـبُـيَِّ الأمور التَّالية: 
الأمر الأول: أَسْبَاب اختيارِ الموضوع.

تتلخَّص هذه الأسباب فيما يلي:
أولً: الاجتهاد في تـقَْدِيم إضافةٍ علميَّة إلى البَحْث الُأصُولي.   

ثانيــًا: الإســهام في تحريــر مســائل باب دلالات الألفــاظ؛ فــإنَّ خدمــة هــذا البــاب مــن الأهميــة 
بمحــلٍّ عظيــم. 

ثالثـًـا: بنِـَـاء الجانــب النَّظــري لدلالــة العُــدُول؛ فــإنَّ هــذه الدَّلالــة كثــرة الــدَّوران في اســتنباط 
الأحــكام مــن النُّصــوص.  

رابعًا: التوجُّه إلى الدِّراسات الاستقرائيَّة، وملاحظة أثرها في تقويم الجوانب النظريَّة وتتميمها.
الأمر الثاني: الدِّراسات السَّابقة.

ــا  لم أقَــِفْ علــى أيِّ دراســة تـتَـنَــَاوَلُ دَلَلــَة العُــدُول مــن أيِّ جهــة كانت.والــذي وقفــتُ عليــه إنَّ
هــي دراســات في دلالات الألفــاظ؛ وقــد بََثـَـتْ هــذه الدِّراســات الــدَّلالات المشــهورة عنــد 

الأصوليــن، ولم تُشِــر إلى مَــا يتعلَّــق بدلالــة العُــدُول.
ا؛ ومما وَقـفَْتُ عليه منها:  وهذه الدراسات كثيرةٌ جدًّ
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أولً: تفسير النُّصوص في الفقه الإسلامي، لمحمد أديب صالح))) .
ثانيًا: المناهج الأصوليَّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، لفتحي الدريني))).     

ثالثاً: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفيَّة، لعبد الكريم النملة))) .
رابعًا: الدلالة اللفظيَّة وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكريم، لعلي حسن الطويل))).

خامسًا: مفاهيم الألفَاظ ودلالاتها عند الأصوليين، لبشير مهدي الكبيسي))).
الأمر الثالث: خطةُ البَحث.

تأتي هذه الخطة ـ بعونِ الله ـ في: مقدِّمة، وتمهيدٍ، وستة مَبَاحث، وخاتمةٍ.
أما المقدمة: ففيها أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 

ومنهجه، وإجراءاته.
وأما التمهيد: ففيه مبحثان: 

المبحث الأول: حقيقة الدلالة. 
المبحث الثاني: أقسام الدلالة.

تة: فهي كالتَّالي: وأما المبََاحث السِّ
المبحَث الأوَّل: حقيقة دلالة العدول.

وفيه مطلبان:
طلب الأوَّل: حقيقة العُدُول في اللغة. 

َ
الم

طلب الثَّاني: حقيقة العُدُول في الاصطلاح.
َ
الم

وفيه مقصدان:
المقصد الأول: تسمية هذه الدلالة.
المقصد الثاني: تعريف هذه الدلالة.

المبحَث الثَّاني: التَّكييف الُأصولي لدَلالة العُدول.
المبحَث الثَّالث: حجيَّة دلالة العدول.

))) وهو كتابٌ مطبوعٌ، نَشَرَهُ المكتب الإسلامي
))) وهو كتابٌ مطبوعٌ، نَشَرَتْهُ مؤسسة الرسالة	

	  ))) وهي رسالة ماجستير، بجامعة الإمام
))) وهو كتابٌ مطبوعٌ، نَشَرَتْهُ دار البشائر الإسلامية	

	  )))  وهو كتابٌ مطبوعٌ، نَشَرَتْهُ دار الكتب العلمية
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وفيه المطالب التالية:
ا دلالة التزام.   طلب الأوَّل: حجية دلالة العدول بالنَّظر إلى أنَّ

َ
الم

ا دلالة إشارة.   طلب الثَّاني: حجية دلالة العدول بالنَّظر إلى أنَّ
َ
الم

طلب الثَّالث: حجية دلالة العدول بالنَّظر إلى ذاتها.  
َ
الم

المبحَث الرَّابع: أقسَام دَلالة العُدول.
وفيه المطالب التالية:

طلب الأوَّل: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول عنه.   
َ
الم

طلب الثَّاني: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول إليه.   
َ
الم

طلب الثَّالث: أقسام دلالة العدول باعتبار اللازم.
َ
الم

طلب الرَّابع: أقسام دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه.
َ
الم

طلب الخاَمس: أقسام دلالة العدول باعتبار التَّوصيف اللغوي.
َ
الم

المبحَث الخاَمس: أَركان دَلالة العُدول.
وفيه الأركان التالية:

الرُّكن الأوَّل: المعدول عنه.
وفيه المسائل التالية:

المسألة الأولى: تعريفه.
المسألة الثانية: التَّمثيل عليه.

المسألة الثالثة: مسالك إثبات الظُّهور في اللفظ المعدول عنه.
الرُّكن الثَّاني: المعدول إليه.

وفيه المسائل التالية:
المسألة الأولى: تعريفه.

المسألة الثانية: التَّمثيل عليه.
ادف في المعدول إليه. المسألة الثالثة: أثر التَّباين والتَّ

الرُّكن الثَّالث: اللازم.
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وفيه المسائل التالية:
المسألة الأولى: تعريفه.

المسألة الثانية: التَّمثيل عليه.
المسألة الثالثة: أثر اللزوم الذهني والخارجي في دلالة العدول.

المبحَث السَّادس: شُروط دَلالة العُدول.
وفيه الشروط التالية:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون المعدول عنه ظاهراً.
الشَّرط الثَّاني: أن يكون المعدول إليه مُغايراً في المعنى.  

الشَّرط الثَّالث: أن يكون اللازمُ حكمًا شرعيًّا.    
الشَّرط الرَّابع: أن لا يكون المحلُّ توقيفيًّا.    

الشَّرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجًا بلاغيًّا.    
الشَّرط السَّادس: أن لا يعُارض هذه الدلالةَ ما هو أقوى منها.

وأمَّا الخاتمة: ففيها أهم النَّتائج، والتَّوصيات.
الأمر الرابع: منهج البحث.

اختُير لهذه الدِّراسة أن تكون مبنيَّة على منهج الاستقراء والتحليل.
ــرون أو المحدِّثــون أو الفُقهــاء أو  أمَّــا الاســتقراء: فهــو عبــارةٌ عــن جَــْع جملــةٍ وافــرةٍ ممَّــا بنــاه المفسِّ

الأصوليُّــون مــن اســتنباطٍ علــى هــذه الدلالــة.
ـَـرَوٍّ ـ في هــذه الجمُلــة المجمُوعــة مــن التَّطبيقــات، واســتنباط مــا  ــا التَّحليــل: فهــو النَّظــر ـ بتِـ وأمَّ
فيهــا مــن إِشــارة أو دَلالــة علــى مــا يتَّصــل بتحريــر القــول وتأصيلــه في دلالــة العــدول؛ ليـبُــْـىَ مــن 

ذلــك دراســة نظريَّــة شَــاملة لأصــول هــذه الدَّلالــة.
الأمر الخامس: إجراءات البحث.

سيكونُ العَمَل في هذا البحث ـ إن شاء الله ـ وفق الإجراءات التَّالية:
أَوَّلً: اسْــتـقَْرَأْتُ ـ عــن طريــق الحاســوب ـ مــا في المصــادر التفســرية والحديثيــة والفقهيــة مــن 

تطبيــقٍ علــى دلالــة العــدول.   
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ثَنيًِــا: دَرَسْــتُ هــذه التَّطبيقــات واســتنبطتُّ مــا فيهــا مــن مســائل وإشــارات؛ للخُــرُوج بدراســة 
نظريَّــة عــن دلالــة العُــدُول))).

صحــف الشَّــريف؛ بذكــرِ: اسْــمِ 
ُ
ِالم ثالثـًـا: عَــزَوْتُ الآياتِ القرآنيــةَ الكريمــةَ إلى مواضعِهــا في 

ــورةِ، ورقـْـمِ الآيــةِ. السُّ
رابعًــا: خَرَّجْــتُ الأحاديــثَ النبويَّــةَ وَفــْقَ المنهــجِ التَّــالِ: إذَا كانَ الحديــثُ في الصَّحيحــن أو في 
أحدِهمــا فإنــه يُكتفــى بذلــك، وإذَا لْم يكُــن فيهِمــا أو فِ أحدِهمــا فإنــه يُــَرَّجُ مــن الســنن الأربعــة، 

وإذا لم يكــن فيهــا فإنــه يُــَرَّجُ مــن مَصَــادِر الســنة الأخــرى.
تْ.   

َ
خامسًا: قـرََنْتُ اسم كُل عَلَمٍ وَرَدَ في هذا البحث بتاريخ وَفاَتهِ في الم

سادسًا: شَرَحْتُ الغريب من المفردات والمصطلحات.
سابعًا: وَضَّحْتُ الأماكن بما يَدُلُّ عليها.

ثامنًا: الْتـزََمْتُ التَّوثيق في كل مسألة وَرَدَتْ في هذَا البَحث.
تاسعًا: الْتـزََمْتُ التَّخَصُّص في التوثيق، فمسائل كل فن تـوَُثَّقُ من مَصَادِر ذلك الفن.

عاشــرًا: صَــدَّرْتُ مَصَــادِر التَّوثيــقِ المذكــورةَ في الهاَمِــش بقــولِ: )انظــر(، إلا إذا كان النَّقــلُ 
بالنَّــص فــإنِّ أذكــرُ المصــدر مُــرَّدًا عــن هــذه الكلمــةِ.

صَادِر حسبَ تاريخِ وفياتِ مؤلِّفيها.
َ
حادي عَشَر: رَتّـَبْتُ الم

ختصــرِ: بذكــرِ اســمِ الكتــابِ، وموضــعِ 
ُ
ثاني عَشَــر: اعْتَمَــدتُّ في الهاَمِــش طريقــةَ التوثيــقِ الم

سْــألََة في ذلــكَ الكتــابِ؛ بذكــرِ رقــمِ الجــزءِ إنْ وُجِــدَ، ثمَّ رقــمِ الصَّفحــةِ؛ علــى أنْ تُذكــرَ ســائرُ 
َ
الم

صَــادِر.
َ
البيــاناتِ ـ مــن رقــمِ الطَّبـعَْــة، وتاريِخهــا، ومكانِــا، والطَّابــعِ لهــا ـ في فهــرسِ الم

ثالــث عَشَــر: عنــدَ الإشــارةِ في مــنِ البَحــث إلى موضــعٍ ســابقٍ أو لاحــقٍ فــإني أُشــرُ إلى رقــمِ 
صفحتِــه في الهاَمِــش.

رابع عَشَر: كَتـبَْتُ البَحث على وَفْقِ مشهور القَوَاعِد الإملائية.
خامس عَشَر: ضبطتُّ بالشَّكل الآياتِ القرآنيَّة، والأحاديثَ النبويَّة، والأعلامَ، والَأماكن، 

ومــا احتــاج إلى ضبــطٍ.
سادس عَشَر: وَضَعْتُ علاماتِ الترقيمِ في مواضعِها اللائقِةِ بها.

))) اكتفيــت بالدراســة النظريَّــة في هــذا البحــث، ولم أعقــد دراســة تطبيقيَّــة؛ لأنَّ القســم النظــري كَثــُـرَتْ فيــه التطبيقــات والأمثلــة الأصوليــة والفقهيَّــة؛ لأنَّ تأصيــل هــذه الدلالــة نابــعٌ مــن اســتقراء هــذه التطبيقــات، 
فلمَّا بلغت هذا المبلغ أغنى ذلك عن عقد دراسة تطبيقيَّة	
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ُهِــمَّ مــن النَّــص كالعناويــن والتقســيمات ونحوهــا، وكان هــذا الإبــراز 
ســابع عَشَــر: أبَــْـرَزْتُ الم

بالمباينــة في الخــط أو التَّســويد أو وضــع خــط ســفلي.
ثامن عَشَر: ألحقتُ بالبحث فهرسًا بالمصادر التي اعتمدتُّ عليها. 

هذا... 
وأســألُ اَلله ، بأسمائـِـه الُحسْــىَ، وصِفَاتــِه العُلــَى : أنْ يجعــلَ هــذا العمــلَ خالصًــا لوجهِــه الكــريم، 
وزلُْفــى لديــهِ في جنَّــاتِ النَّعيــم، وأَنْ يغفــرَ لي ولوالــديَّ ولمشــايِخي وللمُؤْمنــنَ والمؤْمِنـَـات، إنّـَـه 

سميــعٌ قريــبٌ مُيــبُ الدَّعــوات.
والحمدُ لِله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرُسلين.
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تمهيـــد

وفيه مبحـثــــان: 

              المبحث الأول: حقيقة الدلالة. 
                                                                                                                                                      

              المبحث الثاني: أقسام الدلالة.
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المبحَث الأوَّل: حَقيقة الدَّلالة وفيه مطلبان:
المطَلب الأوَّل: حقيقة الدلالة في اللغة. 

(؛ بفتــحِ اليــاءِ، وضــمِّ الــدَّال؛ فالفعــلُ فيــه مِــن  (، )يـَـدُلُّ الدَّلالــةُ في اللغــةِ: مأخــوذةٌ مِــنْ )دلَّ
بابِ )نَصَــرَ(، )ينَصُــرُ())). 

مِــن هــذا الفعــلِ؛ فيُقــال: )دَلالــة(، و)دِلالــة(، و)دُلالــة(؛ لكــنَّ أكثــرَ  و)الدَّلالـَـةُ( مصــدرٌ 
المعاجــمِ اقتصــرتْ علــى الفتــحِ والكســرِ، ونصَّــتْ علــى أنَّ الفتــحَ أفصــحُ ))).

ــرادِ هنــا: هــو معــى الهدايــةِ والإرشــاد؛ 
ُ
و)الدَّلالــةُ( تأتي علــى أكثــرَ مِــن معــى، إلا أنَّ ألصقَهــا بالم

الُ من مصدرهِ، أم كُسِــرَتْ))).  (: إذا هدى وأرشــد؛ ســواءٌ فتُِحت الدَّ (، )يَدُلُّ فـ)دلَّ
وإنمــا كان معــى )الهدايــةِ( و)الإرشــاد( ألصــقَ بالمــرادِ مــن بــن ســائرِ المعــاني اللغويَّــةِ الُأخــرى؛ 
لأنَّ المعــى الاصطلاحــيَّ لـ)الدَّلالــةِ( ـ وهــو فهــمُ أمــرٍ مِــن أمــرٍ آخــرَ ـ ذو ارتبــاطٍ وثيــقٍ بمعــى 
)الهدايةِ( و)الإرشــاد(، وذلك أنَّ الشــيءَ إذا فُهِمَ فـفَُهِمَ منه غيرهُ، أدَّى إلى أنْ يكونَ الشــيءُ 

الأولُ قــد هــدى وأرشــدَ إلى الشــيءِ الثــاني. 
المطَلب الثَّاني: حقيقة الدلالة في الاصطلاح. 

اختلف الأصوليُّون في حقيقة الدلالة على قولين: 
القول الأوَّل: كونُ الشيءِ يلزمُ من فهمِه فهمُ شيءٍ آخرَ. 

القول الثَّاني: كونُ الشيءِ متى فُهِمَ فُهِمَ غيرهُ ))).
جيح بينهما في )مبحث الدلالة اللفظيَّة الوضعيَّة( ))).   وسيأتي التَّ

لكــنَّ كلا القولــن يتَّفقــان علــى أنَّــه ليــس مــن شــرطِ الــدَّالِّ في الدَّلالــةِ أن يكــونَ لفظيًّــا؛ ولهــذا 
َ في كليهمــا عــن الــدَّالِّ بلفــظِ )الشــيءِ(، الــذي يعــمُّ الدَّلالــةَ اللفظيَّــةَ وغــرَ اللفظيَّــةِ. عُــرِّ

ووافقهم على ذلك أهلُ المنطق؛ فلا يشترطون في الدَّال أن يكون لفظاً ))). 
بينمــا ذَهَــبُ أهــلُ العربيَّــةِ إلى اشــراطِ كــونِ الــدالِّ لفظـًـا؛ لتكــونَ الدَّلالــةُ ـ عندَهــم ـ خاصَّــةً 
بالدَّلالــةِ اللفظيَّــةِ؛ ومرجــعُ هــذا إلى أنَّ بحثَهــم دائــرٌ حــولَ الألفــاظِ بالأصالــةِ، فــا يتعرَّضــون مــن 

الدَّلالــةِ إلا لمــا كان فــرعَ اللفــظِ، وهــو لاشــك في الدَّلالــةِ اللفظيِّــةِ دونَ غيرهِــا ))). 
))) انظر: تهذيب اللغة )48/14(، وتاج العروس )502/28(؛ مادة )دلل(	

	  ))) انظر: تهذيب اللغة )48/14(، والمحكم )270/9(
	  ))) انظر: تهذيب اللغة )48/14(، والمحكم )270/9(، وتاج العروس )502/28(

	  ))) انظر: التقرير والتحبير )130/1(، وتيسير التحرير )79/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص23(، وتحفة المسؤول )294/1(، والإحكام )35/1(
	  ))) انظر: )ص18(

	  ))) انظر: تحرير القواعد المنطقية )ص28(، وإيضاح المبهم )ص6(
	  ))) انظر: الخصائص لابنِ جنِّ )293/1(، والمصباح المنير )199/1(
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المبحَث الثَّاني: أَقسام الدَّلالة
لمَّــا كان الــدالُّ لا يخلــو أن يكــونَ )لفظــًا( أو )غــر لفــظٍ(، انقســمت الدَّلالــةُ ـ في الجملــةِ ـ 

إلى قســمين: دَلالــة لفظيَّــة، ودَلالــة غــر لفظيَّــة؛ ولهــذا كان عقــد هذيــن المطلبــن:  
المطَلب الأوَّل: أقسَام الدَّلالة اللفظيَّة.

رادُ بها: ما كان الدالُّ فيها على المعنى لفظاً؛ سواءٌ أكان اللفظُ مفردًا أم مُركَّبًا. 
ُ
والم

وهذه الدَّلالةُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام: 
القسم الأول: الدَّلالةُ اللفظيَّةُ الوضعيَّة. 

وقد اخْتُلِفَ في مَعْنَاهَا على قولين: 
القَول الأوَّل: أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له.

وقد رجَّحه الأكثر.
، والفهــم صفــةٌ للســامع؛ فأيــن  وحُجَّتهــم: أنَّ الدلالــةَ صفــةٌ للفــظ؛ لأنا نقــول: لفــظٌ دالٌّ

أحدهمــا مــن الآخــر)))؟!  
ا فـهَْم السَّامع من كلام المتكلِّم كمالَ المسمَّى أو جُزأه أو لَزمه. القول الثَّاني: أنَّ

وقد رجَّحه ابنُ سِينَا )ت:428هـ(.
وحُجَّتــه: أنــه إذا دار اللفــظ بــن المتخاطبــن فــإن فَهِــمَ منــه شــيئًا قيــل دَلَّ عليــه، وإن لم يفهــم 
منــه شــيئًا قيــل لم يــدُل عليــه، فــدار إطــاق لفــظ الدلالــة مــع الفهــم وجــودًا وعدمًــا؛ فــدلَّ علــى 

أنــه مســماه ))) .
ــامع؛  ــامع، وليســت فهــمَ السَّ ــهَاب القَــراَفي )ت:684هـــ(: أنَّ الدلالــةَ إفهــامُ السَّ واختــار الشِّ

ــيء في غــره))). حــىَّ يســلم مــن المجــاز، ومــن كــون صفــة الشَّ
والرَّاجح: القول الأوَّل؛ لما أرَاَه من قـوَُّةٍ في دليله، وسلامةٍ من الاعتراضَات.

ومِــن أمثلــةِ هــذا القســم مــن الدَّلالــة: دَلالــةُ  لفــظِ )الرجــل( علــى الِإنســان الكبــر الذكــر، 
ولفــظِ )المــرأة( علــى الإنســانِ الكبــرِ الأنثــى، وهكــذا في دَلالــة الألفــاظِ علــى معانيهــا المفــردة 

بــة))).  والمركَّ
والدَّلالةُ اللفظيَّةُ الوضعيَّةُ تأتي على ثلاثةِ أنواع: 

	  )))انظر: التقرير والتحبير )130/1(، وتيسير التحرير )79/1(، وتحفة المسؤول )294/1(، والإحكام )35/1(.
	  ))) انظر: المصادر السابقة.

	  ))) انظر: نفائس الأصول )545/2(، وشرح تنقيح الفصول )23/1(.
	  ))) انظر: التقرير والتحبير )130/1(، وتيسير التحرير )80/1(، وتحفة المسؤول )294/1(، والإحكام )35/1(، وتحرير القواعد المنطقية )ص28(، وإيضاح المبهم )ص6(.
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النوعُ الأول: دَلالة المطابقة.  
وهــي: دَلالــةُ اللفــظِ علــى تمــام المعــى الموضــوعِ لــه اللفــظ؛ كدلالــةِ لفــظِ )الرجــل( علــى الإنســان 
الكبــرِ الذكــر، ودلالــةِ لفــظِ )المــرأة( علــى الإنســان الكبــرِ الأنثــى، وكــدَلالات الأسمــاءِ علــى 
يَــتْ )مطابقــةً( لتطابــقِ الوضــعِ والفهــم؛ فالمفهــوم مــن اللفــظ  مُســمَّياتِا الــي وُضِعَــتْ لهــا. وسُِّ

هــو عــنُ المعــى الموضــوعِ لــه اللفــظ))).
النوعُ الثاني: دَلالةُ التضمُّن. 

وهــي: دَلالــةُ اللفــظِ علــى جــزءِ مُســمَّاه في ضمــن كلــِّه. ولا تكــون إلا في المعــاني المركبــة؛ كدلالــة 
لفــظِ )الأربعــةِ( علــى الواحــدِ ربُعِهــا، وعلــى الاثنــن نِصفِهــا، وعلــى الثلاثــةِ ثلاثــةِ أرباعِهــا؛ فلــو 
سمعــت رجــاً قــال: عنــدي أربعــة دنانــر، فقلــت لــه: أقرضــي دينــاراً، أو ديناريــن، أو ثلاثــة، 
فقــال لــك: لا شــيء عنــدي مــن ذلــك، فقلــت لــه: سمعتــك تقــول: إن عنــدك أربعــةَ دنانــر، 
فقــال: نعــم، ولكــن لم أقـُـل واحــدًا أو اثنــن أو ثلاثــة؛ فإنّـَـك تقــول لــه: لفــظ )الأربعــة( الــي 
ذكََــرْتَ يــدلُّ علــى الواحــد ربعِهــا، وعلــى الاثنــن نصفِهــا، وعلــى الثلاثــةِ ثلاثــةِ أرباعِهــا، بدلالــة 

ــن؛ لأنَّ الجــزءَ يفُهــمُ في ضِمــنِ الــكُلِّ ))). التضمُّ
النوع الثالث: دَلالةُ الالتزام. 

وهــي: دَلالــةُ اللفــظِ علــى خــارجٍ عــن مُســمَّاه، لازمٍ لــه لزومًــا ذهنيًّــا؛ بحيــث يلــزم مــن فهــمِ 
المعــى المطابقــي فهــمُ ذلــك الخــارج الــازم. كمــا في دلالــةِ لفــظِ )الأربعــة( علــى الزوجيَّــةِ، وهــي 

الانقســام إلى مُتســاويين))).
وتعُــدُّ الدَّلالــةُ اللفظيَّــةُ الوضعيَّــةُ ـ بأنواعِهــا الثلاثــةِ ـ مقصــودَ البحــثِ عنــدَ المناطقــةِ والُأصوليــن، 
ــا دَلالــةٌ تنضبــطُ؛ لاعتمادِهــا  والمخصوصــةَ بالنظــرِ في التَّقريــر والتَّحريــر. وإنمــا كان ذلــك: لأنَّ
علــى وضــعِ الواضــعِ، ومــا وضعَــه الواضــعُ لا يختلــفُ بحســبِ الأشــخاص. ثمَّ إنَّ هــذه الدَّلالــةَ 
تشــملُ جميــعَ مــا يقُصــدُ إليــه مــن المعــاني؛ فبَِهَــا يتأتَّــى لــكلِّ إنســانٍ التعبــرُ عــن مُــرادِه، وإظهــارُ 

 . غرضِــه وحاجتــِه؛ ســواءٌ أكان موجــودًا أم معدومًــا، حســيًّا أم معنــويًّ
))) انظــر: التقريــر والتحبــر )132/1(، وتيســر التحريــر )80/1(، وشــرح تنقيــح الفصــول )ص24(، وتحفــة المســؤول )295/1(، والإحــكام )36/1(، وشــرح العضــد )ص35(، وروضــة الناظــر )71/1(، 

وتحريــر القواعــد المنطقيــة )ص29(، وإيضــاح المبهــم )ص6(. 
	  ))) انظر: تيسير التحرير )81/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص24(، والإحكام )36/1(، وشرح العضد )ص35(، وروضة الناظر )71/1(، وتحرير القواعد المنطقية )ص29(، وإيضاح المبهم )ص6(. 
	  ))) انظــر: شــرح تنقيــح الفصــول )ص24(، وتحفــة المســؤول )295/1(، والإحــكام )36/1(، وشــرح العضــد )ص35(، وروضــة الناظــر )71/1(، وتحريــر القواعــد المنطقيــة )ص29(، وإيضــاح المبهــم )ص7(.
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د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

القسم الثاني: الدَّلالةُ اللفظيَّةُ العقليَّة.
وهــي: الــي يكــونُ فيهــا ارتبــاطُ اللفــظِ بالمعــى مــن جهــةِ العقــلِ؛ كدَلالــةِ اللفــظ ـ عقــاً ـ علــى 
لافــظٍ بــه، وعلــى حياتـِـه وقــتَ تلفُّظِــه، وإن لم يكــن معــى )المتكلـِّـم( و)الحيــاة( مــن المعــاني 
تكلَّــمِ بــه، لكنَّهــا معــانٍ تســبقُ إلى الفهــمِ عنــدَ النطــقِ باللفــظِ مــن 

ُ
الوضعيَّــةِ لعمــومِ اللفــظِ الم

خــالِ مــدركِ العقــلِ؛ فكانــتْ دلالــةً لفظيَّــةً عقليَّــة))).
القسم الثالث: الدَّلالةُ اللفظيَّةُ الطَّبيعيَّة. 

وهــي: الــي يكــونُ فيهــا ارتبــاطُ اللفــظِ بالمعــى مــن جهــةِ الطَّبــعِ، وهــو مــا جُبــِلَ عليــه الإنســان؛ 
كدلالــة الصُّــراخِ ـ وهــو لفــظٌ، وإن لم يكــن مفيــدًا وضعًــا ـ علــى مصيبــةٍ نزلــت بالصــارخ، ودلالــةِ 

لفظــة )أحْ( بالمهملــة علــى الَألم ))).
المطَلب الثاني: أقسَام الدَّلالة غير اللفظيَّة.

والمــرادُ بهــذه الدَّلالــةِ: مــا كان الــدالُّ فيهــا غــرَ لفــظٍ؛ بأن يكــونَ كتابــةً، أو إشــارةً، شــيئًا 
محسوسًــا، أو عــادةً جبليَّــة، أو غــرَ ذلــك. 

وهذه الدَّلالةُ ـ بالنسبةِ إلى مدركِها ـ تأتي على ثلاثةِ أقسام:
القسم الأول: الدَّلالةُ غيُر اللفظيةِ الوضعيَّة.

وهــي: الــي يكــونُ فيهــا ارتبــاطُ الــدالِّ بالمدلــولِ مــن جهــةِ الوضــعِ والتَّعيــن؛ كدلالــة المفهمــاتِ 
الأربعــةِ، وهــي: الخــطُّ، والِإشــارةُ، والعَقْــدُ، والنَّصْــبُ. 

فالنُّقوش التي هي الخطُّ: تدلُّ على الألفاظِ وضعًا، وليست بلفظٍ. 
وكذا الِإشارةُ: تدلُّ على المعنى المشارِ إليه وضعًا، وليست بلفظٍ.

ــرادُ بهــا: عقــدُ الأصابــعِ لبيــان قــدر العــدد؛ وهــي تــدلُّ علــى قــدر العــدد وضعًــا، 
ُ
والعُقُــودُ: والم

وليســتْ بلفــظٍ. 
والنَّصْــبُ: والمــرادُ بــه: نَصْــبُ الحــدودِ بــن الأمــاك، ونصــب أعــامِ الطريــق. وكلٌّ منهــا دالٌّ 

علــى المعــى مــن غــرِ لفــظٍ، وبطريــقِ الوضــعِ والتَّعيــن ))). 
القسم الثاني: الدَّلالةُ غيُر اللفظيةِ العقليَّة. 

))) انظر: التقرير والتحبير )130/1(، وتيسير التحرير )80/1(، وتحفة المسؤول )294/1(، وتحرير القواعد المنطقية )ص28(، وإيضاح المبهم )ص6(.
))) انظر: المصادر السابقة.	

	  ))) انظر: تيسير التحرير )80/1(، وتحفة المسؤول )294/1(، وتحرير القواعد المنطقية )ص28(، وإيضاح المبهم )ص6(.
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د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

وهي: التي يكونُ فيها ارتباطُ الدالِّ بالمدلولِ من جهةِ العقلِ؛ كدلالة المصنوعات على 
تصاعدِ من حطبٍ على وجودِ نارٍ فيه))).

ُ
صانعِها، وكدلالةِ الدُّخانِ الم

القسم الثالث: الدَّلالةُ غيُر اللفظيةِ الطَّبيعيَّة.
وهي: التي يكونُ فيها ارتباطُ الدالِّ بالمدلولِ من جهةِ الطَّبعِ والعادةِ؛ كدلالة حُْرةِ الوجه 

على خَجَلِ صاحبِه، ودلالة صُفْرةِ الوجه على وَجَلِ صاحبِه؛ أي: خوفِه))). 

	  ))) انظر: تيسير التحرير )80/1(، وتحفة المسؤول )294/1(، وإيضاح المبهم )ص6(.
	  ))) انظر: المصادر السابقة.
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د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

وفيه المباحث التالية: 
المبحَث الأوَّل: حقيقة دلالة العدول.

المبحَث الثَّاني: التَّكييف الُأصولي لدَلالة العُدول.
المبحَث الثَّالث: حجيَّة دلالة العدول.
المبحَث الرَّابع: أقسَام دَلالة العُدول.

المبحَث الخاَمس: أَركان دَلالة العُدول.
المبحَث السَّادس: شُروط دَلالة العُدول.

دلالة العدول 
عند الأصوليين
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المبحَث الأوَّل
 حقيقة دلالة العدول

وفيه مطلبان:
المطَلب الأوَّل: حقيقة العُدُول في اللغة. 

تجتمع المعاني التي تدور حول مادَّة )عَدَلَ( في أصلين جامعين:
الأصل الأول: الاستوَاء. 

ومنــه: الْعَــدْلُ مِــنَ النَّــاسِ؛ أي: الْمَرَضِــيُّ الْمُسْــتَوِي الطَّريِقَــةِ، يـقَُــالُ: )هَــذَا عَــدْلٌ(، وَ)هُـَـا 
ُ الْعَــدْلِ وَالْعُدُولـَـةِ(. عَــدْلٌ( و)عَــدْلَنِ(، وَ)هُــمْ عُــدُولٌ(، وَ)إِنَّ فـُـاَنً لَعَــدْلٌ بــَـنِّ

ــدِلٌ( إِذَا تَسَــاوَى  ـَـوْمٌ مُعْتَ ــهِ(، وَ)يـ ومــن البــاب: الْعَــدْلُ، نقَِيــضُ الْــَوْرِ، تـقَُــولُ: )عَــدَلَ فِ رَعِيَّتِ
ــيْءِ الْمَأْكُــولِ، وَيـقَُــالُ: )عَدَلْتــُهُ حَــىَّ اعْتــَدَلَ(؛ أَيْ: أقََمْتــُهُ  حَــالَ حَــرهِِّ وَبــَـرْدِهِ، وكََذَلــِكَ فِ الشَّ

حَــىَّ اسْــتـقََامَ وَاسْــتـوََى. 
سَــاوِي، تقــول: )عَدَلْــتُ بِفُــاَنٍ فــُاَنً(، وَ)هُــوَ يـعَُادِلــُهُ(، 

ُ
ومــن البــاب أيضًــا: العِــدْلُ، أي: الم

وَ)الْمُشْــركُِ يـعَْــدِلُ بِرَبــِّهِ(؛ تـعََــالَ عَــنْ قـوَْلِــِمْ عُلــُوًّا كَبِــراً، كَأنََّــهُ يُسَــوِّي بــِهِ غَيــْـرَهُ.
ــيْءِ وَفِــدَاؤُهُ، قــَالَ الله تعــالى: )وَلَ يـقُْبَــلُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ()))،  وَمِــنَ الْبَــابِ أيضًــا: الْعَــدْلُ، قِيمَــةُ الشَّ

أَيْ فِدْيــَةٌ))).
الأصل الثاني: الاعوجَاج.

يْــل والتّـَــرْك؛ تقــول: )عَــدَلَ عَــنِ الشَّــيْءِ( )يـعَْــدِلُ( )عَــدْلً( و)عُــدولً(؛ 
َ
ومنــه: العُــدُول؛ أي: الم

ــراب. أي: حَــادَ، وَ)عَــنِ الطَّريِــقِ(: جَــارَ، و)عَــدَلَ الفحــلُ عَــنِ الِإبــل(: إِذا تــَـرَك الضِّ
ومــن البــاب: العَــدْل؛ أي: أَن تـعَْــدِل الشــيءَ عَــنْ وَجْهِــهِ؛ تـقَُــولُ: )عَدَلــْت فــُاَنً عَــنْ طَريِقِــهِ( 
و)عَدَلـْـتُ الدابّـَـةَ إِلى مَوْضِــعِ كَــذَا(؛ فــإِذا أرَاد الاعْوجِــاجَ نفسَــه قِيــلَ: )هُــوَ يـنَـعَْــدِل(؛ أَي: 

ــهُ( و)عَــادَلَ(: اعْــوَجَّ ))). يـعَْــوَجُّ، و)انـعَْــدَل عَنْ
حقيقــة  مــن  عليــه  ســنقف  بمــا  اللغويــن  الأصلــن  هذيــن  قــارنَّ  إذَا  فــإنَّ  هــذا...  تبــنَّ  إذا 

	  ))) سورة البقرة: آية )123(
))) انظــر:  العــن )39/2(، وتهذيــب اللغــة )126/2(، والصحــاح )1761/5(، ومعجــم مقاييــس اللغــة )246/4(، والمحكــم )12/2(، والإبانــة )561/3(، ومختــار الصحــاح )ص202(، ولســان العــرب 

	  )431/11(، والقاموس المحيط )ص1030(، وتاج العروس )444/29(؛ مادة )عَدَلَ(
المحيــط  والقامــوس  العــرب )434/11(،  ولســان  الصحــاح )ص202(،  ومختــار  والمحكــم )14/2(،  اللغــة )246/4(،  مقاييــس  ومعجــم  والصحــاح )1761/5(،  اللغــة )126/2(،  تهذيــب  انظــر:    (((

	  )ص1030(، وتاج العروس )449/29(؛ مادة )عَدَلَ(
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لائــم مــن هذيــن 
ُ
ــدرك الــذي لا شــكَّ فيــه أنَّ الم

ُ
اصطلاحيــة للعُــدُول، فإنّـَـه ســيكون مــن الم

الاعوجــاج. وهــو  الثــاني،  الأصــل  هــو  الاصطلاحيَّــة  العــدول  لحقيقــة  الأصلــن 
نطويــة تحــت هــذا الأصــل، سَــنَجِدُ الاشــراك في 

ُ
ثَُّ إنا إذا دقَّقنــا النظــر في الاســتعمالات الم

ك؛ إذ العــدول في الاصطــاح: عبــارة عــن تــرك  يْــل والــرَّ
َ
الاســتعمال الــذي يــدور حــول معــى الم

اللفــظ الظاهــر إلى غــره.
فالقــدر المشــرك بــن المعــى اللغــوي والاصطلاحــي: هــو الــرك؛ إلَّ أنــه في المعــى اللغــوي: تــَـرْك 
مطلــق، وفي المعــى الاصطلاحــي: تــَـرْك مخصُــوص؛ فهــو مــن باب الحقيقــة العرفيــة بالتَّخصيــص.

المطَلب الثَّاني: حقيقة العُدُول في الاصطلاح.
وفيه مقصدان:

المقصد الأول: تسمية هذه الدلالة.
تقدَّمــت الإشَــارة إلى أنَّ هــذه الدلالــة لم تَظْفَــر باســمٍ اصطلاحــي؛ فــكان عَقْــدُ هــذا المقصــد 

للتَّواضــع علــى مُصطلــح لهــذا النَّــوع مــن الدلالــة))).
أقَــُولُ:إذا تأمَّلنــا مفهــوم هــذه الدلالــة، والقائــم علــى تــرك الشَّــارع اللفــظ الظاهــر إلى غــره؛ فإنــه 
يَ هــذه الدلالــة بمــا يــدلُّ علــى هــذا المفهــوم؛ كأن تُسَــمَّى: دلالــة العُــدُول،  يســع النَّاظــر أن يُسَــمِّ

ك القوليــة، أو الحيَْــدَة، أو الانحيــاز، ومــا راَدَفَ ذلــك. أو الــرَّ
ثم إنَّــه ـ وإن كان في الاصطــاح فُسْــحَة ـ إلَّ أنَّ الَأوْلى ـ والله أعلــم ـ أن تُسَــمَّى هــذه الدلالــة 

بـ)دلالــة العُــدُول(؛ وذلــك لســببين:
الســبب الأول: مــا لُوحِــظَ مــن اســتفاضة في اســتعمال لفــظ )العُــدُول( عنــد تطبيــق هــذه 
ــعَ مــن تطبيقــاتٍ علــى هــذه الدلالــة لم أجــد فيــه ـ  الدلالــة علــى النَّــص الشَّــرعي، بــل إنَّ مــا جُِ

ُ عــن هــذه الدَّلالــة غــر لفــظ )العُــدُول(. البتَّــة ـ لفظــًا يـعَُــرِّ
ومــن ذلــك: قــَـوْلُ أَبي بَكــر الَجصَّــاص )ت:370هـــ( ـ رحمــه الله ـ عنــد قولــه تعــالى: )فـَـإِنْ 
أُحْصِــرْتُْ فَمَــا اسْتـيَْسَــرَ مِــنَ الْـَـدْيِۖ  ())): )) لمــا كان ســبب نــزول الآيــة هــو العــدو، ثم عــدل عــن 
ذكــر الحصــر وهــو يختــص بالعــدو إلى الإحصــار الــذي يختــص بالمــرض: دل ذلــك علــى أنــه أراد 

	  ))) انظر: )ص6(
	  ))) سورة البقرة: آية )196(
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إفــادة الحكــم في المــرض؛ ليســتعمل اللفــظ علــى ظاهــره (())).
الكــي )ت:543هـــ( ـ رحمــه الله ـ عنــد قولــه تعــالى: 

َ
ومــن ذلــك أيضًــا: قــَـوْلُ ابــن العَــرَبي الم

)وَالْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالَْمِيَر لتِـرَكَْبُوهَا وَزيِنَةً ۚ ())): ))اســتدلَّ مالِكٌ )ت:179هـ( ـ رحمه الله ـ على 
المنــعِ مــن أكلِ لحــومِ الخيــلِ والبغــالِ والحمــرِ بالآيــةِ، وذلــك مــن وجهــن... والثَّــاني: أنَّــه ذكَرَهــا 
فأخــرَ أنَّــه خَلَقهَــا للرُّكــوبِ والزيِّنــةِ، وذكََــرَ الأنعــامَ فأخــرَ أنَّــه خَلَقَهــا للرُّكــوب والأكلِ؛ فلمــا 
عَــدَلَ في الخيــلِ والبغــالِ والحمــرِ عــن ذِكــرِ الأكلِ، دلَّ علــى أنَّــه لم يخلقهــا لذلــك، وإلَّ بطلــت 

فائــدة التَّخصيــص بالذكِّــر(())).
ومُقَارَبـَـة أهــل العلــم في لفظهــم أوَْلَ مــن الذَّهــاب إلى ألفــاظٍ أخــرى؛ لأنَّ مــن صَنْعــة العُلـُـوم 

ــائدة فيهــا.  مراعــاةَ المســالك السَّ
الســبب الثــاني: أنَّ هــذه الدلالــةَ مســتعملةٌ عنــد غــر الأصوليــن، فأهــل البلاغــة والبيــان 
ينظــرون في الــكلام إذا جــرى علــى غــر ظاهــره، وَيــَـرَوْنَ في ذلــك مقاصــد بلاغيــة يـعُْنــَـوْنَ 

بتقريرهــا.
ــكَاكِي )ت:626هـــ( ـ رحمــه الله ـ في )مفتــاح العلــوم(: ))وقــد عرفــت  يقــول أبــو يعقُــوب السَّ
فيمــا ســبق أن إخــراج الــكلام لا علــى مقتضــى الظاهــر طريــق للبُلغــاء يُســلك كثــراً بتنزيــل نــوع 

مــكان نــوع باعتبــار مــن الاعتبــارات؛ فليكــن علــى ذكــرٍ منــك(( ))).
وقــد اســتقرَّ عنــد أهــل هــذا الفــن تســمية هــذه الدلالــة بـ)دلالــة العــدول(، وقامــت دراســات 

لغويــة مُعَاصــرة تبحــثُ في هــذه الدلالــة بهــذا العنــوان))).
وقــد استأنســتُ بهــذا الصَّنيــع؛ فأهــل البلاغــة يُشــاركون أهــل الأصــول في مفهــوم هــذه الدلالــة، 
وإن كانــت مقاصدهــم بيانيَّــة ومقاصــد أهــل الأصــول شــرعيَّة، إلَّ أنَّ هــذه الدلالــة هــي عينهــا 

بــن الطَّائفتــن.
المقصد الثاني: تعريف هذه الدلالة.

	  ))) أحكام القرآن )335/1(
	  ))) سورة النحل: آية )8(

	  ))) المسالك )298/5(
	  ))) )ص238(

))) ومن هذه الدِّراسات:	
     - العدول في البنية التركيبية، قراءة في التراث البلاغي؛ للدكتور: إبراهيم بن منصور التركي.

	       - ظاهرة العدول في البلاغة العربية، مقاربة أسلوبية؛ للباحث: عبد الحافيظ مراح.
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ســبق وأن تقــرَّر أن هــذه الدلالــة لم يَْــرِ عليهــا قلــم التَّأصيــل والتَّقعيــد، ولكنَّهــا نالــتْ حظّـًـا 
وافــراً مــن الاســتعمال والتطبيــق؛ ولــذا فــإنَّ تعريــف هــذه الدلالــة ينطلــق مــن اســتقراء الأمثلــة 

والتطبيقــات؛ إذْ ليــس في البــاب ـ فيمــا وقفــتُ عليــه ـ تعريــف ســابق يرُكــن إليــه))).
إذا ثـبََــتَ هَــذَا... فــإنَّ الــذي اجتمــع مــن حــدٍّ ـ لدلالــة العُــدُول عنــد الأصوليِّــن ـ بعــد النظــر 
في آحــاد الأمثلــة والتَّطبيقــات هــو: اللُّــزوم المترتـِّـب علــى تــرك الشَّــارع اللَّفــظ الظَّاهــر إلى غــرهِ.

خرجــات، وتتمايــزُ بــه هــذه 
ُ
دخــات والم

ُ
وإليــك شــرح هــذا الحــَد؛ علــى وجــه تنكشــفُ بــه الم

ــا ســواها مــن الــدلالات: الدلالــة عمَّ
زمة للَّفظ والخارجَة عن مُسمَّاه))). اللُّزوم: هو الدَّلالة اللَّ

يقــول الإمــام أبَــو حَامــد الغــَزالي )ت:505هـــ( ـ رحمــه الله ـ في معــرض البـيَــَان والتَّمْثيــل: ))وأمــا 
طريــق الالتــزام فهــو كدلالــة لفــظ الســقف علــى الحائــط؛ فإنــه غــر موضــوع للحائــط وضــع لفــظ 
الحائــط للحائــط حــى يكــون مطابقــا، ولا هــو متضمــن؛ إذ ليــس الحائــط جــزءا مــن الســقف 
كمــا كان الســقف جــزءا مــن نفــس البيــت وكمــا كان الحائــط جــزءا مــن نفــس البيــت، لكنــه 

كالرفيــق المــازم الخــارج عــن ذات الســقف الــذي لا ينفــك الســقف عنــه(())).
فلفظــة )اللُّــزوم(: جنــسٌ في التعريــف؛ إذْ يدخــل فيهــا اللُّــزوم المترتـِّـب علــى العــدول واللُّــزوم 
المترتــِّب علــى غــره، كمــا يدخــل فيهــا اللُّــزوم المترتــِّب علــى العــدول الصَّــادر مــن الشَّــارع واللُّــزوم 
المترتــِّب علــى العــدول الصَّــادر مــن غــره، كمــا يدخــل فيهــا اللُّــزوم المترتــِّب علــى العــدول القــولي 

واللُّــزوم المترتــِّب علــى العــدول الفعلــي.
طلقــة ســيأتي مــن القيــود مــا يُيَــِّزُ بــن الدَّاخــل 

ُ
وكل هــذه المعــاني الحاصلــة مــن لفظــة )اللُّــزوم( الم

منهــا في مفهــوم العُــدُول الأصــولي وبــن الخــارج منهــا عــن هــذا المفهــوم.
ولفظــةُ )اللُّــزوم( هــذه: تـنُْبــِئُ عــن أنَّ دلالــة العُــدُول لا تكــون إلا دلالــة لزوميَّــة، فــا تــرد عيهــا 

دلالــة المطابقــة أو التضمُّــن أو المفهــوم، بــل هــي دلالــة لزوميَّــة في جميــع صورهــا. 
تــَـرْك: قيــدٌ في التَّعريــف؛ يخــرجُ بــه كلُّ دلالــة لزوميَّــة ترتَّبــت علــى غــر العُــدُول في اللفــظ، وهــذه 
خرجة هي: دلالة الإشَارة في غير العدول، ودلالة التنبيه والإيماء، ودلالة الاقتضاء.

ُ
الدَّلالات الم

	  ))) انظر: )ص6(
	  ))) انظر: نفائس الأصول )546/2(، وتقريب الوصول )ص145(، ونهاية السول )ص85(، والغيث الهامع )ص116(

	  ))) المستصفى )ص25(
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الشَّــارع: قيــدٌ في التعريــف؛ يخــرجُ بــه العــدُول الصَّــادر مــن المكلفــن، فهــو وإن كان مــن جنــس 
ــة ولا يتعلَّــقُ بــه التكليــف، ودلالــة العُــدُول في البحــث  دلالــة العُــدُول إلَّ أنــه لا تقــوم بــه الحجَّ
الأصــولي تعمــدُ إلى هــذا المقصــد، لا إلى مقاصــد البلاغــة والبيــان؛ فــكان هــذا القيــد لبنـَـاء 

مفهــوم العــدول عنــد الأصوليــن، وتحييــد فـهَْــم غيرهــم لهــذه الدَّلالــة.
ولفظــة )الشَّــارع( هــذه: يدخــل فيهــا كل نــَصٍّ مــن الكتــاب أو الســنَّة، كمــا يدخــل فيهــا أقــوال 

الصَّحابــة رضــي الله عنهــم.
اللَّفظ: هو الصَّوْت المشْتَمل على بعض الْرُُوف؛ سَوَاءٌ أكان مهملً، أم مستعملًا ))).

همل قد خرج من الحدِّ بأمور:
ُ
غير أنَّ الم

منها: أنَّ الدَّلالات ـ ومنها اللزوم ـ لا تكون إلا في لفظ مستعمل.
ومنها: أنَّ هذه الدَّلالة صادرة عن الشارع، ولا يصدر عن الشَّارع إلا اللفظ المستعمل.

ومنها: أنَّ اللفظ في هذه الدلالة قد وُصِفَ بكونه ظاهراً، ولا يكون الظهور إلا في لفظ 
مستعمل.

ك؛ فــإنَّ الــرك دلالــة  و)اللَّفــظ(: قيــدٌ في التعريــف، يخــرج بــه العُــدُول عــن الفعــل، وهــو الــرَّ
مســتقلةٌ ترجــع إلى باب الأفعــال، والــذي نحــنُ بصــدده دلالــة ترجــع إلى باب الألفــاظ، وقــد 

جــرتْ عــادة الأصوليــن بالتَّفريــق بــن هذيــن البابــن.
وكلمــة )اللفــظ( هــذه: يدخــل فيهــا كل معــدولٍ عنــه مــن الألفــاظ؛ ســواءٌ أكان كَلمــة، أم 
جُلــة؛ أي: إنَّــه يســتوي في دلالــة العــدول: أن يكــون المعــدول عنــه ممَّــا لا يســتقل بنفســه كَمَــا 

في الكلمــة، أو أن يكــون المعــدول عنــه ممَّــا يســتقلُّ بنفســه كمــا في الجمُلــة.
تبادر إلى الذِّهن؛ وهذا التبادُر قد يكون بطريق العقل، أو بطريق اللُّغة، أو 

ُ
الظَّاهر: أي: الم

غير ذلك.
إلى غيرهِ: أي: إنَّ المعدول إليه يكون أقلَّ في الظهور من المعدول عنه.

  

	  ))) انظر: التعريفات )ص192(، والحدود الأنيقة )ص78(
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المبحَث الثَّاني
 التَّكييف الُأصولي لدَلالة العُدول

ســبق وأن نـبُــِّهَ علــى أنَّ دلالــة العــدول دلالــة حَظِيــَتْ عنــد الأصوليــن بالتطبيــق دون التَّأصيــل؛ 
ولــذا فــإنَّ الــكلام عــن نــوع الدلالــة فيهــا مســتنبطٌ مــن ثنــايا الاســتعمال لهــا عنــد الأصوليــن 

والفقهــاء، ومــن التأمُّــل فيمــا رُسِــمَ مــن حــدٍّ لهــا.
ــا تـَـردُِ عليهــا  إذا ثبــتَ هــذا... فــإنَّ الــذي يجتمــع مــن قــول في نســبة هــذه الدَّلالــة، هــو أنَّ

التَّاليــة:  الــدَّلالات 
الدَّلالة الأولى: هو أنَّ هذه الدلالة دلالة التزاميَّة؛ وذلك للأدلة التَّالية:

الدليــل الأول: هــو أنّـَـه إذا نظُِــرَ فيمــا رُسِــمَ مــن حــدٍّ لهــذه الدلالــة، وفيمــا ثـبَـَـتَ مــن حقيقــة 
للالتــزام: فإنَّــه يتعــنَّ أن تـنُْسَــبَ دلالــة العــدول إلى دلالــة الالتــزام؛ وذلــك للاشــراك في قضيَّــة 

ــا ســواها، وتوُجــب لحــوق دلالــة العــدول بهــا. جوهريَّــة؛ تميــزُ دلالــة الالتــزام عمَّ
ذلــك المشــرك وتلــك القضيَّــة: هــو أنَّ دلالــة الالتــزام قائمــة علــى دلالــة اللفــظ علــى معــى 
ســمَّى لكنــه لازمٌ لــه؛ يقــول الإمــام الآمِــدِي )ت:631هـــ(  ـ رحمــه الله ـ: ))وأمــا 

ُ
خــارج عــن الم

غــر اللفظيــة فهــي دلالــة الالتــزام، وهــي أن يكــون اللفــظ لــه معــى، وذلــك المعــى لــه لازم مــن 
خــارج، فعنــد فهــم مدلــول اللفــظ مــن اللفــظ ينتقــل الذهــن مــن مدلــول اللفــظ إلى لازمــه(())).

ــا عبــارةٌ عــن المعــى المترتــِّب علــى تــرك  وهــذه الطَّريقــة مــن الدلالــة كائنــةٌ في دلالــة العــدول؛ فإنَّ
ــا وَقــَعَ  اللفــظ الظَّاهــر إلى غــره، وهــذا المعــى خــارجٌ عــن مُسَــمَّى المعــدولِ إليــه، لكنَّــه لازمٌ عمَّ

مــن عُــدُول.
ــة نســبة هــذه الدلالــة إلى دلالــة اللــزوم؛ ومــن  الدليــل الثــاني: أنَّ واقــع التَّطبيــق يشــهدُ بصحَّ

ــاهدة بصحــة هــذه النِّســبة:   التَّطبيقــات الشَّ
أنَّ الإمــامَ مالــكًا )ت:179هـــ( ـ رحمــه الله ـ اســتدلَّ علــى منــعِ أكلِ لحــومِ الخيــلِ والبغــالِ والحمــرِ 
مــن جهــة أنَّ الله ـ تعــالى ـ لمّـَـا ذكََرَهــا أخــرَ أنّـَـه خَلَقهَــا للرُّكــوبِ والزيِّنــةِ؛ فقــال تعــالى: )وَالْيَْــلَ 
، ولمَّــا ذكََــرَ بهيمــة الأنعــامَ أخــرَ أنَّــه خَلَقَهــا للرُّكــوب والأكلِ؛ 

وَالْبِغــَالَ وَالَْمِــرَ لتِـرَكَْبُوهَــا وَزيِنــَةً ۚ ()))
	  ))) الإحكام )15/1(

	  ))) سورة النحل: آية )8(



40

ين  دلَلَة العُدُول عندَ الُأصوليِّ

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

فقال تعالى: )وَالْنَـعَْامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـهَْا تَْكُلُونَ ، وَلَكُمْ فِيهَا جَاَلٌ حِيَن 
ترُيحــُونَ وَحِــنَ تَسْــرَحُونَ ، وَتَْمِــلُ أثَـقَْالَكُــمْ إِلَٰ بـلَــَدٍ لَْ تَكُونـُـوا بَلِغِيــهِ إِلَّ بِشِــقِّ الْنَـفُْــسِ ۚ())): فلمــا 
عَــدَلَ في الخيــلِ والبغــالِ والحمــرِ عــن ذكِــرِ الأكلِ، دلَّ علــى أنَّــه لم يخلقهــا لذلــك؛ فــكان المنــع 

مــن أكلهــا))).
وإذا تأمَّلنــا هــذا التَّطبيــق: وجــدْنا أنَّ الدلالــة علــى المنــع مــن أكل الخيــل والبغــال والحمــر دلالــة 
ســمَّى لقولــه تعــالى: )وَالْيَْــلَ وَالْبِغــَالَ وَالَْمِــرَ 

ُ
لزوميــة؛ لأنَّ المنــع مــن أكلهــا ليــس هــو المدلــول الم

لتِـرَكَْبُوهَــا وَزيِنــَةًۚ  ()))، وإنَّــا هــو مدلــول خارجــي لــزمِ عــن العــدول الحاصــل في النَّظــم.
وقــد تأكَّــد هــذان الدليــان: بمــا جــاء عــن القاضــي نَصــر الدِّيــن البـيَْضَــاوي )ت:685هـــ( رحمــه 
حْــرمُِ مِــن الثِّيـَـابِ؟(())): ))ســأل الرجــلُ عمــا 

ُ
ــسُ الم ــا يـلَْبَ الله؛ إذ يقــول في شــرح حديــث: ))مَ

يجــوز لبســه, فأجــاب عنــه بمــا لا يجــوز لــه لبســه؛ ليــدل بالالتــزام ـ مــن طريــق المفهــوم))) ـ علــى مــا 
يجــوز؛ وإنمــا عَــدَلَ عــن الجــواب المطابــق إلى هــذا الجــواب؛ لأنَّــه أحضــر وأخصــر؛ فــإنَّ مــا يحــرم 

أقــل وأضبــط ممــا يحــل(())).
إذًا ـ وبمجموع ما ذكُِرَ ـ فإنَّ دلالة العدول دلالة التزامية.

الدَّلالة الثانية: هو أنَّ دلالة العدول تختصُّ ـ من أنواع دلالة الالتزام ـ بدلالة الإشارة؛ 
وذلك للأدلة التَّالية: 

الدليل الأول: هو مُشاركة دلالة العدول لدلالة الإشارة في الأصل الذي تقوم عليه.
وذلك أنَّ دلالة الإشــارة تقوم على أصل يُيزها عن ســائر الأنواع الأخرى من دلالة الالتزام؛ 
شَــارَةِ مَــا لم يكــن  ــةِ السَّرَخْسِــي )ت:490هـــ( ـ رحمــه الله ـ: ))وَالثَّابـِـت بِلِْ يقــول شَـْـسُ الأئَِمَّ

ــيَاق لَأجلــه، لكنــه يعلــم بِلتَّأَمُّــلِ فِ معــى اللَّفْــظ مــن غــر زيَِدَة فِيــهِ وَلَ نـقُْصَــان(())). السِّ
وهــذا الأصــل ـ أيضًــا ـ لا ينفــكٌّ عــن دلالــة العــدول؛ فــإنَّ اللــزوم المترتـِّـب علــى تــرك اللفــظ 
الظاهــر إلى غــره لم يُسَــق الــكلام لأجلــه؛ ولهــذا فــإنَّ إدراك هــذا اللــزوم يحتــاجُ إلى نــوعٍ مــن 

	  ))) سورة النحل: من آية )5( إلى آية )7(
	  ))) انظر: المسالك )298/5(، والجامع لأحكام القرآن )76/10(

	  ))) سورة النحل: آية )8(
	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )137/2( رقم )1543(، ومسلم في صحيحه )834/2( رقم )1177(: كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما

	  ))) هذا على طريقة الغزالي ـ رحمه الله ـ في جعل دلالة الالتزام من المفهوم، وسيأتي في )ص45( ترجيح أنَّا من المنطوق
	  ))) تحفة الأبرار )178/2(

	  ))) أصول السرخسي )236/1(
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التأمُّــل في ســياق الــكلام.
ــة نســبة هــذه الدلالــة إلى دلالــة الإشــارة؛ ومــن  الدليــل الثــاني: أنَّ واقــع التَّطبيــق يشــهدُ بصحَّ

ــاهدة بصحــة هــذه النِّســبة: التَّطبيقــات الشَّ
ــعِثَةُ،  تَتَْشِــطَ الشَّ ليَْــاً؛ حَــىَّ  أَهْلـَـهُ  أنّـَـه رُوِيَ عــن النــي  أنــه: ))نـهََــى أَنْ يَطـْـرُقَ الرَّجُــلُ 
وَتَسْــتَحِدَّ الْمُغِيبــَةُ(()))؛ ففــي قولــه : ))وَتَسْــتَحِدَّ الْمُغِيبــَةُ(( عــدول، فقــد عَــدَلَ عــن الوصــف 
بطــول شــعر العانــة إلى الوصــف بالغَيبــة؛ وهــذا العــدول يلــزم منــه معــى، وهــو: اســتحباب 
ســتهجن، وهــذا المعــى لم يكــن الــكلامُ مســوقاً لأجلــه، بــل لبيــان المقصــد مــن 

ُ
تفــادي اللفــظ الم

النهــي عــن أن يطــرقَ الرجــل أهلــه ليــاً؛ وهــذا هــو طريــقُ الدَّلالــة الإشــاريَّة))).
ــد هــذان الدليــان: بمــا جــاء عــن شِــهاب الدِّيــن القَــراَفي )ت:684هـــ( رحمــه الله؛ إذ  وقــد تأكَّ
ۚ ())) إِشَارَةٌ  يقول في مسألة )تحديد محل الكعب من القدم(: ))وَفِ قـوَْله تـعََالَ: )إِلَ الْكَعْبـيَِْ
إِليَْهِمَــا؛ لَِنَّ الْيــَدَ لَـَـا مِرْفــَقٌ وَاحِــدٌ، وَلــَوْ كَانَ الْمُــراَدُ النَّاتــِئَ فِ ظَهْــرِ الْقَــدَمِ لــَكَانَ للِرَّجُــلِ كَعْــبٌ 
ــا  مْــعِ؛ فـلََمَّ مْــعِ بِلَْ وَاحِــدٌ فــَكَانَ يـقَُــولُ: )إِلَ الْكِعَــابِ( كَمَــا قــَالَ: )إِلَ الْمَراَفِــقِ())) لتِـقََابـُـلِ الَْ

عَــدَلَ عَــنْ ذَلــِكَ إِلَ التّـَثْنِيــَةِ دَلَّ ذَلــِكَ عَلــَى أَنَّ مُــراَدَهُ الْكَعْبــَانِ اللَّــذَانِ فِ طــَرَفِ السَّــاقِ(())).
فتلخَّص من ذلك: أنَّ دلالة العدول دلالة التزاميَّة إشاريَّة.

َّدلالة العدول دلالة ظاهرة؛ وإنما كانت كذلك للأمارات التَّالية: الدَّلالة الثَّالثة: هو أن 
الأمــارة الأولى: أنَّ دلالــة العــدول دلالــة يلحقهــا احتمــال، وإن كان هــذا الاحتمــال مرجوحًــا في 

مقابــل رجحــان دلالــة العــدول؛ ومــا كان كذلــك فشــأنه أن يكــون مــن الظاهــر لا مــن غــره))).
الأمارة الثانية: أنَّ دلالة العدول من الدلالات التي تحتاج إلى تفهُّم وتبصُّر، والشأن كذلك في 
دلالــة الظَّاهــر؛ يقــول الُْسْــتَاذُ أبَـُـو إِسْــحَاقَ الِإسْــفَراَييِْنِ )ت:418هـــ( ـ رحمــه الله ـ: ))الظَّاهِــرُ: 
لَفْــظٌ مَعْقُــولٌ يـبَـتْــَدِرُ إلَ فـهَْــمِ الْبَصِــرِ لِِهَــةٍ يـفَْهَــمُ الْفَاهِــمُ مِنْــهُ مَعْــىً، وَلــَهُ عِنْــدَهُ وَجْــهٌ فِ التَّأْوِيــلِ 

مُسَــوَّغٌ لَ يـبَـتَْدِرهُُ الْفَهْمُ(())).
	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )5/7( رقم )5079(، ومسلم في صحيحه )1088/2( رقم )57(: كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

	  ))) انظر: الكاشف عن حقائق السنن )2262/7(
	  ))) سورة المائدة: آية )6(
	  ))) سورة المائدة: آية )6(

	  ))) الذخيرة )269/1(
	  ))) انظر: اللمع )ص48(، والمنخول )ص241(

	  ))) البرهان )152/1(
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ــد هاتــن الأمارتــن: الإمــام أبــو العبــاس القــرافي )ت:684هـــ( ـ رحمــه الله ـ في فروقــه  وقــد أكَّ
)أنــوار الــروق(؛ حيــث قــال في حديــث: ))لَ تـقَُربِّـُـوهُ طِيبــًا؛ فإَِنَّــهُ يـبُـعَْــثُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ مُلَبِّيــًا(())): 
))هــذه واقعــة عــن في هــذا المحــرم، وليــس في اللفــظ مــا يقتضــي أن هــذا الحكــم ثابــت لــكل 
محــرم أو ليــس بثابــت، وإذا تســاوت الاحتمــالات بالنســبة إلى بقيــة المحرمــن ســقط اســتدلال 
الشــافعية به على أن المحرم إذا مات لا يغســل )))((، ثم قال ـ رحمه الله ـ في ســياق الاســتدلال 
ــاَمُ ـ التّـَرْتيِــبَ عَلَــى الْوَصْــفِ لَقَــالَ: )فــَإِنَّ الْمُحْــرمَِ يـبُـعَْــثُ  علــى ذلــك: ))وَلــَوْ أرَاَدَ ـ عَلَيْــهِ السَّ
يـوَْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا(، وَلَْ يـقَُلْ: ))فإَِنَّهُ((، وَلَقَالَ: )لَ تـقَُربِّوُا الْمُحْرمَِ(، ولَْ يـقَُلْ: ))لَ تـقَُربِّوُهُ((؛ 
فلمــا عــدل عــن هذيــن المقامــن إلى الضمائــر الجامــدة دل ذلــك ـ ظاهــرا ـ علــى عــدم إرادتــه 

لترتيــب الحكــم علــى الوصــف، فبقيــت الاحتمــالات مســتوية، وهــو المطلــوب(( ))).
الدَّلالة الرَّابعة: يصحُّ في دلالة العدول أن تقع عامَّة؛ وذلك للأمارات التَّالية:

يغــة؛  الأمــارة الأولى: أنَّ العمــوم مــن عــوارض الألفــاظ، والثَّابــت بدلالــة العــدول ثابــتٌ بالصِّ
فلــزم أن تلحقــه دلالــة العمــوم))).

الأمــارة الثانيــة: أن يُـَـرَّجَ ذلــك علــى مــا قــُـرّرَِ في دلالــة الإشــارة؛ إذْ إنَّ دلالــة الإشــارة مــن 
الــدلالات الــي يلحقهــا العمــوم، يقــول فَخْــر الِإسْــاَم البــَـزْدَوِي )ت:482هـــ( ـ رحمــه الله ـ: 

))وأمَّــا الثابــت بإشــارة النَّــص فيصلــح أن يكــون عامًــا يُـَـص(( ))).   
ـُـرّرَِ في دلالــة الإشــارة؛ لإنَّ الأولى فــرعٌ  ــا خرَّجنــا هــذا التَّقريــر في دلالــة العــدول علــى مــا قـ وإنَّ

عــن الثانيــة، ويثبــتُ للفــرع مــا ثبــتَ للأصــل مــن حكــمٍ.
ــا تقــع عامَّــة، فــا شــكَّ في أنّـَـه يلحقهــا  الدَّلالــة الخاَمســة: إذا ثبــتَ في دلالــة العــدول أنَّ

بالعمــوم. القــول  فــرع  لأنّـَـه  التَّخصيــص؛ 
الدَّلالة السَّادسة: هل دلالة العدول دلالة لفظية أو عقلية؟

اختُلِفَ في الدلالة الأمُ لدلالة العدول ـ وهي دلالة اللزوم ـ على مذهبين:

	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )75/2( رقم )1265(، ومسلم في صحيحه )866/2( رقم )1206(: كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما
))) هكذا قال رحمه الله، وبالرجوع إلى دواوين الالخف فإنَّ تغسيل المحْرمِ مُمع على جوازه، وإنما الالخف في تطييبه وتخمير رأسه، وهو محل النِّزاع بين المالكية والشافعية؛ فلعلَّه ـ رحمه الله ـ أراد ذلك.

	            انظر: المغني )400/2(، وأنوار البروق )91/2(، ورد المحتار )488/2(.  
	  )91/2( (((

	  ))) انظر: بيان المختصر )105/2(، والإبهاج )82/2(
	  ))) كنز الوصول )1093/3(
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الْغـَـزاَلُِّ )ت:505هـــ())) والــرَّازيِ  إليَْــهِ  ذَهَــبَ  مَــا  وَهَــذَا  عَقْلِيــة،  ــا دلالــة  أَنَّ المذهــب الأول: 
ــدِيُّ  نْ )ت:606هـــ())) والآمِــدي )ت:631هـــ())) وابــن الَحاجــب )ت:646هـــ())) وَالصَّفِــيُّ الِْ

)ت:715هـــ())).
واســتدلُّوا: بأنَّ اللفــظ يــدلُّ علــى الملــزوم بالوضــع، ثمَّ ينتقــلُ الذِّهــن مــن الملــزوم إلى الــازم 
بالعقــل؛ بدليــل أنَّ هــذا الانتقــال يحتــاج إلى تأمُّــل وقــد يخفــى علــى البعــض، ولــو كان وضعيًّــا 

لابتــدر إلى الفهــم واســتوى فيــه الــكُل))).
نَاطِقَة))).

َ
ا دلالة لفظيَّة، واختاره أكثر الم المذهب الثاني: أنَّ

واســتدلُّوا: بأنَّ وضــع اللفــظ للمجمــوع كمــا أنّـَـه واســطة لفهــم المجمــوع منــه، فكذلــك هــو 
زم))). واســطة لفهــم الــاَّ

والــذي أراهُ راجحــاً مــن هذيــن المذهبــن: هــو القــول بأنَّ دلالــة اللــزوم دلالــة عقليَّــة؛ وذلــك 
حــات التاليــة: للمرجِّ

ــا دلالــة بواســطة، فــا بــد مــن توســطُّ العقــل للانتقــال مــن الملــزوم إلى الــازم؛  ــح الأول: أنَّ المرجِّ
وهــذا أمــارة علــى أنهــا دلالــة عقليَّــة.

ــل؛ فليســت مــن الــدَّلالات الــي يبتــدر إليهــا الفهــم  ــا دلالــة تحتــاج إلى تأمُّ ــح الثــاني: أنَّ المرجِّ
بمجــرَّد أن تطــرق السَّــمع؛ ومــا كان كذلــك فهــو مــن دلالــة العقــل.

ــح الثالــث: أنَّ هــذه الدلالــة قــد تخفــى علــى البعــض، ولــو كانــت لغويَّــة لاســتوى في فهمهــا  المرجِّ
كل عارف باللسان.

ــح الرابــع: أنَّ القــول بأنهــا دلالــة لغويَّــة لم أقــف عليــه منســوباً لواحــدٍ بعينــه، فضــاً عــن أن  المرجِّ
يكــون منســوباً لعــارفٍ بالأصــول، وغايــة النِّســبة فيــه أنَّــه مــن اختيــار أكثــر المناطقــة؛ وأرى في 

ذلــك ـ والله أعلــم ـ مــا يقُــوي القــول بالعقليَّــة، ويوُهــن القــول باللغويَّــة.

	  ))) انظر: المستصفى )ص25(
	  ))) انظر: المحصول )219/1(
	  ))) انظر: الإحكام )15/1(

	  ))) انظر: مختصر المنتهى )152/1(
	  ))) انظر: نهاية الوصول )124/1(

	  ))) انظر: الإبهاج )204/1(، ورفع الحاجب )ص353(، وتشنيف المسامع )336/1(، والتحبير )321/1(
	  ))) انظر: الغيث الهامع )ص117(، ورفع النقاب )215/1(، وغاية الوصول )ص32(
	  ))) انظر: تشنيف المسامع )337/1(، والتحبير )321/1(، ورفع النقاب )215/1(
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إذا ثـبََــتَ هــذا في الدلالــة الأمُ ـ وهــي دلالــة اللــزوم ـ فــإنَّ نُــرجُِّ دلالــة العــدول عليهــا؛ فيصــحُّ 
ــا دلالــة عقليَّــة. القــول فيهــا بأنَّ

الدَّلالة السَّابعة: هل هي دلالة منطوق أو مفهوم؟
اختُلِفَ في الدلالة الأمُ لدلالة العدول ـ وهي دلالة اللزوم ـ على مذاهب:

المذهــب الأول: أنَّ دلالــة اللــزوم مــن قبيــل دلالــة المنطــوق، وهــذا هــو مذهــب الآمــدي 
)))والمــرْدَاوي  )ت:763هـــ(  مُفْلـِـح  وَابـْـن  )ت:646هـــ()))  اجِــب  الَْ وابـْـن  )ت:631هـــ())) 

اعَــة. وَجََ )ت:885هـــ())) 
ــهِ الْغَــزاَلِ )ت:505هـــ( فِ  ــا مــن قبيــل دلالــة المفهــوم، وهــذا مَــا صــرَّح بِ المذهــب الثــاني: أنَّ

)الْمُسْــتَصْفى())) وَجــرى عَلَيْــهِ الْبـيَْضَــاوِي )ت:685هـــ())).
ا قسيمٌ لدلالة المنطوق والمفهوم، وقد نَسَبَهُ ابن أمَير الحاَج )ت:879هـ(  المذهب الثَّالث: أنَّ

للآمدي )ت:631هـ()))))).
والــذي أراهُ راجحًــا مــن هــذه المذاهــب: هــو القــول بأنَّ دلالــة اللــزوم دلالــة منطــوق؛ أي: 
ــامع  منطــوق غــر صريــح؛ وذلــك لأنَّ هــذه الدَّلالــة تـتَـوََاجَــدُ في محــل النُّطــق لا الفَهــم، فالسَّ

يـعُْمِــلُ ذهنــه في منطـُـوق اللافــظ لا في مســكُوته.
ــا دلالــة منطــوق، فــإنَّ نخــرجِّ دلالــة العــدول  إذا تقــرَّر هــذا في الدلالــة الأمُ لدلالــة العــدول وأنَّ

ــا مــن المنطــوق؛ أي: مــن المنطــوق غــر الصَّريــح. عليهــا؛ فيكــون الرَّاجــح فيهــا: أنَّ

	  ))) انظر: الإحكام )64/3(
	  ))) انظر: مختصر المنتهى )431/2(
	  ))) انظر: أصول الفقه )1056/3(

	  ))) انظر: التحبير )2871/6(
	  ))) انظر: )ص263(

	  ))) انظر: منهاج الوصول )ص149(
	  ))) انظر: التقرير والتحبير )112/1(

	  ))) والصحيح: أنَّ الآمدي ـ رحمه الله ـ يرى المذهب الأول؛ كما نصَّ عليه في الإحكام )64/3(
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المبحَث الثَّالث
 حجيَّة دلالة العدول

وفيه ثلاثة مطالب:
ا دلالة التزام.   طلب الأوَّل: حجية دلالة العدول بالنَّظر إلى أنَّ

َ
الم

لمَّــا كانــت دلالــة العــدول فرعًــا عــن دلالــة الالتــزام، صــحَّ بنــاء حجيَّتهــا علــى هــذه الدلالــة؛ لأنَّــه 
يثبــتُ للفــرع مــا ثبــت للأصــل، ويـقُْضَــى فيــه بمــا قُضِــيَ في أصلــه.

ودلالة الالتزام حُجَّة عند علماء الشَّريعة، ويشهد على حُجيتها ـ عندهم ـ ما يلي:
الشاهد الأول: ما جاء من نصٍّ على حجيَّة هذه الدلالة.

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة )ت:728هـــ( ـ رحمــه الله ـ: ))وهــذا اللــزوم الــذي نذكــره ـ ههنــا 
ـ يحصــل بــه الاســتدلال بأي وجــه حصــل اللــزوم، وكلمــا كان اللــزوم أقــوى وأتم وأظهــر كانــت 

الدلالــة أقــوى وأتم وأظهــر(())). 
ويقــول جمــال الديــن الإســنوي )ت:772هـــ( ـ رحمــه الله ـ: ))دلالــة الالتــزام حجــة وإن لم يكــن 
مــن قســم المفاهيــم، وذلــك مثــل أن تتوقــف دلالــة اللفــظ علــى المعــى علــى شــيء آخــر؛ كقولــه: 
)أعتــق عبــدك عــي( فإنــه يســتلزم ســؤال تمليكــه حــى إذا أعتقــه تبينــا دخولــه في ملكــه؛ لأن 

العتــق لا يكــون إلا في مملــوك(())).
الشاهد الثاني: ما استفاض من تطبيقات على هذه الدَّلالة.

فمن هذه التطبيقات: استنباط صحة صوم مَن أصبح جنبًا من قوله تعالى : )فاَلْنَ بَشِرُوهُنَّ 
ُ لَكُمْ ۚ ()))؛ يقول الإمَام النّـَوَوِي )ت:676هـ( ـ رحمه الله ـ: ))قاَلَ الله تـعََالَ:  وَابـتْـغَُوا مَا كَتَبَ اللَّ
ُ لَكُمْ ۚ ()))، ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح  ) وَابـتْـغَُوا مَا كَتَبَ اللَّ

يَامَ إِلَ اللَّيْلِ ۚ ()))))). جنبا ويصح صومه ؛ لقوله تعالى: ) ثَُّ أتَُِّوا الصِّ
ومــن هــذه التطبيقــات أيضًــا: اســتنباط منــع المــرأة مــن الخــروج مــن بيــت الــزوج مــن النَّهــي 

	  ))) مجموع الفتاوى )189/9(
	  ))) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص242(

	  ))) سورة البقرة: آية )187(
	  ))) سورة البقرة: آية )187(
	  ))) سورة البقرة: آية )187(

	  ))) شرح صحيح مسلم )221/7(



46

ين  دلَلَة العُدُول عندَ الُأصوليِّ

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

يقــول يَنْـعَْهَــا(()))؛  فـَـاَ  الْمَسْــجِدِ  إلَ  امْرَأتَـُـهُ  أَحَدكَُــمْ  اسْــتَأْذَنَتْ  ))إذَا  حديــث:  الــوارد في 
 عَــاء الدِّيــن ابــن العَطَّــار )ت:724هـــ( ـ رحمــه الله ـ ))ويلــزم مــن النَّهــي عــن المنــع إذا طلبــت 
ذلــك أنهــا كانــت ممنوعــة مــن الخــروج مــن بيــت الــزوج لغــر ذلــك؛ لأنــه لــو كان جائــزاً لهــا 

الخــروج لم يكــن للنَّهــي عــن المنــع مــن الخــروج فائــدة(())).
وهــذه الحجيَّــة في دلالــة الالتــزام كنــتُ أحســبها محــل إجمــاع؛ وذلــك مــن خــال مــا أراه مــن 

تطبيقــات حَفَلـَـتْ بهــا دواويــن التفســر والحديــث والفقــه.
ــاطِبِ )ت:790هـــ( ـ رحمــه الله ـ في كتابــه  لكــي وقفــتُ علــى تقريــرٍ للإمــام أَبي إِســحاق الشَّ
ــلَ مــن  )الموافقــات(؛ حكــى في هــذا التقريــر الخــاف في حجيــة )الدلالــة التبعيَّــة(، والــي جَعَ
أفرادهــا )دلالــة اللــزوم(، ثَُّ سَــاقَ أدلَّــة كل فريــق، ثُ خَلــَصَ إلى رأيٍ تفــرَّد بــه في هــذه المســألة.

ومُلَخَّصُ تقريره ـ رحمه الله ـ:
أنَّ في المسألة وجهتين مِنَ النَّظَرِ:

حون لهذه الدَّلالة. صحِّ
ُ
الوجهة الأولى: الم

ولهم أن يستدلُّوا بالوجوه التَّالية:
كِنُ  الوجه الأوَّل: أنََّ هَذَا النّـَوْعَ))) إِمَّا أنَْ يَكُونَ مُعْتـبَـرَاً فِ دَللَتَِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ، أوَْ لَ: وَلَ يُْ
اَ أُتَِ بِهِ لمعنً، فإَِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَ يـقَْتَضِي حُكْمًا شَرْعِيًّا لَْ يُْكِنْ إِهْاَلهُُ  عَدَمُ اعْتِبَارهِِ؛ لِنََّهُ إِنَّ

وَاطِّراَحُهُ، كَمَا لَ يُْكِنُ ذَلِكَ بِلنِّسْبَةِ إِلَ الدَّلالة الأصليَّة؛ فـهَُوَ ـ إِذًا ـ مُعْتـبَـرٌَ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
ـَـا هُــوَ مــن جهــة كونهــا بلِِسَــانِ الْعَــرَبِ لَ  الوجــه الثَّــانِ: أنََّ الِسْــتِدْلَلَ بِلشَّــريِعَةِ عَلــَى الَْحْــكَامِ إِنَّ
مِنْ جِهَةِ كَوْنِاَ كَلَمًا فـقََطْ، وَهَذَا الِعْتِبَارُ يَشْمَلُ مَا دَلَّ أصالةً وما دلَّ تبعًا؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 
فـتََخْصِيــصُ أحدهمــا بِلدَّلَلــَةِ عَلــَى الَْحْــكَامِ دُونَ الآخــر تَْصِيــصٌ مِــنْ غَــرِْ مَُصَّــصٍ، وَتـرَْجِيــحٌ 

مِــنْ غَــرِْ مرجــح، وذلــك كلــه باطــل.
الوجــه الثالــث: أَنَّ الْعُلَمَــاءَ قــَدِ اعْتـبَــَـرُوا الدلالــة التبعيَّــة، وَاسْــتَدَلُّوا عَلــَى الَْحْــكَامِ مِــنْ جِهَتِهَــا فِ 
 :  ِةِ الْيَْــضِ خَْسَــةَ عَشَــر يـوَْمًــا بِقَوْلــِهِ عَلَيْــه مَوَاضِــعَ كَثــِرةٍَ: كَمَــا اسْــتَدَلُّوا عَلــَى أَنَّ أَكْثــَـرَ مُــدَّ

	  ))) أخرجه: مسلم في صحيحه )326/1( رقم )442( عن ابن عمر رضي الله عنهما
	  ))) العدة في شرح العمدة )355/1(

	  ))) أي: الدلالة التبعيَّة، وهي دلالة اللزوم
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))تَْكُــثُ إِحْدَاكُــنَّ شَــطْرَ دَهْرهَِــا لَ تُصَلــِّي(()))، وكمــا اســتدلَّ الشَّــافعي )ت:204هـــ( ـ رحمــه 
هُُ بِقَوْلهِِ : ))إِذَا اسْتـيَـقَْظَ أَحَدكُُم مِنْ نـوَْمِه،  الله ـ عَلَى تـنَْجِيسِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بنَِجَاسَةٍ لَ تـغَُيِّ

فــَا يـغَْمِــسْ يــَدَهُ في الِإنَءِ حــىَّ يـغَْسِــلَها ثــَاثً(()))، وأشــباه ذلــك كثــر.
والوجهة الثَّانية: المانعون لهذه الدلالة.

ولهم أن يستدلوا بالوجوه التَّالية:
ـَـا هِــيَ ـ بِلْفَــرْضِ ـ خَادِمَــةٌ للدلالــة الأصليَّــة، فَدَلَلتَـهَُــا عَلــَى  الوجــه الأول: أَنَّ الدلالــة التبعيَّــة إِنَّ
حَــةٌ لِمَعْنَاهَــا وَمُوقِعَــةٌ  ـَـا يَكُــونُ مِــنْ حَيْــثُ هِــيَ مُؤكَِّــدَةٌ لدلالــة الأصــل وَمُقَوِّيــَةٌ لَـَـا وَمُوَضِّ مَعْــىً إِنَّ

لَـَـا مِــنَ الَْسْــَاعِ مَوْقــِعَ الْقَبــُولِ وَمِــنَ الْعُقُــولِ مَوْقــِعَ الْفَهْــمِ.
لَلــَةِ عَلــَى الْمَعْــىَ الَّــذِي وُضِعَــتْ  وإذا كان ذلــك كَذَلــِكَ فــإنَّ الدلالــة التبعيَّــة ليَْــسَ لَـَـا مِــنَ الدَّ
يضَــاحِ وَالتَّأْكِيــدِ وَالتّـَقْوِيــَةِ للدلالــة الأصليــة؛ فــَإِذًا ليَْــسَ لَـَـا خصــوص حكــم  لــَهُ أمَْــرٌ زاَئــِدٌ عَلــَى الِْ

يؤُخــذ منهــا زئــدًا عَلــَى ذَلــِكَ بِــَالٍ.
ــرْعِيَّةِ: إِنّـَهَــا مَقَاصِــدُ أَصْلِيَّــةٌ وَمَقَاصِــدُ تَبِعَــةٌ، وَالَْمِيــعُ  الوجــه الثــاني: أَنَّ نقــولُ فِ الْمَقَاصِــدِ الشَّ
مَقْصُــودٌ للِشَّــارعِِ، وَيَصِــحُّ مِــنَ الْمُكَلَّــفِ الْقَصْــدُ إِلَ الْمَقَاصِــدِ التَّابِعَــةِ مَــعَ الْغَفْلــَةِ عَــنِ الَْصْلِيَّــةِ؛ 
فَكَذَلــِكَ نـقَُــولُ هُنــَا: إِنَّ الدَلَلــَةَ التبعيَّــة لَ تَنْــَعُ قَصْــدَ الْمُكَلَّــفِ إِلَ فـهَْــمِ الَْحْــكَامِ مِنـهَْــا؛ لَِنَّ 
نِسْــبـتَـهََا مِــنْ فـهَْــمِ الشَّــريِعَةِ نِسْــبَةُ تلِْــكَ مِــنَ الأخــذ بهــا عمــا، وإذا اتحــدت النســبةكان التّـَفْريِــقُ 
بـيَـنْـهَُمَــا غَيــْـرَ صَحِيــحٍ، وَلــَزمَِ مِــنِ اعْتِبــَارِ إِحْدَاهُــَا اعْتِبــَارُ الُْخْــرَى، كَمَــا يـلَْــزَمُ مِــنْ إِهْــَالِ إِحْدَاهُــَا 

إِهْــَالُ الُْخْــرَى.
ويـقَُــرِّب ذلــك: مــا يكــون في النــكاح؛ فإنــه إذا كان بِقَصْــدِ قَضَــاءِ الوَطــَر مَثــَاً كان صَحِيحًــا 
مِــنْ حَيْــثُ كَانَ مُؤكَِّــدًا للِْمَقْصُــودِ الَْصْلــِيِّ مِــنَ النــِّكَاحِ وَهُــوَ النَّسْــلُ، فـغََفْلــَةُ الْمُكَلَّــفِ عَــنْ كَوْنــِهِ 
ــارعِِ؛ فَكَذَلـِـكَ نـقَُــولُ فِ مَسْــألَتَِنَا: إِنَّ الدلالــة  مُؤكَِّــدًا لَ يـقَْــدَحُ فِ كَوْنـِـهِ مُؤكَِّــدًا فِ قَصْــدِ الشَّ
ـَـا هِــيَ مُؤكَِّــدَةٌ لــِأُْولَ، فِ نـفَْــسِ مَــا دَلَّــتْ عَلَيْــهِ  التبعيَّــة مــنْ حَيْــثُ الْقَصْــدُ فِ اللِّسَــانِ الْعَــرَبِِّ إِنَّ

))) هــذا الحديــثُ بهــذا اللفــظِ: لا أصــلَ لــه؛ قــال البيهقــيُّ في معرفــة الســنن والآثار )367/1(: ))وأمــا الــذي يذكــره بعــض فقهائنــا في هــذه الروايــة مِــنْ )قعودِهــا شــطرَ عمرهــا أو شــطرَ دهرهِــا لا تصلــي(، فقــد 
طلبتــُه كثــراً: فلــم أجــده في شــيءٍ مــن كتــب أصحــابِ الحديــث، ولم أجــدْ لــه إســنادًا بحــال((، وقــال الحافــظ أبــو عبــد الله بــنُ منــده: ))ذكــرَ بعضُهــم هــذا الحديــث، ولا يثبــتُ بوجــهٍ مــن الوجــوه((، وقــال النــوويُّ في 

المجمــوع )378/2(: ))باطــلٌ لا يعُــرف(( 
: ))ألَيَْسِ إِذَا حَاضَتْ لْم تُصَلِّ وَلَْ تَصُمْ؟((. وأمَّا معناه: فقد رواه البخاري في صحيحه )116/1( رقم )298(، ومسلم في صحيحه )86/1( رقم )79(: كلاهما عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ، ولفظُ البخاريِّ

انظر: تحفة الطالب )ص361(، وخلاصة البدر المنير )77/1(، وتلخيص الحبير )162/1(
	  أخرجه: مسلم في صحيحه )233/1( رقم )278( عن أبي هريرة (((
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 ، ؛ فاَلْمَعْــىَ التّـَبَعـِـيُّ راَجِــعٌ إِلَ الْمَعْــىَ الَْصْلـِـيِّ الُْولَ، وَمَــا دَلّـَـتْ عَلَيْــهِ هُــوَ الْمَعْــىَ الَْصْلـِـيُّ
، وَهُــوَ الْمَطْلــُوبُ. وَيـلَْــزَمُ مِــنْ هَــذَا أَنْ لَ يَكُــونَ فِ الْمَعْــىَ التّـَبَعــِيِّ زيَِدَةٌ عَلــَى الْمَعْــىَ الَْصْلــِيِّ
الوجــه الثَّالــِثُ: أَنَّ وَضْــعَ هَــذِهِ الدلالــة عَلــَى أَنْ تَكُــونَ تـبَـعًَــا لــِأُْولَ يـقَْتَضِــي أَنَّ مَــا تـؤَُدِّيــهِ مِــنَ 
الْمَعْــىَ لَ يَصِــحُّ أَنْ يـؤُْخَــذَ إِلَّ مِــنْ تلِْــكَ الِْهَــةِ، فـلَـَـوْ جَــازَ أَخْــذُهُ مَــنْ غَيْهَِــا لـَـكَانَ خُرُوجًــا 
بِـَـا عَــنْ وَضْعِهَــا، وَذَلــِكَ غَيــْـرُ صَحِيــحٍ، وَدَلَلتَـهَُــا عَلَــى حُكْــمٍ زاَئــِدٍ عَلَــى مَــا في الأولى خــروج 
، وَذَلــِكَ  كْــمِ مِــنْ جِهَتِهَــا عَلــَى غَــرِْ فـهَْــمٍ عَــرَبٍِّ لهــا عــن كونهــا تـبَـعًَــا لــِأُْولَ، فـيََكُــونُ اسْــتِفَادَةُ الُْ

غَيــْـرُ صَحِيــحٍ.
ـَـا هِــيَ راَجِعَــةٌ إِلَ أَحَــدِ أمَْرَيــْنِ:  وَمَــا ذكُِــرَ مِــنِ اسْــتِفَادَةِ الَْحْــكَامِ بِلِْهَــةِ الثَّانيِــَةِ غَيــْـرُ مُسَــلَّمٍ، وَإِنَّ

إِمَّــا إِلَ الِْهَــةِ الُْولَ، وَإِمَّــا إِلَ جِهَــةٍ ثَلثِــَةٍ غَــرِْ ذَلــِكَ.
ةُ الْيَْــضِ: لَ نُسَــلِّمُ أَنَّ الَْدِيــثَ دَالٌّ عَلَيـهَْــا، وَفِيــهِ النـِّـزاَعُ، وَلِذَلـِـكَ يـقَُــولُ الْنََفِيَّــةُ: إِنَّ  فَمُــدَّ
مٍ، وَإِنْ سُــلِّمَ فـلََيْــسَ ذَلـِـكَ مِــنْ جِهَــةِ دَلَلـَـةِ اللَّفْــظِ بِلْوَضْــعِ، وَفِيــهِ الـْـكَلَمُ. أَكْثـرََهَــا عَشْــرةُ أَيَّ

وَمَسْألََةُ الشَّافِعِيِّ )ت:204هـ( فِ نََاسَةِ الْمَاءِ: مِنْ بَبِ الْقِيَاسِ أوَْ غَيْهِِ.
هــذا مــا حــكاه الإمــام الشَّــاطبي )ت:790هـــ( ـ رحمــه الله ـ مــن خــاف في هــذه المســألة)))، 
َ تـعََــارُضُ الَْدِلَّــةِ فِ الْمَسْــألََةِ، وَظَهَــرَ أَنَّ  وقــد خَتَمَهَــا بــرأي تفــرَّد بــه؛ حيــث قــال: ))قــَدْ تـبَــَـنَّ
الّـَـةُ عَلـَـى  الْقَــْـوَى مِــنَ الِْهَتــَـنِْ جِهَــةُ الْمَانعِـِـنَ، فاَقـتَْضَــى الْـَـالُ أَنَّ الِْهَــةَ الثَّانيِـَـةَ ـ وَهِــيَ الدَّ
ـَـا  الْمَعْــىَ التّـَبَعِــيِّ ـ لَ دَلَلــَةَ لَـَـا عَلَــى حُكْــمٍ شَــرْعِيٍّ زاَئــِدٍ ألَْبـتََّــةَ، لَكِــنْ يـبَـقَْــى فِيهَــا نَظــَرٌ آخَــرُ رُبَّ
ــاتٌ  ؛ هِــيَ آدَابٌ شَــرْعِيَّةٌ، وَتَلَُّقَ ــيِّ ــى الْمَعْــىَ الَْصْلِ ــِدَةٍ عَلَ ــةً عَلَــى معــانٍ زاَئ ـَـا دَلَلَ أَخَــالُ أَنَّ لَ
حَسَــنَةٌ، يقُِــرُّ بِـَـا كُلُّ ذِي عَقْــلٍ سَــلِيمٍ، فـيََكُــونُ لَـَـا اعْتِبــَارٌ فِ الشَّــريِعَةِ؛ فــَاَ تَكُــونُ الِْهَــةُ الثَّانيِــَةُ 

ــةً(())). ــةِ جُْلَ لَلَ ــةً عَــنِ الدَّ خَاليَِ
وقــد أفــاد وأجــاد ـ رحمــه الله ـ في حكايــة الخــاف وَسَــوْقِ الأدلَّــة علــى وجــهٍ لم أجــده عنــد غــره، 

لكــنَّ الــذي أراه ـ والله أعلــم ـ أنَّــه خالــف الصَّــواب في هــذه المســألة.
ــا دلالــة  فالرَّاجــح في الدلالــة التبعيَّــة، وأخــصُّ بالذكِّــر دلالــة اللــزوم: هــو القــولُ بحجيَّتهــا، وأنَّ

ــد ذلــك بالمرجحــات التَّاليــة: صحيحــة في إثبــات الأحــكام الشــرعية؛ ويتأكَّ
))) انظر: الموافقات )162-151/2(	

	  ))) الموافقات )163/2(
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ــا دلالــة مُعتــرة عنــد أهــل اللســان، بــل هــي مســلك مــن مســالك الفصاحــة  ــح الأول: أنَّ المرجِّ
والبيــان؛ يقــول أبــو يعقُــوب الســكاكِي )ت:626هـــ( ـ رحمــه الله ـ في )مفتــاح العلــوم(: ))وقــد 
عرفــت فيمــا ســبق أن إخــراج الــكلام لا علــى مقتضــى الظاهــر طريــق للبُلغــاء يُســلك كثــراً 

بتنزيــل نــوع مــكان نــوع باعتبــار مــن الاعتبــارات؛ فليكــن علــى ذكــرٍ منــك(())).
ــا دلالــة مســتعملة عنــد الصَّحابــة رضــي الله عنهــم، ويعُوّلِــون عليهــا في  الثــاني: أنَّ المرجــح 

اســتنباط الأحــكام مــن غــر نكــر.
فقــد أخــرج عَبْــدُ الــرَّزَّاق )ت:211هـــ( في )مصنفــه()))، وسَــعيد بــن منصُــور )ت:227هـــ( في 
)ســننه())): أن امــرأة ولــدت لســتة أشــهر، فــأتي بهــا عمــر بــن الخطــاب )ت:23هـــ(  فهــم 
برجمهــا، فقــال لــه علــي )ت:40هـــ(: ليــس ذاك لــك؛ إن الله ـ عــز وجــل ـ يقــول في كتابــه: )وَحَْلــُهُ 
وَفِصَالــُهُ ثَلَثـُـونَ شَــهْراً ۚ ()))؛ فقــد يكــون في البطــن ســتة أشــهر، والرضــاع أربعــة وعشــرين شــهرا، 

 . ُفذلــك تمــام مــا قــال الله: )ثَلَثــُونَ شَــهْراً ۚ ()))، فَخَلَّــى عَنـهَْــا عُمَــر
وهــذا الاســتنباط الــذي اســتنبطه علــي وأقــرَّه عمــر رضــي الله عنهمــا، هــو اســتنباط بطريــق 

اللــزوم؛ وفي ذلــك مَقْنـَـع.
ا دلالة إشارة.   طلب الثَّاني: حجية دلالة العدول بالنَّظر إلى أنَّ

َ
الم

دلالة العدول هي نوعٌ من أنواع دلالة الإشارة كما تقدَّم)))، وما يقال في حُجية دلالة 
الإشارة يقُال مثله في دلالة العدول؛ بناءً على لحوق الفرع بأصله في حكمه.   

ودلالة الإشارة حُجَّة عند علماء الشَّريعة، ويشهد على حُجيتها ـ عندهم ـ ما يلي:
الشاهد الأول: ما جاء من نصٍّ على حجيَّة هذه الدلالة.

يقــول الإمــام السرخســي )ت:490هـــ( ـ رحمــه الله ـ: ))الإشــارة مــن العبــارة بمنزلــة الكنايــة 
والتعريــض مــن التصريــح أو بمنزلــة المشــكل مــن الواضــح؛ فمنــه مــا يكــون موجبــا للعلــم قطعــا 
بمنزلــة الثابــت بالعبــارة، ومنــه مــا لا يكــون موجبــا للعلــم وذلــك عنــد اشــراك معــى الحقيقــة 

	  ))) )ص238(
	  ))) )349/7( رقم )13443(.

	  ))) )93/2( رقم )2074(
	  ))) سورة الأحقاف: آية )15(
	  ))) سورة الأحقاف: آية )15(

	  ))) انظر: )ص30(
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والمجــاز في الاحتمــال مــرادا بالــكلام )))(())).
ويقــول ابــن قُطْلُوبـغُـَـا )ت:879هـــ( ـ رحمــه الله ـ: ))وهمــا ـ أي: العبــارة والإشــارة ـ ســواء في 

إيجــاب الحكــم ـ أي: في إثباتــه ـ لأن كلًّ منهمــا يفُيــد الحكــم بظاهــره(())).
وهــذه الحجيــة قــد حُكِــيَ الإجمــاع عليهــا؛ يقــول عَــاَء الدِّيــن البُخَــاريِ )ت:730هـــ( ـ رحمــه 
الله ـ: ))فالحاصــل: أن الإشــارة قــد تكــون موجبــة لموجبهــا قطعــا مثــل العبــارة، مثلهــا في قولــه 
تعــالى: )وَعَلــَى الْمَوْلــُودِ لــَهُ رزِْقـهُُــنَّ()))، وقــد لا توجــب قطعــا، وذلــك عنــد اشــراك معــى الحقيقــة 

والمجــاز مــرادا بالــكلام؛ فأمــا كونهــا حجــة فــا خــاف فيــه(())).
الشاهد الثاني: ما استفاض من تطبيقات على هذه الدَّلالة.

لقــد زَخَــرَتْ مُصنفــات التفســر والحديــث والفقــه والُأصــول باســتعمال هــذه الدلالــة، واســتنباط 
الأحــكام عــن طريقهــا، علــى وجــهٍ قــد بلــغَ مــن الاســتفاضة مبلغــه، وكان شــاهدًا علــى حُجيــة 
دلالة الإشارة؛ يقول الإمام أبو حامد الغزالي )ت:505هـ( ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق الأمثلة 

علــى هــذا النَّــوع مــن الدلالــة: ))فهــذا وأمثالــه ممــا يكثــر، ويســمى )إشَــارَةَ اللَّفْــظِ((())).
ومن التطبيقات على هذه الدلالة: ما جمعه الإمام أبو الحســن الآمدي )ت:631هـ( ـ رحمه 
الله ـ مــن أمثلــة؛ حيــثُ يقــول: ))وَذَلــِكَ كَمَــا فِ قـوَْلــِهِ  فِ حَــقِّ النِّسَــاءِ: ))النِّسَــاءُ نَقِصَــاتُ 
، مَــا نـقُْصَــانُ دِينِهِــنَّ؟ قــَالَ: ))تَْكُــثُ إِحْدَاهُــنَّ فِ قـعَْــرِ  عَقْــلٍ وَدِيــنٍ((، فَقِيــلَ لــَهُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
ــا لَ تُصَلِّــي وَلَ تَصُــومُ((؛ فهــذا الخــر إنمــا ســيق لبيــان نقصــان دينهــن، لا  بـيَْتِهَــا شَــطْرَ دَهْرهَِ
لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمســة عشــر يوما 
وأقــل الطهــر كذلــك؛ لأنــه ذكــر شــطر الدهــر مبالغــة في بيــان نقصــان دينهــن، ولــو كان الحيــض 
يزيــد علــى خمســة عشــر يومــا لذكــره، وكذلــك دلالــة مجمــوع قولــه تعــالى: )وَحَْلــُهُ وَفِصَالــُهُ ثَلَثـُـونَ 
ــنْ())) علــى أن أقــل مــدة ســتة أشــهر وإن لم يكــن  ــهُ فِ عَامَ ــهِ تـعََــالَ: )وَفِصَالُ َ())) وَقـوَْلِ شَــهْراً ۚ 

	  ))) أي: إنه مُوجِبٌ للظن
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ذلــك مقصــودا مــن اللفــظ، وكذلــك قولــه تعــالى: )فــَالْنَ بَشِــرُوهُنَّ ( )))أباح المباشــرة ممتــدة إلى 
َ لَكُــمُ الْيَْــطُ الْبَـيْـَـضُ مِــنَ الْيَْــطِ الَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ۖ ()))  طلــوع الفجــر بقوله:)حَــىَّٰ يـتَـبَــَـنَّ
وكان بيــان ذلــك هــو المقصــود، ومــع ذلــك لــزم منــه أن مــن جامــع في ليــل رمضــان وأصبــح 
جنبــا لم يفســد صومــه؛ لأن مــن جامــع في آخــر الليــل لا بــد مــن تأخــر غســله إلى النهــار، فلــو 
كان ذلــك ممــا يفســد الصــوم لمــا أبيــح الجمــاع في آخــر جــزء مــن الليــل، ومــع ذلــك فإنــه لم يقــع 

مقصــودا مــن الــكلام... إلى نظائــره )))(())).
طلب الثَّالث: حجية دلالة العدول بالنَّظر إلى ذاتها.  

َ
الم

ــابقين تقريــر حجيــة هــذه الدلالــة بطريــق التخريــج علــى حجيــة دلالــة  تقــدَّم في المطلبــن السَّ
اللــزوم ودلالــة الإشــارة؛ لأنَّ دلالــة العــدول تتفــرَّع عــن هاتــن الدلالتــن. 

وفي هــذا المطلــب سَــيـعُْمَدُ إلى تقريــر حجيــة هــذه الدلالــة بالنَّظــر إليهــا خاصَّــة، وَتَْييــد مــا 
تنتســب إليــه مــن دلالات؛ وفي هــذا النَّظــر زيادة حجــة علــى حجــة.

وَمِــن القــول الــذي تقــدَّم تقريــره أنَّ هــذه الدلالــة لم يــرد بشــأنها ـ فيمــا وقفــتُ عليــه ـ تأصيــل 
وتفصيــل؛ ولــذا فــإنَّ بنــاء مبادئهِــا وتحريــر مســائلِها مناطـُـه مــا تـنََاثــَـرَ ـ وقــد كان كثــراً ـ مــن 

تطبيقــات واســتنباطاتٍ قامــتْ علــى هــذه الدلالــة.
وعنــد النظــر في هــذه التَّطبيقــات: فإنّـَـه لا يشــكُّ مَــنْ عَايـنَـهََــا، وأبَْصَــرَ اســتفاضتها، ورأي 
اســتنباط أهــل العلــم ـ علــى اختــاف مذاهبهــم ـ بهــذه الدلالــة أحكامًــا شَــىَّ في أبــوابٍ مختلفــة: 

حــة. ــة عندهــم، ومُنْتِجَــة لمدلولهــا علــى الصِّ أنَّ هــذه الدلالــة حُجَّ
ومن هذه التَّطبيقات:

النَّوع الأوَّل: تطبيقاتٌ لهذه الدلالة في استنباط المسائل الأصوليَّة.
التطبيــق الأول: اســتنباط عُمــوم الجمُــع المعــرَّف مــن احْتِجَــاج عُمَــرَ )ت:23هـــ( علــى أبي بكــر 
ــرْتُ أَنْ أقُاَتــِلَ  )ت:13هـــ( ـ رضــي الله عنهمــا ـ في قتــال مانعــي الــزكاة بعمــوم قولــه : ))أمُِ
النَّــاسَ حَــىَّ يـقَُولــُوا لَ إِلــَهَ إِلَّ الله، فــَإِذَا قاَلُوهَــا عَصَمُــوا مِــيِّ دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالَـُـمْ((، ولم ينكــر عليــه 

	  ))) سورة البقرة: آية )187(
	  ))) سورة البقرة: آية )187(

	  ))) بعض هذه التَّطبيقات تقدَّمت في التطبيق على دلالة اللزوم، وليس ذلك بمشكل؛ فإنَّ دلالة الإشارة دلالة لزومية، ومِن ثَ كان الاشتراك في هذه التطبيقات
	  ))) الإحكام )65/3(
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أحــد مــن الصحابــة احتجاجــه بذلــك، بــل عــدل أبــو بكــر  إلى التعليــق بالاســتثناء في قولــه 
 : ))إِلَّ بَِقِّهَــا((؛ فــدل ذلــك علــى أن لفــظ الجمــع المعــرف للعمــوم ))).

التطبيــق الثــاني: اســتنباط دخــول النــي  في عمــوم خطابــه أمــراً ونهيــًا لمَّــا أمََــرَ أَصْحَابــَهُ بِفَسْــخِ 
الْــَجِّ إِلَ الْعُمْــرَةِ وَلَْ يـفَْسَــخْ، فـقََالــُوا لــَهُ: أمََرْتـنََــا بِلْفَسْــخِ وَلَْ تـفَْسَــخْ، فقــال لهــم: ))إِنِّ قـلََّــدْتُ 
مْــرِ، بــَلْ عَــدَلَ  الهـَـدْي(()))؛ فالنــي  لَْ يـنُْكِــرْ عَلَيْهِــمْ مَــا فَهِمُــوهُ مِــنْ دُخُولــِهِ فِ عمــوم ذَلــِكَ الَْ

إِلَ الِعْتـِـذَارِ، وفي هــذا العــدول حجــةٌ علــى دخولــه  في عمــوم خطابــه))).
التطبيــق الثالــث: اســتنباط حجيَّــة مفهــوم المخالفــة ممَّــا وقــع لعمــر )ت:23هـــ( ؛ فإنَّــه لمَّــا 
عَ قول الله تعالى: )فـلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تـقَْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يـفَْتِنَكُمُ الَّذِينَ  سَِ
ــا نقصــر وقــد  كَفَــرُوا ۚ ())) فَهِــمَ منــه أنَّــه لا قصــر في حــال الأمــن، فقــال: يا رســول الله مَــا بلَنَُ
أمَِنَّــا؟ فقــال : ))صَدَقـَـةٌ تَصَــدَّقَ الله بِـَـا عَلَيْكُــمْ؛ فاَقـبْـلَـُـوا صَدَقـتَـَـهُ(()))؛ فالنــي  لم يـنُْكِــرْ 
عليــه مــا فهمــه بطريــق مفهــوم المخالفــة، بــَلْ عَــدَلَ إِلَ ذِكْــرِ أنَّ ذلــك ممَّــا رخَّــص الله بــه؛ فــدلَّ 

هــذا العــدول علــى حجيــة مفهــوم المخالفــة))).
النَّوع الثَّاني: تطبيقاتٌ لهذه الدلالة في استنباط المسائل الفقهية.

التطبيــق الأول: اســتنباط أنَّ الكعبــن هُــا العظمــان اللــذان في طــرف الســاق وليــس العظــم 
ا مِرْفَقٌ وَاحِدٌ،  نَّ الْيَدَ لََ ۚ  ()))؛ لَِ النَّاتئ في ظهر القدم من قوله تعالى: )وَأرَْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبـيَِْ
وقــد قــال الله فيهــا: )وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَ الْمَراَفــِقِ()))؛ فـلَــَوْ كَانَ الْمُــراَدُ بالكعــب العظــمَ النَّاتــِئَ فِ ظَهْــرِ 
ــقِ()))  ــالَ: )إِلَ الْمَراَفِ ــكَانَ يـقَُــولُ: )إِلَ الْكِعَــابِ( كَمَــا قَ ــكَانَ للِرَّجُــلِ كَعْــبٌ وَاحِــدٌ، فَ الْقَــدَمِ لَ
ــةِ دَلَّ ذَلــِكَ عَلَــى أَنَّ مُــراَدَهُ بالكعبــن  ــا عَــدَلَ عَــنْ ذَلــِكَ إِلَ التّـَثْنِيَ ــلَ الَْمْــعُِ الَْمْــعَ؛ فـلََمَّ ليِـقَُابِ

ــاقِ)1)). العظمــان اللَّــذَانِ فِ طــَرَفِ السَّ

	  ))) انظر: المحصول )358/2(، والإحكام )202/2(، وتخريج الفروع على الأصول )ص327(
	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )143/2( رقم )1566(، ومسلم في صحيحه )902/2( رقم )1229(: كلاهما عن حفصة رضي الله عنها

	  ))) انظر: الإحكام )273/2(، ونهاية الوصول )1387/4(
	  ))) سورة النساء: آية )101(

	  أخرجه: مسلم في صحيحه )478/1( رقم )686( عن يعلى بن أمية (((
	  ))) انظر: البرهان )178/1(، والإحكام )76/3(، وشرح مختصر الروضة )728/2(، وتيسير التحرير )112/1(

	  ))) سورة المائدة: آية )6(
	  ))) سورة المائدة: آية )6(
	  ))) سورة المائدة: آية )6(

	  )1)) انظر: بحر المذهب )100/1(، والذخيرة )269/1(، وتبيين الحقائق )3/1(، والمبدع )108/1(
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حْصَــر بالعــدو مــن قولــه تعالى:)فــإن أحُصِــرتُم 
ُ
حْصَــر بالمــرض كالم

ُ
التطبيــق الثــاني: اســتنباط أنَّ الم

ــا كَانَ سَــبَبُ نــُـزُولِ الْيــَةِ هُــوَ الْعَــدُو، ثَُّ عَــدَلَ عَــنْ ذِكْــرِ  فَمَــا اسْتـيَْسَــرَ مِــنَ الْـَـدْيِ ۚ ()))؛ فإنَّــه لَمَّ
حْصَــارِ الّـَـذِي يَْتـَـصُّ بِلْمَــرَضِ: دَلَّ ذَلـِـكَ عَلـَـى أنَّـَـهُ أرَاَدَ  الَْصْــرِ وَهُــوَ يَْتـَـصُّ بِلْعَــدُوِّ إلَ الِْ

كْــمِ فِ الْمَــرَضِ أيضًــا))). إفـَـادَةَ الُْ
التطبيــق الثالــث: اســتنباط المنــع مِــن أكلِ لحــومِ الخيــلِ والبغــالِ والحمــرِ مــن جهــة أنَّ الله ـ تعــالى 
ـ لمَّــا ذكََرَهــا أخــرَ أنَّــه خَلَقهَــا للرُّكــوبِ والزيِّنــةِ؛ فقــال تعــالى: )وَالْيَْــلَ وَالْبِغــَالَ وَالَْمِــرَ لتِـرَكَْبُوهَــا 
نـعَْــامَ  ، ولمَّــا ذكََــرَ بهيمــة الأنعــامَ أخــرَ أنَّــه خَلَقَهــا للرُّكــوب والأكلِ؛ فقــال تعــالى: )وَالَْ

وَزيِنــَةًۚ ()))
خَلَقَهَــا ۗ لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ وَمَنَافِــعُ وَمِنـهَْــا تَْكُلــُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُــمْ فِيهَــا جَــَالٌ حِــنَ ترُيحــُونَ وَحِــنَ 
تَسْــرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَْمِــلُ أثَـقَْالَكُــمْ إِلَٰ بـلََــدٍ لَْ تَكُونــُوا بَلِغِيــهِ إِلَّ بِشِــقِّ الْنَـفُْــسِ ۚ())): فلمــا عَــدَلَ 
في الخيــلِ والبغــالِ والحمــرِ عــن ذِكــرِ الأكلِ، دلَّ علــى أنَّــه لم يخلقهــا لذلــك؛ فــكان المنــع مــن 

أكلهــا))).

	  ))) سورة البقرة: آية )196(
	  ))) انظر: أحكام القرآن للجصاص )335/1(، والتجريد )2153/4(، والشرح الكبير على المقنع )325/9(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )170/3(

	  ))) سورة النحل: آية )8(
	  ))) سورة النحل: من آية )5( إلى آية )7(

	  ))) انظر: المبسوط )234/11(، وبدائع الصنائع )38/5(، والمسالك )298/5(، والجامع لأحكام القرآن )76/10(
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المبحَث الرَّابع: أقسَام دَلالة العُدول
وفيه خمسة مطالب:

طلب الأوَّل: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول عنه.   
َ
الم

ــعَ مــن تطبيقــات علــى دلالــة العــدول فقــد لُوحِــظَ أنَّ المعــدول عنــه ـ وهــو  بعــد دراســة مــا جُِ
أحــد أركان هــذه الدلالــة ـ يأتي علــى قســمين:

القسم الأول: أن يكون المعدول عنه لفظاً معيّـَنًا.
ومعــى ذلــك: أنَّ مَــن نَظَــرَ إلى الخطــاب أدرك منــه أنَّ المتكلِّــم بــه عَــدَلَ عــن لفــظ بعينــه إلى 

آخــر غــره.
ومــن التَّطبيقــات علــى ذلــك: قـوَْلــُهُ  فِ الْمُحْــرمِِ الَّــذِي وَقَصَتْــهُ نَقـتَــُهُ: ))لَ تـقَُربِّـُـوهُ طِيبــًا؛ فإَِنَّــهُ 
ــا اللــزوم  ــهاب القــرافي )ت:684هـــ( ـ رحمــه الله ـ مُبـيَِّنً ــا((؛ يقــول الشِّ ــةِ مُلَبِّيً ــَوْمَ الْقِيَامَ ــثُ يـ يـبُـعَْ
ــسَ فِ  ــةُ عَــنٍْ فِ هَــذَا الْمُحْــرمِِ، وَليَْ المترتــب علــى دلالــة العــدول في هــذا النَّــص: ))هَــذِهِ وَاقِعَ
كْــمَ ثَبــِتٌ لــِكُلِّ مُْــرمٍِ أوَْ ليَْــسَ بثِاَبــِتٍ وَإِذَا تَسَــاوَتْ الِحْتِمَــالَتُ  اللَّفْــظِ مَــا يـقَْتَضِــي أَنَّ هَــذَا الُْ
مَــاتَ لَ  إذَا  الْمُحْــرمَِ  عَلـَـى أَنَّ  بـِـهِ  ــافِعِيَّةِ  اسْــتِدْلَلُ الشَّ سَــقَطَ  الْمُحْرمِِــنَ  بقَِيَّــةِ  بِلنِّسْــبَةِ إلَ 
ــاَمُ ـ التّـَرْتيِــبَ عَلــَى الْوَصْــفِ لَقَــالَ: )فــَإِنَّ الْمُحْــرمَِ يـبُـعَْــثُ يــَـوْمَ  ــلُ)))... وَلــَوْ أرَاَدَ ـ عَلَيْــهِ السَّ يـغَُسَّ
ــا  الْقِيَامَــةِ مُلَبِّيــًا( وَلَْ يـقَُــلْ: ))فإَِنَّــهُ((، وَلَقَــالَ: )لَ تـقَُربِّـُـوا الْمُحْــرمَِ( ولَْ يـقَُــلْ: ))لَ تـقَُربِّـُـوهُ((؛ فـلََمَّ
عَــدَلَ عَــنْ هَذَيــْنِ الْمَقَامَــنِْ إلَ الضَّمَائــِرِ الْاَمِــدَةِ دَلَّ ذَلــِكَ ظاَهِــراً عَلَــى عَــدَمِ إراَدَتــِهِ لتِـرَْتيِــبِ 

كْــمِ عَلَــى الْوَصْــفِ، فـبََقِيَــتْ الِحْتِمَــالَتُ مُسْــتَوِيةًَ؛ وَهُــوَ الْمَطْلــُوبُ)))(())). الُْ
فـنَــَـرَى في هــذا التَّطبيــق: أنَّ المعــدول عنــه لفــظٌ مُعــنٌَّ؛ فقــد عَــدَلَ النَّــص عــن لفظــة )فـَـإِنَّ 

الْمُحْــرمَِ(، وعــن لفظــة )لَ تـقَُربِّـُـوا الْمُحْــرمَِ(؛ وكلٌّ منهمــا لفــظٌ مُعَــنٌَّ.
 . القسم الثاني: أن يكون المعدول عنه لفظاً غير مُعَيَّ

ــدُ المعــدول عنــه معــىً  ــن دلالــة العــدول يَِ ومعــى ذلــك: أنَّ النَّاظــر في الخطــاب الــذي تضمَّ
مــن المعــاني؛ ليــس محصــوراً في ألفــاظٍ مُعيَّنــة، ويُكــن التَّعبــر عنــه بأكثــر مــن طريــق؛ فالعــرة في 

))) هكذا قال رحمه الله، وبالرجوع إلى دواوين الالخف فإنَّ تغسيل المحْرمِ إذا مَاتَ مُمع على جوازه، وإنما الالخف في تطييبه وتخمير رأسه، وهو محل النِّزاع بين المالكية والشافعية؛ فلعلَّه ـ رحمه الله ـ أراد ذلك.
 انظر: المغني )400/2(، وأنوار البروق )91/2(، ورد المحتار )488/2(

	  ))) مع أنَّ هذا الرأي ـ في نظري ـ مرجوح، إلا أنه لا يلزم في التطبيقات أن تأتي على القول الراجح؛ وإنما يكفي فيها أن تثُِّل الشَّكل العملي للقاعدة أو الدلالة المطبَّق عليها
	  ))) أنورا البروق )91/2(
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المعــدول عنــه ـ هنــا ـ بالمعــى بأي لفــظ كَان))).   
ُ فِ أوَْلَدكُِــمْۖ  للِذَّكَــرِ مِثــْلُ  ومــن التَّطبيقــات علــى ذلــك: الاســتدلال بقولــه تعــالى: )يوُصِيكُــمُ اللَّ
ـَـنِْ ۚ ())) علــى عُمــوم الَجمــع المعــرَّف؛ يقــول الإمــام الآمــدي )ت:631هـــ( ـ رحمــه  حَــظِّ الْنُـثْـيَـ
الله ـ وهــو يســوق الأدلــة علــى ذلــك: ))وَمِنـهَْــا: احْتِجَــاجُ فاَطِمَــةَ )ت:11هـــ( عَلَــى أَبِ بَكْــرٍ 
)ت:13هـــ( فِ تـوَْريِثِهَــا مِــنْ أبَيِهَــا فــَدَكَ))) وَالْعَــوَالِ))) بِقَوْلــِهِ تـعََــالَ: )يوُصِيكُــمُ اللَُّ فِ أوَْلَدكُِــمْ 
ۖ للِذَّكَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الْنُـثْـيَــَـنِْ ۚ ()))؛ وَلَْ يـنُْكِــرْ عَلَيـهَْــا أَحَــدٌ مِــنَ الصَّحَابـَـةِ، بـَـلْ عَــدَلَ أبَـُـو بَكْــرٍ 
 إِلَ مَــا رَوَاهُ عَــنِ النَّــيِِّ  ـ إِلَ دَليِــلِ التَّخْصِيــصِ ـ وَهُــوَ قـوَْلــُهُ: ))نَْــنُ مَعَاشِــرَ الْنَبِْيَــاءِ لَ 

نـُـورَثُ؛ مَــا تـرَكَْنَــاهُ صَدَقــَةٌ(())) ))). 
فـنََجِــدُ في هــذا التَّطبيــق: أنَّ اللــزوم المترتــب علــى دلالــة العــدول لم يترتَّــب علــى تــرك لفــظٍ بعينــه، 
وإنمــا ترتَّــب علــى تــرك معــى؛ وهــو إنــكار أبي بكــر  أو واحــدٍ مــن الصحابــة علــى اســتدلال 

فاطمــة )ت:11هـــ( رضــي الله عنهــا، بقطــع النظــر عــن لفــظٍ معــنَّ في هــذا الإنــكار))).
طلب الثَّاني: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول إليه.   

َ
الم

ــدُ أنَّ المعــدول إليــه ـ وهــو أحــد  عَــتْ حــول دلالــة العــدول نَِ بالنَّظــر في التَّطبيقــات الــي جُِ
أركان هــذه الدلالــة ـ يتعــنَّ فيــه قســمٌ واحــدٌ، وهــو: أن يكــون المعــدولُ إليــه أقــلَّ في الظهــور 

مــن المعــدول عنــه.
ــا نـهََــى أصحابــه ـ رضــي الله عنهــم ـ عَــنِ الْوِصَــالِ  ومــن التَّطبيقــات علــى ذلــك: أن النــي  لَمَّ
قاَلــُوا: إِنَّــكَ تـوَُاصِــلُ، فـقََــالَ: ))إِنِّ أطُْعَــمُ وَأُسْــقَى(()))؛ يقــول الَحافــظ ابــن حَجَــر )ت:852هـــ( 
ــا يبُِيــحُ لَكُــمُ الْوِصَــالُ(،  ــيِ مَ ــا فِ مُوَاصَلَ ــهِ لَقَــالَ: )وَمَ ــدَاءَ بِ ــوْلَ أَنَّ لَـُـمُ الِقْتِ ـ رحمــه الله ـ: ))فـلََ

َ لَـُـمْ وَجْــهَ اخْتِصَاصِــهِ بِلْمُوَاصَلــَةِ(()1)). لَكِنَّــهُ عَــدَلَ عَــنْ ذَلــِكَ وَبــَـنَّ

	  ))) وهذا القسم ـ فيما استقرأت ـ أراه أكثر وقوعًا من القسم الأول
	  ))) سورة النساء: آية )11(

)))َ دَك: قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة، أفاءها الله على رسوله  سنة سبع صُلحا، وفيها عين فوَّارة ونخيل كثيرة
	  انظر: معجم البلدان )238/4(، ومراصد الاطلاع )1020/3(

))) العَوَالي: ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية أميال.
	  انظر: معجم البلدان )166/4(، ومراصد الاطلاع )970/2(

	  ))) سورة النساء: آية )11(
	  . أخرجه: البخاري في صحيحه )79/4( رقم )3092(، ومسلم في صحيحه )1380/3( رقم )1759(: كلاهما عن أبي بكر (((

	  ))) الإحكام )202/2(
	  ))) وبناءً على اعتبار هذين القسمين فإن ما جاء في حد العدول اصطلاحًا من أنه )ترك اللفظ الظاهر(، فإنَّ اللفظ ـ هنا ـ يشمل المعيَّ وغير المعيَّ

	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )37/3( رقم )1963( عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم في صحيحه )774/2( رقم )1102( عن ابن عمر رضي الله عنهما.
	  )1)) فتح الباري )275/13(
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ففــي هــذا التَّطبيــق: نــرى أنَّ المعــدول إليــه وهــو )وجــه اختصاصــه  بالمواصلــة( أقــل في 
الظهــور مــن المعــدول عنــه وهــو )منعهــم مــن اتبِّاعــه في ذلــك(؛ فــإنَّ الاعــراض علــى اتباعهــم 
أقــرب في الجــواب وأظهــر في الخطــاب مــن العــدول عــن ذلــك إلى بيــان وجــه الاختصــاص.

طلب الثَّالث: أقسام دلالة العدول باعتبار اللازم.
َ
الم

دُ أنه يأتي على قسمين:  دلالة العدول دلالة لزومية، وبالنظر فيما يلزم عن هذه الدلالة نَِ
القسم الأول: أن يكون اللازم حكمًا شرعيًّا.

ومعــى ذلــك: أن يترتَّــب علــى العــدول في النــصِّ الشــرعي حكــمٌ شــرعي، في أي علــمٍ كان مــن 
علــوم الشــريعة؛ ولــذا فــإن الــازم ـ في هــذا القســم ـ قــد يكــون مــن علــم الفقــه أو الأصــول أو 

العقيــدة، مــا دام أنَّــه حكــم شــرعي.
وقد تقدَّم من التطبيقات على علم الفقه والأصول ما فيه مقنع. 

 : ومــن التطبيقــات علــى كــون الــازم حكمًــا شــرعيًّا مــن علــم العقيــدة: مــا جــاء في قولــه
))اللَّهُــمَّ إِنِّ أَعُــوذُ بِوَجْهِــكَ الْكَــرِيِم وكََلِمَاتــِكَ التَّامَّــةِ مِــنْ شَــرِّ مَــا أنَــْتَ آخِــذٌ بنَِاصِيَتــِهِ(()))؛ يقــول 
يــي )ت:743هـــ( ـ رحمــه الله ـ مُبيِّنـًـا ذلــك: ))وإنمــا عــدل إلى هــذه  الإمــام شَــرف الدِّيــن الطِّ
رْســل 

ُ
ســبب لــكل مــا يضــر وينفــع والم

ُ
العبــارة، ولم يقــل: )مــن شــر كل شــيء(؛ إشــعاراً بأنَّــه الم

لــه، لا أحــد يقــدر علــى منعــه ولا شــيء ينفــع في دفعــه(())).
ففي هذا التطبيق: نرى أنَّه لَزمَِ عن دلالة العدول حكم شرعي، يتعلَّق بعلم العقيدة.

القسم الثَّاني: أن يكون اللازم غير حكم شرعي.
ومعــى ذلــك: أن يترتَّــب علــى العــدول في النــصِّ الشــرعي أمــرٌ ليــس بحكــم شــرعي؛ كأن يكــون 

ذلــك الأمــرُ مســلكًا مــن مســالك البلاغــة والبيــان، ونحــو ذلــك.
عْتــُم النــِّدَاء فـقَُولــُوا مِثــْل مَــا يـقَُــولُ  ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا جــاء في قولــه : ))إِذَا سَِ
ــؤَذِّنُ(()))، فإنَّــه عَــدَلَ عــن قــول )المنــادي( إلى ))المــؤذِّن((، وذلــك لمقصــد بلاغــي، وهــو دفــع 

ُ
الم

نــادي(؛ لأنــه لمــا 
ُ
الوهــم؛ يقــول ابــن الأثَـِـر )ت:606هـــ( ـ رحمــه الله ـ في ذلــك: ))ولم يقــل: )الم

وَهُــوَ  الْكُــوفُّ،  ــنِ  الرَّحَْ عَبْــدِ  بـْـنُ  حّـََـادُ  ))فِيــهِ   :)17052( رقــم   )134/10( الزوائــد  مجمــع  في  الهيثمــي  وقــال  ؛  علــي  عــن   )5052( رقــم   )312/4( ســننه  في  داود  أبــو  أخرجــه:   (((
	  ضَعِيفٌ((

	  ))) الكاشف عن حقائق السنن )275/13(
	   أخرجه: البخاري في صحيحه )126/1( رقم )611(، ومسلم في صحيحه )288/1( رقم )383(: كلاهما عن أبي سعيد الخدري (((
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قــال: ))النــِّداء((، وهــو لفــظ مشــرك بــن نــداء الصــاة وغــره: عــدل إلى لفــظ ))المــؤذِّن(( عــن 
نــادي(؛ لئــا يتكــرَّر لفــظ ))النِّــداء(( أولً وآخــراً، فيقــوى في النفــس أحــد القســمين علــى 

ُ
)الم

ــضُ النِّــداء للصــاة خاصــة  الآخــر، فأمــا حيــث قــال: ))المــؤذِّن(( فــإن ذلــك الوهــم زال، وَيُحَّ
دون غيرهــا(())).

ففــي هــذا التطبيــق: نــرى أنَّ الــازم المترتـِّـب علــى العــدول في النــص الشــرعي ليــس حكمًــا 
ــا هــو عبــارة عــن مســلك مــن مســالك البلاغــة، يتمثّـَـل ذلــك المســلك في دفــع  شــرعيًّا، وإنَّ

الوهــم وإزلتــه.
طلب الرَّابع: أقسام دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه.

َ
الم

دلالــة العــدول هــي دلالــة تقــع في كلام الشــارع وفي غــره، ولمــا كان البحــث في هــذه الدلالــة 
باعتبارها دلالة شرعية اقتضى ذلك أن تكون هذه الدلالة واردة في نص شرعي، والنُّصوص 
الــي تقــوم بهــا الحجــة ويُســتدل بهــا علــى الأحــكام هــي: الكتــاب، والســنة، وقــول الصحــابي؛ 

لــذا فــإن هــذه الدلالــة ستنقســم ـ باعتبــار النــص الــواردة فيــه ـ إلى ثلاثــة أقســام:
القسم الأول: أن تَردَِ هذه الدلالة في نصِّ الكتاب.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: اســتنباط أنَّ الكعبــن هُــا العظمــان اللــذان في طــرف الســاق 
ــا  نَّ الْيــَدَ لََ ()))؛ لَِ وليــس العظــم النَّاتــئ في ظهــر القــدم مــن قولــه تعــالى: )وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ الْكَعْبــَـنِْۚ
مِرْفــَقٌ وَاحِــدٌ، وقــد قــال الله فيهــا: )وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَ الْمَراَفــِقِ()))؛ فـلَــَوْ كَانَ الْمُــراَدُ بالكعــب العظــمَ 
ــالَ:  ــكَانَ يـقَُــولُ: )إِلَ الْكِعَــابِ( كَمَــا قَ ــكَانَ للِرَّجُــلِ كَعْــبٌ وَاحِــدٌ، فَ النَّاتــِئَ فِ ظَهْــرِ الْقَــدَمِ لَ
ــى أَنَّ  ــكَ عَلَ ــةِ دَلَّ ذَلِ ــكَ إِلَ التّـَثْنِيَ ــا عَــدَلَ عَــنْ ذَلِ مْــعَ؛ فـلََمَّ مْــعُِ الَْ ــلَ الَْ ــقِ())) ليِـقَُابِ )إِلَ الْمَراَفِ

ــاقِ ))). مُــراَدَهُ بالكعبــن العظمــان اللَّــذَانِ فِ طَــرَفِ السَّ
القسم الثاني: أن تَردَِ هذه الدلالة في نصِّ السُّنة.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: الاســتدلال علــى اعتبــار العمــوم الــوارد علــى سَــبَب خَــاص 
أو جــوابً عــن سُــؤال خــاص بمــا جــاء مــن عُــدُول في قولــه  لمّـَـا مَــرَّ بِشَــاة ميتـَـة لميمونــة 

	  ))) الشافي في شرح مسند الشافعي )444/1(
	  ))) سورة المائدة: آية )6(

))) سورة المائدة: آية )6(
	  ))) سورة المائدة: آية )6( 

	  ))) انظر: بحر المذهب )100/1(، والذخيرة )269/1(، وتبيين الحقائق )3/1(، والمبدع )108/1(



58

ين  دلَلَة العُدُول عندَ الُأصوليِّ

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

ــا سُــئِلَ  ــدْ طَهُــرَ((؛ حيــثُ قِيــل: إِنَّ عُــدُولَ الْمُجِيــبِ عَمَّ ــغَ فـقََ )ت:51هـــ(: ))أيمــَا إهَــاب دُبِ
ــبَبِ الَّــذِي وَرَدَ الْعَــامُّ عَلَيْــهِ عَــنْ ذِكْــرهِِ بُِصُوصِــهِ  ــا اقـتَْضَــاهُ حَــالُ السَّ عَنْــهُ، أوَْ عُــدُولَ الشَّــارعِِ عَمَّ

إلَ الْعُمُــومِ: دَليِــلٌ عَلـَـى إراَدَتـِـهِ ))).
القسم الثالث: أن تَردَِ هذه الدلالة في قول الصَّحابي.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: الاســتدل علــى أنَّ التَّثنيــة ليســت جمعًــا بمــا جــاء مــن قــول ابْــن 
عَبَّــاسٍ )ت:68هـــ( لِعُثْمَــانَ )ت:35هـــ( ـ رَضِــيَ الله عَنـهُْــمْ ـ: لَِ حَجَبْــتَ الْمَُّ بِلِثـنْــَـنِْ مِــنَ 
خَــوَانِ إِخْــوَةً  ( )))، وَليَْــسَ الَْ ــدُسُۚ ــهِ السُّ ـَـا قــَالَ الله تـعََــالَ: )فــَإِنْ كَانَ لــَهُ إِخْــوَةٌ فَلِمُِّ خْــوَةِ، وَإِنَّ الِْ
فِ لِسَــانِكَ وَلَ لِسَــانِ قـوَْمِــكَ؟ فـقََــالَ لـَـهُ عُثْمَــانُ: لَ أنَـقُْــضُ أمَْــراً كَانَ قـبَْلـِـي وَتـوََارَثـَـهُ النَّــاسُ 
ــا عَــدَل عثمــان  عــن معارضــة قــول ابــن عبــاس إلى الاســتدلال  وَمَضَــى فِ الَْمْصَــارِ، فلمَّ
بالإجمــاع؛ دَلَّ ذلــك علــى أَنَّ الَْخَوَيــْنِ ليَْسَــا إِخْــوَةً فِ لغُــَةِ الْعَــرَبِ، وَهُــوَ يــَدُلُّ عَلــَى أَنَّ التّـَثْنِيــَةَ 

ــا ))). ليَْسَــتْ جَْعً
طلب الخاَمس: أقسام دلالة العدول باعتبار التَّوصيف اللغوي.

َ
الم

ممَّــا ظَهَــرَ ـ أثنــاء الاســتقراء ـ مــا عَمــدَت إليــه كتــب التفســر وشــروح الســنة مــن توصيــف لغــوي 
لمــا يكــون مــن عــدول في النــص الشــرعي، وعنــد تتبُّــع هــذا التوصيــف خَــرجََ مــن ذلــك الأقســام 

التالية))):
القسم الأول: العدول عن الجمع إلى المفرد.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه : ))مَــا مِــنْ شَــيْءٍ لَْ أَكُــنْ أرُيِتــُهُ إِلاَّ رأَيَـتْــُهُ فِ 
مَقَامِــي حَــىَّ الْنََّــةَ وَالنَّــارَ، فأَُوحِــيَ إِلََّ أنََّكُــمْ تـفُْتـنَـُـونَ فِ قـبُُوركُِــمْ(( إلى أن قــال: ))يـقَُــالُ مَــا 
ــيِ )ت:855هـــ( ـ رحمــه الله ـ في بيــان هــذا  عِلْمُــكَ بِــَذَا الرَّجُــلِ؟(()))؛ يقــول بــَدر الدِّيــن العَيْ
العــدول: ))قـوَْلــه: ))مَــا عِلْمُــكَ((، الْطــاب فِيــهِ للمقبــور بِدَليِــل قـوَْلــه: ))أنََّكُــمْ تـفُْتـنَـُـونَ فِ 
قـبُُوركُِمْ((، وَلكنه عدل عَن خطاب الْمع إِلَ خطاب الْمُفْرد؛ لَِن السُّؤَال عَن الْعلم يكون 

	  ))) انظر:  الإبهاج )184/2(، والبحر المحيط )275/4(، والتحبير )2391/5(، وإرشاد الفحول )335/1(
	  ))) سورة النساء: آية )11(

	  ))) انظر: العدة )651/2(، وقواطع الأدلة )172/1(، والإحكام )6/4(، وشرح مختصر الروضة )498/2(
	  ))) وليس هذا من باب الحصر، وإنما هو جمعٌ لما ظفُِرَ به أثناء التتبُّع لهذه الدلالة في كتب التفسير وشروح السنة

	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )28/1( رقم )86(، ومسلم في صحيحه )624/2( رقم )905(: كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
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لــكل وَاحِــد بِنْفِــراَدِهِ واســتقلاله(())).
القسم الثاني: العدول عن التصريح إلى الكناية. 

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه : ))إِذَا جَلــَسَ بــَـنَْ شُــعَبِهَا الَْرْبــَعِ ثَُّ جَهَدَهَــا 
ــدْ وَجَــبَ الْغُسْــلُ(()))؛ يقــول شِــهَاب الدِّيــن التُّوربشْــيِ )ت:660هـــ( ـ رحمــه الله ـ في بيــان  فـقََ
هذا العدول: ))والظاهر أن النبي  إنما عدل إلى الكناية بذكر ))شُعَبِهَا الَْرْبَعِ(( لاجتنابه 

عــن التصريــح بذكــر الشــفرين(())).
القسم الثالث: العدول عن المضمر إلى المظهر.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه : ))يَ رُوَيْفِــعُ، لَعَــلَّ الْيَـَـاةَ سَــتَطوُلُ بـِـكَ 
بـعَْــدِي؛ فأََخْــرِِ النَّــاسَ أنََّــهُ مَــنْ عَقَــدَ لِيْـتَــَهُ، أوَْ تـقََلَّــدَ وَتــَـراً، أوَْ اسْــتـنَْجَى بِرَجِيــعِ دَابَّــةٍ أوَْ عَظــْمٍ: 
ــدًا بــَريِءٌ مِنْــهُ(()))؛ يقــول شــرف الديــن الطيــي )ت:743هـــ( ـ رحمــه الله ـ في بيــان هــذا  فــَإِنَّ مَُمَّ
العــدول: ))وفيــه إظهــار للمعجــزة بإخبــاره عــن الغيــب مــن تغيــر يحصــل في الديــن بعــد القــرن 
الأول، وأن هــذه الأمــور المذكــورة مهتــم بشــأنها؛ ومــن ثم عــدل إلي الاســم المظهــر مــن المضمــر، 

حيــث لم يقــل: )فــإني بــريء(؛ إظهــاراً للموجــدة والغضــب(())).
القسم الرابع: العدول عن ابرلخ إلى الأمر. 

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه : ))وَمَــنِ ادَّعَــى قـوَْمًــا ليَْــسَ لــَهُ فِيهِــمْ فـلَْيـتَـبَــَـوَّأْ 
مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ(()))؛ يقــول الإمــام الكــوراَني )ت:893هـــ( ـ رحمــه الله ـ في بيــان هــذا العــدول: 
))وأصــل الــكلام أن يقــول: )فقــد تبــوأ(، وإنمــا عــدل إلي صيغــة الأمــر مبالغــة في اســتحقاقه 

ذلــك(())). 
القسم الخامس: العدول عن الخطاب إلى الغيبة. 

الْمُؤْمِنـُـونَ  ظـَـنَّ  عْتُمُــوهُ  سَِ إِذْ  )لـَـوْلَ  تعــالى:  قولــه  وَرَدَ في  مــا  ذلــك:  علــى  التطبيقــات  ومــن 

	  ))) عمدة القاري )97/2(
	   أخرجه: البخاري في صحيحه )66/1( رقم )291(، ومسلم في صحيحه )271/1( رقم )348(: كلاهما عن أبي هريرة (((

	  ))) الميسر في شرح مصابيح السنة )149/1(
))) أخرجه: أبو داود في سننه )9/1( رقم )36(، والنسائي في سننه )135/8( رقم )5067(: كلاهما عن رويفع بن ثابت ؛ وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود )66/1( رقم ) 27 ( 

	  ))) الكاشف عن حقائق السنن )775/3(
	  .أخرجه: البخاري في صحيحه )180/4( رقم )3508(، ومسلم في صحيحه )79/1( رقم )61(: كلاهما عن أبي ذر (((

	  ))) الكوثر الجاري )353/6(
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شَــريِ )ت:538هـــ( ـ رحمــه الله ـ في  وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بِنَـفُْسِــهِمْ خَيــْـراً ()))؛ يقــول أبَـُـو القَاســم الزَّمَْ
بيــان هــذا العــدول: ))فــإن قلــت: هــا قيــل: )لــولا إذ سمعتمــوه ظننتــم بأنفســكم خــرا وقلتــم(؟ 
ولم عــدل عــن الخطــاب إلى الغيبــة وعــن الضمــر إلى الظاهــر؟ قلــت: ليبالــغ في التوبيــخ بطريقــة 
الالتفــات، وليصــرح بلفــظ الإيمــان؛ دلالــة علــى أن الاشــراك فيــه مقتــض أن لا يصــدِّق مؤمــن 

علــى أخيــه ولا مؤمنــة علــى أختهــا قــول غائــب ولا طاعــن(())).
القسم السادس: العدول عن مطابقة الجواب للسؤال.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه تعــالى: )يَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يـنُْفِقُــونَۖ  قــُلْ مَــا أنَـفَْقْتــُمْ 
مِــنْ خَــرْ()))؛ يقــول الإمــام الوَاحِــدِي )ت:468هـــ( ـ رحمــه الله ـ في بيــان هــذا العــدول: ))وقولــه 
تعــالى: )قــُلْ مَــا أنَـفَْقْتــُمْ مِــنْ خَيْ()))هــذا جــواب لســؤالهم، فــإن )قيــل(: هــذا الجــواب لا يطُاَبــِقُ 
ــؤَال، ومــا الجــواب المطابــق لهــذا الســؤال؟ قيــل: الجــواب المطابــق أن يقــال: )قــل النفقــة الــي  السُّ
هــي خــر(، وإنمــا عــدل عــن المطابــق لحاجــة الســائل إلى بيــان يجمــع الدلالــة علــى مــا ســأل 

وعلــى غــره(())).
القسم السابع: العدول عن ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث. 

أتَـَـى  وَلِمَــنْ  لَـُـنَّ،  المواقيــت: ))هُــنَّ  وَرَدَ في قولــه  في  مــا  التطبيقــات علــى ذلــك:  ومــن 
مَاميني )ت:827هـ( ـ رحمه الله ـ في بيان هذا العدول: ))لَُنَّ((  عَلَيْهِنَّ(( )))؛ يقول الإمام الدَّ
فــكان مقتضــى الظاهــر أن يكــون هــاء وميمًــا؛ لأن المــراد: أهــلُ المواقيــت، وأجــاب ابــن مالــك 
)ت:672هـــ(: بأن الأصــل ذلــك، ولكــن عــدل عــن ضمــر المذكَّريــن إلى ضمــر المؤنثــات؛ 

لقصــد التشــاكل(()))))).

	  ))) سورة النور: آية )12(
	  ))) الكشاف )218/3(

	  ))) سورة البقرة: آية )215(
	  ))) سورة البقرة: آية )215(

	  ))) أخرجه: البخاري في صحيحه )134/2( رقم )1524( عن ابن عباس رضي الله عنهما
))) أخرجه: البخاري في صحيحه )134/2( رقم )1524( عن ابن عباس رضي الله عنهما  

	 	   ))) مصابيح الجامع )45/4(
))) من خلال النظر فيما كان من أقسام لدلالة العدول باعتبار التوصيف اللغوي يظهر أنَّ اللازم عن هذه الدلالة في هذه الأقسام: هي مقاصد بلاغية، ومسالك بيانية
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المبحَث الخاَمس: أَركان دَلالة العُدول
لدلالة العُدول ثلاثة أركان:
الرُّكن الأوَّل: المعدول عنه.

وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريفه.

المعدول عنه: هو اللفظ الظَّاهر الذي قَصَدَ المتكلِّم تركه إلى لفظٍ آخر لغرضٍ مَا.
المسألة الثانية: التَّمثيل عليه.

ــؤَذِّنُ((: فــإنَّ المعــدول عنــه هــو لفــظ 
ُ
عْتــُم النــِّدَاء فـقَُولــُوا مِثــْل مَــا يـقَُــولُ الم ففــي قولــه : ))إِذَا سَِ

ــادِي(؛ لأنَّ ظاهــر المطابقــة بــن فعــل الشــرط وجوابــه يقتضــي أن يكــون هــذا اللفــظ قــد  نَ
ُ
)الم

ك لغــرض، وهــو إزالــة الوهــم مــن أن يفُهــم مــن لفــظ  ــا كان ذلــك الــرَّ قَصَــدَ المتكلــم تركــه، وإنَّ
))النِّــداء(( ـ لــو تكــرَّر أولً وآخــراً ـ معــى غــر النِّــداء للصــاة))).
المسألة الثالثة: مسالك إثبات الظُّهور في اللفظ المعدول عنه.

مــن البــنِّ أنَّــه لا يمكــن الحكــم علــى لفــظٍ بأنَّ المتكلــِّم قــد قصــد تـرَكَْــه إلَّ إذا كان ذلــك اللفــظُ 
ــعَ مــن تطبيقــات فــإنَّ هــذا الظهــور لــه عــدَّة مســالك؛  ظاهــراً في الخطــاب، وبدراســةِ مــا جُِ

منهــا:
المسلك الأول: العقل.

والمراد به: أنَّ المتأمِّل في الخطاب يدُْرك بعقله ظهورَ لفظٍ قد عَدَلَ المتكلِّم عنه إلى غيره. 
ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: اســتنباط حجيَّــة مفهــوم المخالفــة ممّـَـا وقــع لعمــر )ت:23هـــ( 
ــعَ قــول الله تعالى)فلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنــَاحٌ أَنْ تـقَْصُــرُوا مِــنَ الصَّــاَةِ إِنْ خِفْتــُمْ أَنْ  ؛ فإنَّــه لمَّــا سَِ
يـفَْتِنَكُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواۚ ())) فَهِــمَ منــه أنَّــه لا قصــر في حــال الأمــن، فقــال: يا رســول الله مَــا بلَنُــَا 
ــل في  تأمِّ

ُ
نقصــر وقــد أمَِنَّــا؟ فقــال : ))صَدَقــَةٌ تَصَــدَّقَ الله بِـَـا عَلَيْكُــمْ؛ فاَقـبْـلَــُوا صَدَقـتَــَهُ((؛ فالم

خطــاب النــي  يــُدْركُِ بعقلــه ظهــورَ الإنــكار علــى هــذا الفَهْــم لــو كان خاطئًــا، لكــنَّ النــيَّ 
 قــد عَــدَلَ عــن هــذا المقــام إلى مقــام الإقــرار والتَّوجيــه للنــصِّ الشَّــرعي))).

	  ))) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي )444/1(
	  ))) سورة النساء: آية )101(

	  ))) انظر: البرهان )178/1(، والإحكام )76/3(، وشرح مختصر الروضة )728/2(، وتيسير التحرير )112/1(.
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المسلك الثَّاني: الحال المقترنة لخباطاب. 
والمــراد بــه: أن يحتــفَّ لخباطــاب مــن قرينــة الحــال مــا يــدلُّ علــى ظهــورِ لفــظٍ قــد عَــدَلَ المتكلِّــم 

عنــه إلى غــره.
قولــه  مــن  حْصَــر بالعــدو 

ُ
حْصَــر بالمــرض كالم

ُ
الم أنَّ  اســتنباط  ذلــك:  علــى  التطبيقــات  ومــن 

صْــرِ وَهُــوَ  ــإِنْ أُحْصِــرْتُْ فَمَــا اسْتـيَْسَــرَ مِــنَ الْـَـدْيِ ۖ ()))؛ فإنَّــه عُــدِلَ فيــه عــنْ ذِكْــرِ الَْ تعــالى: )فَ
كْــمِ  حْصَــارِ الَّــذِي يَْتَــصُّ بِلْمَــرَضِ، فــدَلَّ ذَلــِكَ عَلَــى أنََّــهُ أرَاَدَ إفــَادَةَ الُْ يَْتَــصُّ بِلْعَــدُوِّ إلَ الِْ
ــا حُكِــمَ بكــون الحصــر بالعــدوِّ معــدولً عنــه لظهــوره مــن خــال ســبب  فِ الْمَــرَضِ أيضًــا؛ وإنَّ

النُّــزول، وهــي قرينــة حــالٍ احتفَّــت لخباطــاب))).
ياق. المسلك الثَّالث: السِّ

ياق ما يدلُّ على ظهورِ لفظٍ قد عَدَلَ المتكلِّم عنه إلى غيره. والمراد به: أن يرَدَِ في السِّ
عَ من تطبيقات فإنه يتفرَّع عن هذا المسلك عدة صور؛ منها: ومن خلال دراسة ما جُِ

طابقة.
ُ
الصورة الأولى: الم

ماثلــة بــن لفظــن علــى ظهــورِ لفــظٍ قــد عَــدَلَ المتكلِّــم 
ُ
ــياق بطريــق الم والمــراد بهــا: أن يــدلَّ السِّ

عنــه إلى غــره.
ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه: ))وَأتُيِــتُ بإناءَيــن: أحدُهمــا: لــن، والآخــرُ: 
فيه خَْر(()))؛ يقولُ الإمام المظْهري )ت:727هـ( ـ رحمه الله ـ مُشِيًرا إلى هذه الصورة: ))كان 
ــرٌ((، لكنــه عَــدَلَ عــن  قيــاسُ العربيــة))) في قولــه : )أحدُهمــا: فيــه لَــن( كمــا قــال: ))فِيــهِ خَْ
القيــاس؛ لأنــه  أراد تكثــرَ اللــن، فلمــا كَثــُـرَ صــار كأنَّ الإناءَ انقلــبَ لبَنــًا، فجعلــَه لبنــًا كلَّــه؛ 

تكثــراً لِمَــا يختــارهُ، ولمَّــا كان الخمــرُ منهيًّــا عنــه قـلََّلــَه؛ أي: إناءٌ فيــه خمــرٌ قلَيــلٌ(())).
قابلة.

ُ
الصورة الثانية: الم

ضــادَّة بــن لفظــن علــى ظهــورِ لفــظٍ قــد عَــدَلَ المتكلِّــم 
ُ
ــياق بطريــق الم والمــراد بهــا: أن يــدلَّ السِّ

عنــه إلى غــره.
	  ))) سورة البقرة: آية )196(

	  ))) انظر: أحكام القرآن للجصاص )335/1(، والتجريد )2153/4(، والشرح الكبير على المقنع )325/9(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )170/3(
	   أخرجه: البخاري في صحيحه )166/4( رقم )3437( عن أبي هريرة (((

	 ين ))) أي: المطابقَة بين اللفظ
	  ))) المفاتيح شرح المصابيح )69/6(
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ــرْ  ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في قولــه تعــالى: )إِنْ تَْتَنِبــُوا كَبَائــِرَ مَــا تـنُـهَْــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ
عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتِكُمْ ()))؛ يقــول الطَّاهــر بــن عَاشُــور )ت:1393هـــ( ـ رحمــه الله ـ مُشِــرًا إلى هــذه 
الصــورة: ))وَقــَدْ دَلَّــتْ إِضَافــَةُ )كَبَائــِرَ())) إِلَ )مَــا تـنُـهَْــوْنَ عَنْــهُ())) عَلَــى أَنَّ الْمَنْهِيَّــاتِ قِسْــمَانِ: 
يـَـتْ ـ هُنـَـا ـ  كَبَائـِـرُ، وَدُونـهََــا وَهِــيَ الّـَـيِ تُسَــمَّى الصَّغَائـِـرَ؛ وَصْفًــا بِطَريِــقِ الْمُقَابـلَـَـةِ، وَقـَـدْ سُِّ
سَــيِّئَاتٌ(()))، ولعــلَّ المعــى الــذي يلــزم عــن هــذا العــدول ـ والله أعلــم ـ هــو التَّنفــر مــن الصغائــر، 

ــيئات( دون لفــظ )الصَّغائــر(. وهــو معــى يحصــل بلفــظِ )السَّ
الصورة الثالثة: مقتضى السُّؤال.

ــياق مــن خــال مــا يقتضيــه الســؤال علــى ظهــورِ لفــظٍ قــد عَــدَلَ المتكلــِّم  والمــراد بهــا: أن يــدلَّ السِّ
عنــه إلى غــره.

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في حديــث ابــن عُمَــر )ت:73هـــ( ـ رضــي الله عنهمــا: 
أن رجــا ســأل رســول الله : مــا يلبــس المحــرم مــن الثيــاب؟ فقــال: ))لا يـلَْبـَـسُ القَمِيــصَ 
ــدِ  يَِ لَْ  فـَـإِنْ  الزَّعْفَــراَنُ،  أوَِ  الــوَرْسُ  ــهُ  مَسَّ ثــَـوْبً  وَلا  البـرُْنـُـسَ،  وَلا  ــراَوِيلَ  السَّ وَلا  العِمَامَــةَ  وَلا 
النّـَعْلــَنِْ فـلَْيـلَْبــَسِ الخفَُّــنِْ وَلْيـقَْطَعْهُمَــا حَــىَّ يَكُــونَ تَْــتَ الكَعْبــَـنِْ((؛ يقــول القاضــي البيضــاوي 
)ت:685هـــ( ـ رحمــه الله ـ مُشِــراً إلى هــذه الصــورة: ))ســأل الرجــل عمــا يجــوز لبســه, فأجــاب 
عنــه بمــا لا يجــوز لــه لبســه؛ ليــدل بالالتــزام ـ مــن طريــق المفهــوم ـ علــى مــا يجــوز, وإنمــا عَــدَلَ عــن 
الجــواب المطابــق إلى هــذا الجــواب؛ لأنــه أحصــر وأخصــر, فــإن مــا يحــرم أقــل وأضبــط ممــا يحــل؛ 
دَهُ مــن المناســك,  أو لأنــه لــو قــال: )يلبــس كــذا وكــذا(, فربمــا أوهــم أن لبــس شــيء ممــا عَــدَّ
ــا  وليــس كذلــك, فـعََــدَلَ إلى مــا لا يوُهــم ذلــك؛ أو لأن الســؤال كان مــن حقــه أن يكــون عمَّ
لا يلبــس, لأن الحكــم العــارض المحتــاج إلى البيــان هــو الحرمــة, وأمــا جــواز مــا يلُبــس فثابــت 
بالأصــل, مفهــوم بالاســتصحاب؛ فلذلــك أتــى بالجــواب علــى وفقــه تنبيهًــا علــى ذلــك(())).

الرُّكن الثَّاني: المعدول إليه.

))) سورة النساء: آية )31(	
	  ))) سورة النساء: آية )31(
	  ))) سورة النساء: آية )31(

	  ))) التحرير والتنوير )26/5(
	  ))) تحفة الأبرار )178/2(
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وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريفه.

المعدول إليه: هو اللفظ الآخر الذي ذهب إليه المتكلِّم لغرضٍ مَا، بعد أن قَصَدَ تـرَْك 
اللفظ الظَّاهر.

المسألة الثانية: التَّمثيل عليه.
ــؤَذِّنُ((: فــإنَّ المعــدول إليــه هــو لفــظ 

ُ
عْتــُم النــِّدَاء فـقَُولــُوا مِثــْل مَــا يـقَُــولُ الم ففــي قولــه : ))إِذَا سَِ

))المــؤذِّن((؛ لأنَّ ظاهــر المطابقــة بــن فعــل الشــرط وجوابــه يقتضــي أن يكــون النــيُّ  قــد 
ــا كان هــذا العُــدُول لغــرض، وهــو إزالــة  نــادي( إلى لفــظ ))المــؤذِّن((، وإنَّ

ُ
عَــدَلَ عــن لفــظ )الم

الوهــم مــن أن يفُهــم مــن لفــظ ))النــِّداء(( ـ لــو تكــرَّر أولً وآخــراً ـ معــى غــر النــِّداء للصــاة))).
ادف في المعدول إليه. المسألة الثالثة: أثر التَّباين والتَّ

ادف(؛ أمَّــا )التَّبايــن(: فهــو  مــن الظواهــر اللغويَّــة الــي تعــرض للألفــاظ: ظاهــرة )التَّبايــن( وَ)الــرَّ
ــاد المعــى. ادف(: فهــو اختــاف اللفــظ واتِّ عبــارة عــن اختــاف اللفــظ والمعــى، وأمَّــا )الــرَّ

يقــول ابــن الأنَـبْــَاريِ )ت:577هـــ( ـ رحمــه الله ـ مُبـيَِّنــًا هاتــن الظَّاهرتــن: ))وأَكثــر كلامهــم يْأتي 
علــى ضربــنْ آخريــن: أَحدُهمــا: أَن يقــع اللفظــان المختلفــان علــى المعنيــنْ المختلفــن؛ كقولــك: 
الرجــل والمــرأةَ، والجمــل والناقــة، واليــوم والليلــة، وقــام وقعــد، وتكلَّــم وســكت؛ وهــذا هــو الكثــر 
الَّذي لا يُاط به. والضرب الآخر: أَن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد؛ كقولك: 

ــيد، وجلــس وقعــد، وذَهــب ومضــى(())). الــرُ والحنْطــة، والعَــرْ والحمــار، والذِّئــب والسِّ
وإذا نظــرنا إلى المعــدول إليــه فإنــه لا بـُـد مــن تقريــر أمــرٍ هُــو كالشَّــرط فيــه؛ ذلــك أنَّ المعــدول إليــه 
ــن معــى غــر المعــى الــذي تضمَّنــه المعــدول عنــه؛ لأنَّ  لــن تنتــج عنــه دلالــة لزوميَّــة مــا لم يتضمَّ
دلالــة العــدول قائمــة علــى اللــزُوم الــذي يدركــه العقــل مــن انتقــال المتكلــم مــن اللفــظ المعــدول 
عنــه إلى اللفــظ المعــدول إليــه، ولــن يــُدرك العقــل أيَّ لــزوم إذا كان هــذا الانتقــال بــن لفظــن 

متطابقــن في المعــى.
ادف على هذه الدَّلالة كالتالي: إذا ثـبََتَ هذا فإنَّ القول في أثر التَّباين والتَّ

	  ))) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي )444/1(
	  ))) الأضداد )ص6(
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أمَّا التَّباين: فلا شكَّ أنَّه يقُِيمُ هذه الدَّلالة ويجعلها مُنتجة لمدلولها؛ ذلك أنَّ التَّغاير الحاصل 
بين المعدول عنه والمعدول إليه في المعنى يأخذ بالذهن إلى إدراك لزومٍ مَا.

ومــن التَّطبيقــات علــى ذلــك: مــا وَرَدَ في فريضــة الصَّدقــة الــي فـرََضَهَــا رســول الله : ))وَمَــنْ 
بـلََغــَتْ صَدَقـتَــُهُ بنِْــتَ مَــَاضٍ، وَعِنْــدَهُ بنِْــتُ لبَــُونٍ: فإَِنّـَهَــا تـؤُْخَــذُ مِنْــهُ، وَيـعُْطِيــهِ الْمُصَــدِّقُ عِشْــريِنَ 
دِرْهَــًا أوَْ شَــاتـيَِْ(((؛ فإنــه لمــا عــدل عــن قولــه: )فإنهــا تؤخــذ منــه إذا عرفــت قيمتهــا( دل ذلــك 

علــى أن الشــاتين أو العشــرين درهمــا خــرج مخــرج العبــادة ))).
وإذا نظــرنا إلى العلاقــة بــن المعــدول عنــه وهــو )التَّقــويم( والمعــدول إليــه وهــو )التَّقديــر( وَجَــدْنَ 

ــا علاقــة )تبايــن(، وهــو الأمــر الــذي أنتــج اللــزُوم المذكــور آنفًــا. أنَّ
ادف: فإنَّــه إذا كان المعــدول إليــه مُرادفــًا ترادفــًا تامًّــا للمعــدول عنــه لم ينتــج عــن ذلــك  وَأمَّــا الــرَّ

غَايــَـرَةِ مــا يأخــذ بالذهــن إلى إدراك لــزومٍ مَــا.
ُ
أيُّ دلالــة؛ لأنــه ليــس هنــاك مــن الم

الرُّكن الثَّالث: اللازم.
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريفه.
اللازم: هو المعنى الذي يدُركه العقل من العُدول عن اللفظ الظاهر إلى غيره. 

المسألة الثانية: التَّمثيل عليه.
ــؤَذِّنُ((: فــإنَّ الــازم هــو إزالــة الوهــم 

ُ
عْتــُم النــِّدَاء فـقَُولــُوا مِثــْل مَــا يـقَُــولُ الم ففــي قولــه : ))إِذَا سَِ

مــن أن يفُهــم مــن لفــظ ))النــِّداء(( ـ لــو تكــرَّر أولً وآخــراً ـ معــى غــر النــِّداء للصــاة؛ لــذا عَــدَلَ 
نــادي( إلى لفــظ ))المــؤذِّن(())).

ُ
في الخطــاب عــن لفــظ )الم

المسألة الثالثة: أثر اللزوم الذهني والخارجي في دلالة العدول.
أو  بـ)اللــزوم(  الــازم  إدراك  إلى  الملــزوم  إدراك  مــن  الانتقــال  والمناطقــة  الأصوليــون  يصــف 
)الالتــزام(؛ ففــي إدراك معــى )الشــجاعة( مــن لفــظ )الأســد(: )الشــجاعة( هــي )الــازم(، 

)الالتــزام())). أو  )اللــزوم(  هــو  بينهمــا(  الذهــن  و)انتقــال  )الملــزوم(،  هــو  و)الأســد( 
واللزوم إما أن يكون طريقه: الذهن، أو الخارج، أو كلاهما.

	  . أخرجه: البخاري في صحيحه )116/2( رقم )1448( عن أنس بن مالك (((
	  ))) انظر: الحاوي الكبير )180/3(، وأحكام القرآن لابن العربي )520/2(، والمغني )439/2(.

	  ))) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي )444/1(.
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فالمتلازمــان في الذهــن والخــارج معًــا: كالســرير مــع الارتفــاع؛ لأنــه لا يتصــور السَّــرير في الذهــن 
ولا يوجــد أيضًــا في الخــارج إلا مــع الارتفــاع.

والمتلازمان في الذهن دون الخارج: كالسرير مع زيد بقيد كونه نجار السرير.
والمتلازمــان في الخــارج دون الذهــن: كالســرير مــع المــكان؛ فــإن السَّــرير لا يوجــد في الخــارج إلا 

مــع المــكان، وأمــا في الذهــن فــا يلزمــه؛ لأنــه قــد يتَصــوَّر الســرير ويَذهَــل عــن المــكان))).
وعليه: فإنَّ عندنا نوعين من اللزوم:

النوع الأول: اللزوم الذهني.
وهذا النوع حُكِيَ الإجماع على اعتباره في دلالة اللزوم؛ يقول الإمام الزركشي )ت:794هـ( 
ـ رحمــه الله ـ: ))إذا عرفــت ذلــك فــا خــاف في أن المعتــر في دلالــة الالتــزام اللــزوم الذهــي؛ 

ســواء كان في ذهــن كل واحــد كمــا في المتقابلــن، أو عنــد العــالم بالوضــع(())).
وإذا كان هــذا النــوع مــن اللــزوم معتــراً في دلالــة اللــزوم، فإنــه يكــون ـ أيضًــا ـ معتــراً في دلالــة 

العــدول؛ لأنهــا دلالــة متفرّعِــة عنهــا، كمــا تقــدَّم بيانــه))).
ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: الاســتدلال علــى اعتبــار العمــوم الــوارد علــى سَــبَب خَــاص 
أو جــوابً عــن سُــؤال خــاص بمــا جــاء مــن عُــدُول في قولــه  لمّـَـا مَــرَّ بِشَــاة ميتـَـة لميمونــة 
ــا  )ت:51هـــ(: ))أَيمــَا إهَــاب دُبــِغَ فـقََــدْ طَهُــرَ((؛ فــإنَّ الذهــن يـُـدْركُِ مــن عُــدُولِ الْمُجِيــبِ عَمَّ
ــبَبِ إلى اللفــظ العــام: أنَّ هــذا العمــومَ  ــا اقـتَْضَــاهُ حَــالُ السَّ ــارعِِ عَمَّ ــهُ، أوَْ عُــدُولِ الشَّ سُــئِلَ عَنْ

مــرادٌ شــرعًا))).
النوع الثاني: اللزوم الخارجي.

وهــذا النــوع اختُلِــفَ في اعتبــاره في دلالــة اللــزوم؛ يقــول الإمــام البابــرتي الحنفــي )ت:786هـــ( 
ـ رحمــه الله ـ: ))ولم يشــرط الأصوليــون في دلالــة الالتــزام اللــزوم الذهــي، بــل يطلقــون اللفــظ 
علــى لازم المســمى؛ ســواء كان اللــزوم ذهنيــا، أو خارجيــا. وأمــا المنطقيــون فيشــرطون اللــزوم 

الذهــي(())).
المبهــم  وإيضــاح  المنطقيــة )ص29(،  القواعــد  الناظــر )71/1(، وتحريــر  العضــد )ص35(، وروضــة  المســؤول )295/1(، والإحــكام )36/1(، وشــرح  الفصــول )ص24(، وتحفــة  تنقيــح  شــرح  انظــر:   (((

	  )ص7(
	  ))) البحر المحيط )274/3(

	  ))) انظر: )ص29(
	  ))) انظر:  الإبهاج )184/2(، والبحر المحيط )275/4(، والتحبير )2391/5(، وإرشاد الفحول )335/1(

	  ))) الردود والنقود )209/1(



67

ين   دلَلَة العُدُول عندَ الُأصوليِّ

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

د. عَدنان بن زاَيد بن مُمد الفَهمي

وعليه: فإنَّ اللزوم الخارجي يستقل بذاته في بناء دلالة اللزوم عند الأصوليين، لابخف 
المناطقة؛ فإنه لا بدُ من وجود لزوم ذهني في بناء هذه الدلالة.

ويتخرَّج على هذا التقرير: القول في دلالة العدول؛ لأنها دلالة لزومية؛ فيكون من مذهب 
الأصوليين ـ بالتخريج ـ ثبوت دلالة العدول باللزوم الذهني والخارجي.

هذا في الجانب النظري... أمَّا في الجانب التطبيقي فعند تفحُّص التَّطبيقات المجموعة على 
هذه الدَّلالة: لم أقف فيها على دلالة عدول ثبتت بطريق اللزوم الخارجي، بل كانت جميع 

تلك التطبيقات مبنيَّة على اللزوم الذهني.
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المبحَث السَّادس: شُروط دَلالة العُدول
يُشترط لإعمال دلالة العدول ما يلي:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون المعدول عنه ظاهراً.
والمراد بهذا الشرط: أن يدُرك السَّامع للخطاب أنَّ المتكلِّم قد عَدَلَ عن لفظٍ إلى آخر.

ــامع لــن يــُدرك العــدول في خطــاب المتكلِّــم إذا لم يكــن المعــدول  ــا اشــرُط ذلــك: لأنَّ السَّ وإنَّ
عنــه ظاهــراً، وبالتَّــالي لــن يصــل إلى اللــزوم المترتــِّب علــى هــذه الدلالــة.

شــرط في المعــدول عنــه يســتوي فيــه أن يحصــل بطريــق العقــل، أو قرينــة الحــال، 
ُ
وهــذا الظهــور الم

أو ســياق الــكلام، أو أي طريــق كان؛ مــى مــا أفــاد السَّــامعَ أنَّ المتكلــِّمَ قــد عَــدَلَ في خطابــه))).
الشَّرط الثَّاني: أن يكون المعدول إليه مُغايراً في المعنى.  

والمراد بهذا الشرط: أن يتضمَّن المعدول إليه معنى مغايراً للمعدول عنه من أي جهة كانت.
ــن معــى غــر  ــا اشــرُط ذلــك: لأنَّ المعــدول إليــه لــن تنتــج عنــه دلالــة لزوميَّــة مــا لم يتضمَّ وإنَّ
نــه المعــدول عنــه؛ لأنَّ دلالــة العــدول قائمــة علــى اللــزُوم الــذي يدركــه العقــل  المعــى الــذي تضمَّ
مــن انتقــال المتكلــم مــن اللفــظ المعــدول عنــه إلى اللفــظ المعــدول إليــه، ولــن يــُدرك العقــل أيَّ 

لــزوم إذا كان هــذا الانتقــال بــن لفظــن متطابقــن في المعــى.
الشَّرط الثَّالث: أن يكون اللازمُ حكمًا شرعيًّا.    

. والمراد بهذا الشرط: أن يكون المترتِّب على دلالة العدول من لزوم عبارةً عن حكمٍ شرعيٍّ
ــا اشــرُط ذلــك: لأنَّ هــذه الدلالــة تُســتعمل عنــد الأصوليــن وغيرهــم، وحــىَّ تكــون دلالــة  وإنَّ
أصولية فلا بدُ من هذا الشــرط؛ كالحال في القياس، فإنَّه لا يكون شــرعيًّا إلا إذا كان الحكم 

كذلك.
وعليه: فإن هذا الشرط ليس شرطاً لأصل دلالة العدول، وإنما هو شرطٌ لدلالة العدول 

عند الأصوليين، والتي هي موضع البحث.
مــن  أو  فروعــه،  مــن  أو  الديــن،  أصــول  مــن  الحكــم  يكــون  أن  الشــرط  هــذا  في  ويســتوي 

.(( القطعيَّات،أوالظنيَّــات)
))) انظر: )ص57( 
))) انظر: )ص51( 
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الشَّرط الرَّابع: أن لا يكون المحلُّ توقيفيًّا.    
والمــراد بهــذا الشــرط: أنَّــه إذا وقعــتْ دلالــة العــدول في باب مبنــاه علــى التعبُّــد والتَّوقيــف فإنَّــه 

لا يترتَّــب علــى هــذه الدلالــة أثرهــا اللزومــي.
ــا قِيــل ذلــك: لأنَّ دلالــة العــدول دلالــة لزوميــة ذهنيــة، فهــي قائمــة علــى مــا يلتقطــه العقــل  وإنَّ
من معنى، وإذا كان البابُ مبنيًّا على التعبُّد والتوقيف فلا مجرى للعقل فيه؛ كما في القياس.
ومــن نفيــس مــا قِيــل في هــذا الشَّــأن: مــا قــرَّره الحافــظ ابــن حجــر )ت:852هـــ( ـ رحمــه الله ـ في 
شــرح ))حَديــث التَّشــهد(())))(؛ حيــث قــال: ))فــإن قيــل: مــا الحكمــة في العــدول عــن الغيبــة 
إلى الخطــاب في قولــه: ))عَلَيْــكَ أيَّـُهَــا النَّــيُِّ((؟ مــع أن لفــظ الغيبــة هــو الــذي يقتضيــه الســياق؛ 
كأن يقــول: )الســام علــى النــي(، فينتقــل مــن تحيــة الله إلى تحيــة النــي ثم إلى تحيــة النفــس ثم 
إلى الصالحــن: أجــاب الطيــي )ت:743هـــ( بمــا محصلــه: نحــن نتبــع لفــظ الرســول بعينــه الــذي 

كان علمــه الصحابــة(())).
الشَّرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجًا بلاغيًّا.    

والمــراد بهــذا الشــرط: أنَّــه إذا وُجِــدَ للعــدول معــى مــن معــاني البلاغــة والبيــان كان ذلــك مانعًــا 
مــن أن يترتَّــب عليــه حكــمٌ شــرعي.

ــا قِيــل ذلــك: لأنَّ دلالــة العــدول إذا خرجــتْ مخــرج البلاغــة والبيــان كان ذلــك دليــاً علــى  وإنَّ
أنَّ الشَّــارع لم يـُـردِ بخطابــه التَّكليــف؛ إذ إنَّ مجــاري البلاغــة تـبَُايــن مســالك التكليــف.

ــفاريني )ت:1184هـــ( ـ رحمــه الله  ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا قــرَّره شَــس الدِّيــن السَّ
لـَـهُ  بـْـنِ مَظْعُــونٍ التَّبتُّــلَ)))، وَلـَـوْ أذَِنَ  ـ في شــرح حديــث: ))رَدَّ رَسُــولُ اِلله  عَلـَـى عُثْمَــانَ 
لاخْتَصَيـنْــَا(()))؛ حيــث قــال: ))قــال الطيــي )ت:743هـــ(: قولــه: ))وَلــَوْ أذَِنَ لــَهُ لاخْتَصَيـنْــَا(( 
قولــه:  الظاهــر إلى  لتبتلنــا(، لكنــه عــدل عــن هــذا  لــه  يقــول: )ولــو أذن  الظاهــر أن  كان 
))لاخْتَصَيـنْــَا((؛ لإرادة المبالغــة؛ أي: لبالغنــا في التَّبتــل حــى يفُضــي بنــا الأمــرُ إلى الاختصــاء، 

. أخرجه: البخاري في صحيحه )166/1( رقم )831(، ومسلم في صحيحه )301/1( رقم )402(: كلاهما عن ابن مسعود (((
))) فتح الباري )314/2(.

))) التّـَبـتَُّل: الِنْقِطاَعُ عَنِ النِّسَاءِ، وتـرَْك النِّكَاحِ.
      انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )94/1(، ولسان العرب )42/11(؛ مادة )بتل(.

. أخرجه: البخاري في صحيحه )4/7( رقم )5073(، ومسلم في صحيحه )1020/2( رقم )1402(: كلاهما عن سعد بن أبي وقاص (((
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ولم يـُـرد بــه حقيقــة الاختصــاء؛ لأنّـَـه حــرام(())).
فنــرى في هــذا التطبيــق: أنَّ دلالــة العــدول خرجــت مخــرج المبالغــة، وهــو مســلكٌ مــن مســالك 

البلاغــة؛ ممَّــا كان مانعًــا مــن أن يــُراد باللفــظ حقيقتــه، وهــو إباحــة الاختصــاء.   
الشَّرط السَّادس: أن لا يعُارض هذه الدلالةَ ما هو أقوى منها.    

والمــراد بهــذا الشــرط: أنَّــه مــى مــا عارضــت دلالــةَ العــدول دلالــةٌ أقــوى منهــا كان ذلــك مُسْــقِطاً 
لدلالــة العــدول.

حــات تقــديم الأقــوى علــى مــا  رجِّ
ُ
جيــح، ومــن الم ــا قِيــل ذلــك: لأنَّ التَّعــارض يفُضــي إلى التَّ وإنَّ

دُونه.
والدَّلالــة الأقــوى مــن دَلالــة العــدول: هــي دلالــة المنطــوق الصَّريــح؛ ســواءٌ أكان نصًّــا، أم 

ظاهــراً؛ لأن دلالــة العــدول دلالــة لزوميــة، وهــي مــن باب المنطــوق غــر الصريــح.
ــاَّ عَلِــي قــَاريِ )ت:1014هـــ( ـ رحمــه الله ـ في شــرح 

ُ
ومــن التطبيقــات علــى ذلــك: مــا قــرَّره الم

ــاردِِ(()))؛  حديــث: ))اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ حُبَّــكَ أَحَــبَّ إِلََّ مِــنْ نـفَْسِــي وَمَــالِ وَأَهْلِــي وَمِــنَ الْمَــاءِ الْبَ
وَمَــالِ  نـفَْسِــي  مِــنْ  إِلََّ  كَ، ))أَحَــبَّ  إِيَّ حُــيِّ  أَيْ:  حُبَّــكَ((؛  اجْعَــلْ  قــال: ))اللَّهُــمَّ  حيــث 
وَأَهْلِي((؛ أَيْ: من حبهما حتى أوثره عليهما... عدل عن )اجعل نفســك( مراعاة للأدب؛ 
حيث لم يرد أن يقابل نفسه بنفسه  ؛ فإن قيل: لعله إنما عدل لأن النفس لا تطلق على 
الله تعــالى، قلــت: بــل إطــاق صحيــح، وقــد ورد في التنزيــل مشــاكلة، قــال الله تعــالى: )تـعَْلَــمُ 

مَــا فِ نـفَْسِــي وَلَ أَعْلــَمُ مَــا فِ نـفَْسِــكَ())) ا ـ هـــ(())).
فـنَـرََى في هذا التطبيق: أنَّ دلالة العدول في هذا الحديث )وهو أنَّ النَّفس لا تُطلق على الله 
تعالى( قد عارضت دلالة النَّص في آية المائدة )وهو جواز إطلاق النَّفس على الله تعالى(، 

ا الأقوى. فقُدِّمت دلالة النص؛ لأنَّ

))) كشف اللثام )263/5(.
رجَِاهُ((. سْنَادِ، وَلَْ يُْ ))) أخرجه: الترمذي في سننه )400/5( رقم )3490( عن أبي الدرداء ؛ وقال الحاكم في مستدركه )470/2( رقم )3621(: ))صَحِيحُ الِْ

))) سورة المائدة: آية )116(
))) مرقاة المفاتيح )11732/5(
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الخاَتمـــــــــــــــة

وفيها أهم النَّتائج والتَّوصيات:
أمَّا النَّتائج فمن أهمِّها: 

أولً: خلــوُّ دَلالــة العُــدُول عــن أيِّ تحريــرٍ أو تأصيــلٍ فيمــا وقفــتُ عليــه مــن مصــادر أصوليَّــة، 
بــَلْ إنَّ الأمــر تعــدَّى ذلــك إلى أنَّ هــذه الدلالــة ـ مــع اســتعمالها ـ لم تَظْفَــرْ بتســمية اصطلاحيَّــة 

أو لقــبٍ عِلْمــي.
طبــق عــن الجانــب النظــري لهــذه الدلالــة، إلَّ أنّـَـه كانــت هنــاك ثــروةٌ 

ُ
ثانيـًـا: مَــع السُّــكوت الم

صَــادر علــى اختــاف فـنُُونهــا؛ فأَنَـبَْــأَ ذلــك عــن اعتبــار أهــل العلــم لهــذه 
َ
تطبيقيَّــةٌ حَفَلَــتْ بهــا الم

الدلالــة، كمــا أَعَــانَ علــى بنــاء الجانــب النَّظــري لهــا.
ك؛ إلَّ أنه في المعنى اللغوي:  ثالثاً: القدر المشترك بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعُدُول: هو التَّ

تـرَْك مطلق، وفي المعنى الاصطلاحي: تـرَْك مخصُوص؛ فهو من باب الحقيقة العرفية بالتَّخصيص.
رابعًا: أوَْلَ المصطلحات بهذه الدَّلالة ـ وإن كان في الاصطلاح فُسْحَة ـ هو مصطلح )العُدُول(.

خامسًــا: أنَّ هــذه الدلالــةَ مســتعملةٌ بعينِهــا عنــد أهــل البلاغــة؛ إلَّ أنَّ مقصدهــم منهــا بـيَــَاني، 
ومقصــد أهــل الأصــول شــرعي.

سادسًــا: الــذي تحــرَّر مــن حــدٍّ ـ لدلالــة العُــدُول عنــد الأصوليــِّن ـ بعــد النظــر في آحــاد الأمثلــة 
والتَّطبيقــات هــو: اللُّــزوم المترتــِّب علــى تــرك الشَّــارع اللَّفــظ الظَّاهــر إلى غــرهِ.

ا: دلالة لزوميَّة إشاريَّة. سابعًا: التكييف الأصولي لدلالة العدول هو أنَّ
ثامنًا: يرَدُِ على دلالة العدول من الدلالات الُأخرى: دلالة الظاهر والعموم والتَّخصيص.
ا دلالة عقليَّة وليست لفظيَّة؛ وَمِنْ ثََّ تَُرَّج عليها دلالة العدول. تاسعًا: الرَّاجح في دلالة اللزوم أنَّ

ــا دلالــة منطــوق وليســت دلالــة مفهــوم؛ وَمِــنْ ثََّ تُـَـرَّج  عاشــرًا: الرَّاجــح في دلالــة اللــزوم أنَّ
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عليهــا دلالــة العــدول.
ــا دلالــة لــزوم، وبالنَّظــر إلى أنهــا دلالــة  ــةٌ بالنظــر إلى أنَّ حــادي عشــر: دلالــة العــدول حُجَّ

إشــارة، وبالنَّظــر إلى ذاتهــا.
ثاني عشر: عند النَّظر فيمَا حَوَتْهُ المصادرُ من تطبيقات على هذه الدلالة: فإنَّه لا يشكُّ مَنْ 
عَايـنَـهََا، وأبَْصَرَ اســتفاضتها، ورأي اســتنباط أهل العلم ـ على اختلاف مذاهبهم ـ بهذه الدلالة 
حة. أحكامًا شَــىَّ في أبوابٍ مختلفة: أنَّ هذه الدلالة حُجَّة عندهم، ومُنْتِجَة لمدلولها على الصِّ

ثالــث عشــر: تنقســم دلالــة العــدول باعتبــار المعــدول عنــه: إلى مــا كان لفظــًا معيّـَنــًا، ومــا كان 
. لفظــًا غــر معــنَّ

رابــع عشــر: تنقســم دلالــة العــدول باعتبــار المعــدول إليــه إلى قســم واحــد، وهــو: مــا كان أقــلَّ 
في الظهــور مــن المعــدول عنــه.

خامــس عشــر: تنقســم دلالــة العــدول باعتبــار الــازم: إلى مــا كان حكمًــا شــرعيًّا، ومــا كان غــر 
حكم شــرعي.

ســادس عشــر: تنقســم دلالــة العــدول باعتبــار النــص الــواردة فيــه: إلى مــا وقــع في الكتــاب، 
ومــا وقــع في الســنة، ومــا وقــع في أقــوال الصَّحابــة رضــي الله عنهــم.

ســابع عشــر: تنقســم دلالــة العــدول باعتبــار التَّوصيــف اللغــوي إلى أقســام كثــرة؛ منهــا: 
العــدول عــن الجمــع إلى المفــرد، والعــدول عــن التصريــح إلى الكنايــة، والعــدول عــن المضمــر 
إلى المظهــر، والعــدول عــن الخــر إلى الأمــر، والعــدول عــن الخطــاب إلى الغيبــة، والعــدول عــن 

مطابقــة الجــواب للســؤال، والعــدول عــن ضمــر المذكــر إلى ضمــر المؤنــث.
ثامن عشر: للعدول ثلاثة أركان: المعدول عنه، والمعدول إليه، واللازم.

تاسع عشر: المعدول عنه: هو اللفظ الظَّاهر الذي قَصَدَ المتكلِّم تركه إلى لفظٍ آخر لغرضٍ مَا.
عشــرون: المعــدول إليــه: هــو اللفــظ الآخــر الــذي ذهــب إليــه المتكلــِّم لغــرضٍ مَــا، بعــد أن قَصَــدَ 

تـرَْك اللفظ الظَّاهر.
واحد وعشرون: اللازم: هو المعنى الذي يدُركه العقل من العُدول عن اللفظ الظاهر إلى غيره .
اثنان وعشرون: من مسالك إثبات الظُّهور في اللفظ المعدول عنه: العقل، والحال المقترنة 
ياق: قد يكون بطريق المطابقة، أو المقابلة، أو مقتضى السؤال،  ياق؛ والسِّ لخباطاب، والسِّ

أو غير ذلك.
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ثلاثــة وعشــرون: لا تنتــجُ دلالــة العُــدُول إلَّ إذا كان المعــدول إليــه مُباينــًا، أمَّــا إذا كان مُرادفــًا 
ترادفــًا تامًّــا لم ينتــج عــن ذلــك دلالــةٌ للعــدول.

أربعة وعشرون: تـثَـبُْتُ دلالة العدول باللزوم الذهني والخارجي على الصَّحيح.
خمسة وعشرون: عند تفحُّص التَّطبيقات المجموعة على هذه الدَّلالة: لم أقف فيها على دلالة 

عدول ثبتت بطريق اللزوم الخارجي، بل كانت جميع تلك التطبيقات مبنيَّة على اللزوم الذهني.
ستة وعشرون: يُشترط لإعمال دلالة العدول الشروط التَّالية:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون المعدول عنه ظاهراً.
الشَّرط الثَّاني: أن يكون المعدول إليه مُغايراً في المعنى.

الشَّرط الثَّالث: أن يكون اللازمُ حكمًا شرعيًّا.
الشَّرط الرَّابع: أن لا يكون المحلُّ توقيفيًّا.    

الشَّرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجًا بلاغيًّا. 
الشَّرط السَّادس: أن لا يعُارض هذه الدلالةَ ما هو أقوى منها.

ها: وأمَّا التَّوصيات فمن أهمِّ
أولً: الاهتمام بالدِّراسات التي تلُقي الضَّوء على المسائل المسكوت عنها في البحث 

تَكَلَّم فيها على نحوٍ مُْتَصَر.
ُ
الأصولي، أو الم

ثانيًا: التّـَوَجُّه إلى الدِّراسات التي تقوم على استقراء التَّطبيقات على المسائل الأصولية، 
مَةً أو مُقَوِّمَةً للجانب النَّظري. وتحليلها واستنطاق ما فيها مِن دَلَلَت تكونُ مُتَمِّ

ثالثاً: ما زالت دلالة اللُّزوم ـ وخاصَّةً نـوَْعَي الإشارة، والاقتضاء ـ بحاجة إلى بحوثٍ 
ودراسات تَُرّرُِ كثيراً من القَضَايَ التَّأصيلية في هذه الدلالة.

رابعًا: هناك ثروة تطبيقيَّة على دلالة اللزوم ـ بجميع أنواعها ـ حَفَلَتْ بها المصادر التفسيريَّة 
والحديثيَّة والفقهيَّة، وهذه الثَّروة كَفيلة بإمداد المكتبة الأصولية بكثيٍر من الدِّراسات 

التطبيقيَّة على هذه الدَّلالة.
خامسًا: أقَـتَْحُِ ـ فيما يَُصُّ دلالة العُدُول ـ البَحْثَ التَّالي: دلالة العدول بين الأصوليين 

والبلاغيين، دراسة مُقارنة.
سادسًا: من الدَّلالات التي لَفَتَتْ نظري في هذا البحث، وأرى في دراستها إضافة أصولية: 

دلالة المطابقة، والمقابلة، ومقتضى السؤال، والحال المقترنة لخباطاب.
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1- الإبانة: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري )ت:499هـ(، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة وآخرون،  
    وزارة التراث القومي والثقافة: مسقط، الطبعة الأولى: 1420هـ.

2- الإبهاج: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي 
     وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب )ت:771هـ(، دار الكتب العلمية: بيروت، 1416هـ.

3- أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص )ت:370هـ(، تحقيق: محمد صادق 
     القمحاوي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 1405هـ.

4- أحكام القرآن: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )ت:543هـ(، 
     تعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الثالثة: 1424هـ. 

5- الإحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي )ت:631هـ(، 
     تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي: بيروت.

6- إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )ت:1250هـ(، تحقيق: الشيخ 
     أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي: دمشق، الطبعة الأولى:  1419هـ.

7- أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت:490هـ(، دار المعرفة: 
     بيروت.

8- أصول الفقه: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي )ت:763هـ(، تحقيق: الدكتور فهد بن 
     محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى: 1420هـ. 

9- الأضداد: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري )ت:328هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل 
     إبراهيم، المكتبة العصرية: بيروت، 1407هـ.

فهرس المصادر
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10- أنوار البروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت:684هـ(، عالم الكتب.
11- إيضاح المبهم: أحمد الدمنهوري )1192هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: 

      مصر، الطبعة الأخيرة: 1367هـ.
12- البحر المحيط: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت:794هـ(، دار 

      الكتبي، الطبعة الأولى: 1414هـ.
13- بحر المذهب: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )ت:502هـ(، تحقيق: طارق فتحي 

      السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 2009م.
14- بدائع الصنائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت:587هـ(، دار   

       الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 1406هـ.
15- البرهان: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني )ت:478هـ(، تحقيق: صلاح بن 

       محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 1418هـ. 
16- بيان المختصر: محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني )ت:749هـ(، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار 

      المدني: السعودية، الطبعة الأولى: 1406هـ. 
17- تاج العروس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي 

      )ت:1205هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
18-تبيين الحقائق: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت:743هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية: 

      القاهرة، الطبعة الأولى: 1313هـ.
19- التجريد: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )ت:428هـ(،  

      تحقيق: د. محمد أحمد سراج ود. علي جمعة محمد، دار السلام: القاهرة، الطبعة الثانية: 1427هـ. 
20- التحبير: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي )ت:885هـ(، تحقيق: د. عبد الرحمن 

       الجبرين وآخرون، مكتبة الرشد: الرياض، الطبعة الأولى: 1421هـ.
21- تحرير القواعد المنطقية: قطب الدين محمود بن محمد الرازي )ت:766هـ(، شركة مكتبة ومطبعة 

      مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر، الطبعة الثانية: 1367هـ.
22- التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت:1393هـ(، 

       الدار التونسية للنشر: تونس، 1984هـ.
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23- تحفة الأبرار: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي )ت:685هـ(، تحقيق لجنة مختصة 
       بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 1433هـ. 

24- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي   
        )ت:774هـ(، تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، دار حراء: مكة المكرمة، الطبعة 

       الأولى: 1406هـ. 
25- تحفة المسؤول: أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني )ت:773هـ(، دراسة وتحقيق: د.الهادي بن  

        الحسين شبيلي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: دبي، الطبعة الأولى 1422هـ.
26-تخريج الفروع على الأصول: محمود بن أحمد الزَّنْاني )ت:656هـ(، تحقيق: د. محمد أديب  

      صالح، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الثانية: 1398هـ.
27- تشنيف المسامع: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت:794هـ(، 
       دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 

      التراث، الطبعة الأولى: 1418هـ.
28- التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:816هـ(، تحقيق: جماعة من 

      العلماء، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 1403هـ. 
29- التَّــفْسِيُر البَسِيْط: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي )ت:468هـ(، أصل 

      تحقيقه في )15( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، نشر عمادة البحث العلمي بجامعة 
       الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى: 1430هـ.

30- تقريب الوصول: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي
      )ت:741 هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة  

      الأولى:1424هـ. 
31- التقريب والإرشاد: محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي )ت:403 هـ(، 

       تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 1418هـ.
32- التقرير والتحبير: شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج )ت:879هـ(، 

      دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 1403هـ.
33- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  
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      )ت:852هـ(، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، 1384هـ.
34- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي  

      )ت:772هـ(، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الأولى: 1400هـ.
35- التمهيد: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب الكَلْوَذَاني )ت:510 هـ(، تحقيق: مفيد محمد 

      أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: جامعة 
      أم القرى، الطبعة الأولى: 1406هـ.

36- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور، )ت:370هـ(، تحقيق: محمد 
      عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة الأولى: 2001م.

37- تيسير التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )ت:972هـ(، 
      مصطفى البابي الْلَبِ: مصر، الطبعة: 1351هـ.

38- الجامع الصحيح )سنن الترمذي(: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي )ت:279هـ(، 
      تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

39- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي )ت:256هـ(، 
      تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير: بيروت، الطبعة: الثالثة: 1407هـ. 

40- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، )ت:671هـ(،  
      تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: القاهرة، الطبعة الثانية: 1384هـ. 

41- الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي )ت:450هـ(، تحقيق: الشيخ علي  
      محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 

      1419هـ. 
42- الحدود الأنيقة: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت:926هـ(، تحقيق: د. مازن 

      المبارك، دار الفكر المعاصر: بيروت، الطبعة الأولى: 1411هـ.
43- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني )ت:392هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب: 

       بيروت.
44- خلاصة الأفكار: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبـغََا السُّوْدُوْنِ، )ت:879هـ(، 

      تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي، دار ابن حزم.
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45- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: عمر بن علي بن الملقن 
      الأنصاري )ت:804هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد: 

      الرياض، الطبعة الأولى: 1410هـ. 
46- الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت:684هـ(، تحقيق:  

       محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى: 1994م.
47- رد المحتار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

       )ت:1252هـ(، دار الفكر: بيروت، الطبعة الثانية: 1412هـ.
48- الردود والنقود: محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي )ت:786هـ(، تحقيق: 

       ضيف الله بن صالح بن عون العمري وترحيب بن ربيعان الدوسري، مكتبة الرشد، 
       الطبعة الأولى: 1426هـ.

49- رفع الحاجب: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:771هـ(، 
       تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب: بيروت، الطبعة  

       الأولى: 1419هـ.
50- رَفْعُ النِّقَابِ: أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي )ت:899هـ( 

       تحقيق: د. أَحَْد بن محمَّد السراح ود. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد 
        للنشر والتوزيع: الرياض، الطبعة الأولى: 1425هـ. 

51- روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  
      )ت:620هـ(، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: د.شعبان محمد إسماعيل، 

      مؤسسة الريان: بيروت، الطبعة الثانية: 1423هـ.
52- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
جِسْتاني )ت:275هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،        عمرو الأزدي السِّ

      المكتبة العصرية: بيروت.
53- سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي )ت:385هـ(، 

      تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة: بيروت، 1386هـ.
54- السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي )ت:303هـ(،. تحقيق: 
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      د.عبد الغفار سليمان البنداري وَسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية: بيروت، 
      الطبعة الأولى: 1411هـ.

55- الشَّافِ فْي شَرحْ مُسْنَد الشَّافِعي: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
       محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت:606هـ(، تحقيق: 

       أحمد بن سليمان، مَكتَبة الرُّشْد: الرياض، الطبعة الأولي: 1426هـ.
56- شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري 

       الحنبلي )ت:772هـ(، دار العبيكان، الطبعة الأولى: 1413هـ.
57- شرح العضد على مختصر ابنِ الحاجب: عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد 

      الإيجي )ت:756هـ(، ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف وَطارق يحيى، دار الكتب 
      العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 1421هـ.

58- الشرح الكبير على المقنع: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
      قدامة المقدسي )ت:682هـ(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد 

      الفتاح محمد الحلو، دار هجر: القاهرة، الطبعة الأولى: 1415هـ. 
59- شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي )684هـ(، 

      حققه: طه عبد الرؤوف، دارالفكر، الطبعة الأولى 1393هـ.
60- شرح صحيح مسلم: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:676هـ(، 

      دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة الثانية: 1392هـ
61- شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي )ت:716هـ(، 

      تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1407هـ.
62- الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:393هـ(، تحقيق: أحمد  

      عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين: بيروت، الطبعة الرابعة: 1407هـ.
63- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )ت:354هـ(، 

      تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الثانية: 1414هـ. 
64- صحيح أبي داود: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني )ت:1420هـ(، 

      مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الكويت، الطبعة الأولى: 1423هـ.
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65- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )ت:261هـ(، 
      تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

66- العدة في شرح العمدة: علي بن إبراهيم بن داود علاء الدين ابن العطار، 
      )ت:724هـ(، وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي، دار البشائر 

      الإسلامية: بيروت، الطبعة الأولى: 1427هـ. 
67- العدة: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء،  

      )ت:458هـ(، تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية: 1410هـ. 
68- عمدة القاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين 

       العيني )ت:855هـ(، دار إحياء التراث العربي: بيروت.
69- العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 

      )ت:170هـ( ، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 
      الهلال.

70- غاية الوصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت:926هـ(، دار 
      الكتب العربية الكبرى: مصر. 

71- الغيث الهامع: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي )ت:826هـ(، 
      تحقيق: محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى: 1425هـ .

72- فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )ت:852هـ(، 
      رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة: بيروت، 1379هـ.

73- القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت:817هـ(، 
       تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

       والتوزيع: بيروت، الطبعة الثامنة: 1426هـ.
74- قواطع الأدلة: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني )ت:489هـ(، 
      تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية: بيروت،  

      الطبعة الأولى: 1418هـ.
75- الكاشف عن حقائق السنن: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )ت:743هـ(، 
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      تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة، الطبعة 
      الأولى: 1417هـ. 

76- الكشاف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري )ت:538هـ(، دار 
      الكتاب العربي: بيروت، الطبعة الثالثة: 1407هـ.

77-كشف الأسرار: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري )ت:730هـ(، 
      دار الكتاب الإسلامي.

78-كشف اللثام: شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني )ت:1188هـ(، 
      تحقيق: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت، الطبعة  

      الأولى: 1428هـ. 
البــزدوي   الإســام  فخــر  الحســن  أبَــو  الحســن  بــن  محمــد  بــن  علــي  الوصــول:  79-كنــز 
الرشــد. مكتبــة  طبعــة  البــزدوي(،  شــرح  )الــكافي  كتــاب  مــع  )ت:478هـــ(؛     
80- الكوثر الجاري: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي 
       )ت:893هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 

       الطبعة الأولى: 1429هـ.
81- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري 

       الرويفعى الإفريقى )ت:711هـ(، دار صادر: بيروت، الطبعة الثالثة: 1414هـ.
82- اللمع: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت:476هـ(، دار الكتب 

       العلمية، الطبعة الثانية: 1424هـ.
83- المبدع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح )ت:884هـ(، دار الكتب  

       العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 1418هـ.
84- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت:490هـ(، دار 

       المعرفة: بيروت، 1414هـ. 
85- مجمع الزوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 

      )ت:807هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي: القاهرة، 1414هـ. 
86- مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت:728هـ(، 
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     تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:   
      المدينة النبوية، 1416هـ.

87- المجموع: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:676هـ(، دار الفكر.
88- المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي )ت:606هـ(، 

     دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1418هـ. 
89- المحكم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:458هـ(، تحقيق: عبد 

      الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 1421هـ.
90- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
      )ت:666هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: بيروت، الطبعة الخامسة: 

      1420هـ.
91- مختصر المنتهى: عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين ابن الحاجب )ت:646هـ(، 

      مع كتاب )بيان المختصر(.
92- مراصد الاطلاع: عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي )ت:739هـ(، 

      دار الجيل: بيروت، الطبعة الأولى: 1412هـ.
93- مرقاة المفاتيح: علي بن سلطان أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 

       )ت:1014هـ(، دار الفكر: بيروت، الطبعة الأولى: 1422هـ.
94- المسالِك: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت:543هـ(، قرأه وعلق 

      عليه: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني، دَار الغَرب 
      الإسلامي، الطبعة الأولى: 1428هـ. 

95- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
      )ت:405هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، 

      الطبعة الأولى: 1411هـ.
96- المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:505هـ(، تحقيق: محمد 

       عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1413هـ. 
97- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن    
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      إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت:430هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن محمــد       
      حســن إسماعيــل الشــافعي، دار الكتــب العلميــة: بــروت، الطبعــة الأولى: 1417هـــ. 
98- مصابيــح الجامــع: محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر المخزومــي القرشــي بــدر الديــن المعــروف 
       بالدماميــي )ت:827هـــ(، تحقيــق: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر: ســوريا، الطبعــة الأولى: 

       1430هـ. 
99- المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر للرافعــي: أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري 

        الفيومي )ت:770هـ(، المكتبة العلمية: بيروت.
بــروت. الفكــر:  دار  )ت:626هـــ(،  الحمــوي  ياقــوت  البلــدان:  معجــم   -100
أبــو الحســن،  الــرازي  بــن زكــريا القزويــي  فــارس  بــن  اللغــة: أحمــد  101- معجــم مقاييــس 

      )ت:395هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ.
102- معرفــة الســنن والآثار: الحافــظ الإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى 
      أبو أحمد البيهقي )ت:458هـ(، تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية: بيروت. 
103- المغــي: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي 

     )ت:620هـ(، مكتبة القاهرة، 1388هـ. 
ظْهِــري 

ُ
104- المفاتيــح شــرح المصابيــح: الحســن بــن محمــود بــن الحســن الحنََفــيُّ المشــهورُ بالم

    )ت:727هـ(، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر،  
    الطبعة الأولى: 1433هـ. 

105- المنخــول: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي )ت:505هـــ(، حققــه وخــرج 
     نصــه وعلــق عليــه: د. محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر المعاصــر: بــروت، الطبعــة الثالثــة:  

     1419هـ. 
106- منهــاج الوصــول: القاضــي ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي )ت:685هـــ(، 

     مع كتاب )نهاية السول(.
107- الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، )ت:790هـ(، تحقيق: أبو عبيدة 

     مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى: 1417هـ.
108- موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي )ت:179هـ(، تحقيق: 
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     محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: مصر.
109- الميســر في شــرح مصابيــح الســنة: فضــل الله بــن حســن بــن حســن بــن يوســف أبــو 
       عبــد الله شــهاب الديــن التُّوربِِشْــيِ )ت:660هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي،  

       مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثانية: 1429هـ.
110- نفائس الأصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت:684هـ(، تحقيق: عادل 
       أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الطبعــة الأولى:  

       1416هـ. 
111- نهاية السول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي )ت:772هـ(، دار الكتب 

       العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 1420هـ.
112- نهاية الوصول: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي )ت:715هـ(، 
       تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف ود. سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية: 

       مكة المكرمة، الطبعة الأولى: 1416هـ.
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن  	-113
        محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت:606هـــ(، تحقيــق: 

        طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية: بيروت، 1399هـ
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عضو هيئة كبار العلماء و المستشار بالديوان الملكي
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الاسم: صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد.
تاريخ و مكان الميلاد: 1369هـ المملكة العربية السعودية ـ بريدة.

النشــأة : كانــت في بريــدة وتلقيــت التعليــم النظامــي بــــ )الابتدائيــة والمتوســطة( كــــما كنــت 
مـــازماً لوالــدي سماحــة الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن حميــد رحمــه الله، ودرجــت في كنفــه 
فقــد كان عالمــاً وقاضيــاً يجلــس للقضــاء والتعليــم والفتــوى، وهــذا مــن فضــل الله علــى عبــده 
أن يكــون في هــذه النشــأة متربيــا ومرافقــاً للعلــم والواقــع. أتممــت حفــظ القــرآن في المســجد 
الحــرام في ســن السادســة عشــرة علــى يــــد الشــيخ الحافــظ محمــد أكــر شــاه المقــرئ المجــود 

المتقــن رحمــه الله.

- كعادة المقابلات نحب أن نطلع القراء الكرام على بطاقتكم الشخصية
 )الاسم ،المولد، النشأة، الحالة الاجتماعية، والأسرية (.

- معــالي الشــيخ نتطلــع أن نتعــرف علــى مســرتكم العلميــة وأبــرز المشــايخ الذيــن شــرفت 
بتحصيــل العلــم عليهــم لاســيما في علــم الأصــول. 

         درســت في التحصيــل العلـــمي النظامــي علــى أجلــة مــن أســــاتذة التربيــة والـتـــعليم 
في القصيــم، كمــا جلســت بــن يــدي والــدي أتعلــم منــه علــوم الشــريعة واللغــة العربيــة، 
كمــا شــرفني بالقــراءة عليــه في مطــولات كتــب أهــل العلــم حيــث كان الوالــد كثــر المطالعــة 
والمراجعــة لكتــب أهــل العلــم وجــرد المطــولات. وقــد تلقيــت عليــه فنــون العلــم في التوحيــد 
والفقــه واللغــة العربيــة وحفــظ المتــون، مثــل كتــاب التوحيــد للشــيخ محمــد بــن عبــد الوهاب، 
والعقيــدة الواســطية لشيــــخ الإســام ابــن تيميــة، والعقيــدة الســفارينية، وفي الفقــه أخصــر 
المختصــرات وزاد المســتقنع، وعــــمدة الفقــه، وفي اللغــــة العربيــة كتــاب الأجروميــة، وملحــة 
الإعــراب وألفيــة ابــن مالــك، كمــا قــرأت في المطــولات مثــل تأريــخ الــدول وســائر الأول 
للقرمــاني وسمــط النجــوم العــوالي للعصامــي، ومختصــر الســرة لمحمــد بــن عبــد الوهــاب، 
وذلــك كلــه في الجامــع الكبــر في بــــريدة وفي المكتبــة العلميــة الــي أشــرف علــى تأسيســها 
وبنائهــا رحمــه الله، وقــرأت علــى الشــيخ محمــد بــن صــالح المطــوع في مســجده في بريــدة 

كتــاب التوحيــد مــع شــرحه فتــح المجيــد وحفــظ القــرآن حفظــاً غــر مجــود. 
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 - مــن المعلــوم أن معاليكــم قــد تخصــص في علــوم الشــريعة، فمــا ســبب شــغف معاليكــم 
بهــذا العلــم واختيــاره؟ ومــا هــي أبــرز كتاباتكــم وبـــحوثكم خــال هــذه المســرة الحافلــة؟ 

وأحبهــا إليكــم. 

وفي ســن الخامســة عشــرة انتقل والدي إلى مكة المكرمة، ليكون رئيســاً للإشــراف الديني 
علــى المســجد الحــرام، فواصلــت التعليــم الثانــوي بمكــة المكرمــة، وهنــاك أتممــت دراســي 
النظاميــة بكليــة الشــريعة بجامعــة. أم القــرى عــام 1392هـــ بامتيــاز، ثم حصلــت علــى 

درجــة الماجســتير في الفقــه وأصولــه مــن نفــس الجامعــة، وكان موضــوع الرســالة: 
) القيود الواردة على الملكية في الشريعة الإسلامية(، كما حصلت على درجة الدكتوراة من 
الجامعة نفسها عام 1402هـ ببحث عنوانه: )رفع الحرج في الشريعة الإسلامية(. وخــلال 
الـمرحلة الجامـعية والدراسات العليا درست على ثلة من كبار العلماء الفقهاء والأصوليين 
وأهــل الحديــث والتفســر وعلــى رأســهم العلامــة الفقيــه الأصــولي صاحــب  الفضيلــة الشــيخ 
الدكتــور/ أحمــد فهمــي أبــو ســنة رحمــه الله ـ وهـــو الــذي أشــرف علــى رســالة الدكتــوراه، فهــو 
فقيه عراب علم الأصـــول امتاز بالعمق في التـصــور والتعليم يبذل وسعه في الـــدرس وتوضيــح 
مســائل العلــم، وقــد عُــرف بــــدقته واستيــــعابه لكليــات الفقــه وأصولــه وأثرهــا في بنــاء الفــروع، 
ومنهم الشيخ العلامة الدكتور/ كمال أبو النجا، والشيخ العلامة الدكتور/ عثمان المريزق، 

وهــو الــذي أشــرف علــى رســالة الماجســتير رحمهــم الله جميعــاً وجزاهــم عــي خــر الجــزاء.

       إن الانـشـغـــال بـــدراسة الشريعة والعيش بين علومها ومراجعـها ومناهج علمائها 
ينعكــس علــى تــــــكوين الـــمشتغل بـــها مــن حيــث البنــاء العلمــي والفكــري والقيمــي، 
ــناس والأفــراد، ومــن حســن العهــد ورد  وهــذه هــي طبيعــة الشــريعة وأثرهــا علــى واقــع الـــ
الجميــل أن يعــى المتعلــم بالــــمشاركة في بيــان الشــريعة ونفــع النــاس بهــا مــن خــال نشــرها 
وتعميقهــا في وعــي المجتمــع والمهتمــن والمتخصصــن، وقــد كان للعبــد الفقــر شــيء مــن 
المشــاركات العلميــة  المتواضعــة في التأليــف وبعــض الدراســات المتخصصــة فيمــا يتعلــق 

بعلــوم الشــريعة. 
القبــول والتوفيــق والنفــع بهــا، ومــا  فــإني أســأل الله  مــا أحبهــا إلي  وأمــا عــن ســؤالك 
توفيقــي إلا بالله الــذي أســأله أن يعينــي علــى شــكره وذكــره وحســن عبادتــه، ويقــال أن 
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- كيــف يــرى معــالي الشــيخ جمعيــة »أصــول« ومــا هــو المؤمــل والمتوقــع منهــا في ظــل 
الواقــع الــذي نعيشــه؟ 

       أحب في جمعية » أصول« أن تكون في مصاف الـجمعيات العلمية التي تحقق 
اســراتيجية تكامليــة مــع الأقســام الـــمتخصصة في الجامعــات، وأن يكــون لـــها دور في 
بنــاء الفقهــاء في هــذه البــاد مــن أبنائهــا والوافديــن إليهــا، بتعميــق الدراســات الأصوليــة 
الـــمتخصصة الــي تعــن الفقهــاء في بنــاء النظــر الاجتهــادي والتعامــل مــع نــوازل العصــر 
ومتغيراتــه، فالعصــر بـــحاجة إلى المعاصــرة في الوســائل والطــرق في الدراســات الأصوليــة، 
والأصالــة في المضامــن، ليتحقــق بنــاء عقليــات فقهيــة تــدرك طبيعيــة العمــل الاجــــتهادي 
ــحاكمة في  ــها الـ ومكانــة الشــريعة مــن حيــث قواعدهــا الاســتنباطية ومضامينهــا وكلياتـ
اســتيعاب أفعــال المكلفــن مــن حيــث بيــان أحكامهــم ومعالجــة قضاياهــم، والتعزيــز 
والعنايــة بالدراســات الأصوليــة الــي تبــن الـــــطبيعة العلـمـــية في مســائل أصــول الفقــه، 
وتكريس منهج المهارات الأصولية من حيث تأطيرها وتنظيرها وتطبيقاتها في البحوث 
الأصولية، وهنا يحســن التأكيد على الدراســات المقارنة بين مناهج الفقهاء الأصوليين 
مــن حيــث تقريراتـــهم الأصوليــة وتطبيقاتـــهم في الميــدان الفروعــي، وأن يبعــث مــن خــال 
ذلــك جملــة مــن المهــارات الفقهيــة علــى مســتوى الأصــول أو الفــروع الفقهيــة. وقــد كان 
للعلمــاء عنايــة بتلمــس هــذه المهــارات في طرائــق الفقهــاء، ويســعون في التأليــف المعــزز 
لهــا، بــل ويمدحــون الفقيــه بتملكهــا ويذمونــه بفقدهــا، مــن ذلــك: يقــول ابــن رشــد منبهــاً 
إلى هــذا الـــمعنى في كتابــه بدايــة الـــمجتهد، ابــن رشــد،)664/1( :» رأينــا أن نذكــر 
في هــذا الكتــاب )كتــاب الصــرف( ســبع  مســائل مشــهورة تـــجري مـــجرى الأصــول لمــا 
يطــرأ علــى المجتهــد مــن مســائل هــذا البــاب، فــإن هــذا الكتــاب إنمــا وضعنــاه ليبلــغ بــه 

الـــمجتهد في هــذه الصناعــة رتبــة الاجتهــاد.. 

الـــمؤلفات كالأولاد، لا يـــمكن تفضيــل بعضهــا علـــــى بعض،وقــد تكــون تراجــم أئـــــمة 
الـــحرمين وقرينــه تراجــم مؤذنـــي الـــحرمين الشــريفين الــذي ســيصدر قريبــا إن شــاء الله هــي 
الأولـــى في هــذا البــاب فلــم يترجــم للأئمـــــة والـــمؤذنين فيمــا أعلــم تراجــم تـنــتـــــظم العصــور 
كلها منذ عصر النبوة إلى الوقت الحالي وقد يكون في هذا ما يـجــعله قريبا للصعوبة التي 
واجهها الباحــــث في جمع الـمادة والتنــــقيب في كتب التراجم والطبقات والتاريخ وغيرها. 
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وبهذه الرتبة يسمى فقيهاً لا يحفظ مسائل الفقه، لو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن 
يحفظه إنسان كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر«.

ومــا قالــه ابــن الســمعاني رحمــه الله في قواطــع الأدلــة في الأصــول،) 18/1( ناقــدا مــن 
يعُـــــى بأصــول الفقــه دون إدراك مـــعاني الفقــه: » مــن لم يعــرف أصــول معانـــي الفقــه لم 
ينــج مــن مواقــع التقليــد، وعُــدّ مــن جملــة العــوام، ومــا زلــت طـــــول أيامــي اطالــع تصانيــف 
الأصحــاب في هــذا البــاب وتصانيــف غيرهــم، فرأيــت أكثرهــم قــد قنــع بظاهــر مــن 
الــكلام ورائــق مــن العبــارة لم يداخــل حقيقــة الأصــول علــى مــا يوافــق معــاني الفقــه، وقــد 
رأيــت بعضهــم قــد أوغــل وحلــل وداخـــل غــر أنــه حــاد عــن مـــحجة الفقـــــهاء في كثــر مــن 

الـــمسائل، وســلك طريــق الـــمتكلمين الذيــن هــــم أجانــب عــن الفقــه ومعانيــه«. 
ومــا قالــه الـــمرغيناني رحمــه الله في مقدمــة كتابــه المـــحيط البرهــاني في الفقــه النعمــاني فقــه 
الإمــام أبي حنيفــة رضــي الله عنــه،)29/1( :» جمعــت مســائل المبســوط والجامعــن 
والســر والــزايادات، وألحقــت بهــا مســائل » النــوادر« والفتــاوى والواقعــات، وضممــت 
تغــــمده الله بالرحمــة.  الــي اســتفدتها مــن ســيدي ومــولاي والــدي  الفوائــد  مــن  إليهــا 
والدقــــــائق الــي حفظتــــــها مــن مشــايخ زمــاني رضــوان الله عليهــــم أجـــمعين، وفصلــت 
الكتــاب تفصيــاً، وحللــت المســائل تـــحليلًا، وأيــدت بدلائــل عــول عليهــا المتقدمــون 
واعتمــد عليهــا المتأخــرون، وعملــت فيــه عمــل مــن طــب لمــن خــب، ووسمــت الكتــاب 
بالمحيــط، وتوقعــت ممــن ينظــر فيــه وينتفــع بــه مــدة حيــاتي أو بعــد انقراضــي أن يدعــو لي 
بأن يتقبــل الله في دينــه جهــدي، ويجعــل كتــابي هــذا نقــاً مــن ميراثــي وقــد لا يصــرف 
بــه وجهــي عنــه، نســتعيذ مــن ردة. ومــا توفيقــي إلا بالله عليــه توكلــت وإليــه أنيــب هــو 
حسيب عباده ونعم الحسيب«. وما قاله الزركشي رحمه الله في البحر المحيط في أصول 
الفقه، )516/4(. في بيانه طرق حصول الـملكة :» ليس يكفي في حصول الــملكة 
على  شيء تــــــعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مبـــــاشرته، فلذلك إنـــما تصير 
للـــــفقيه ملكــة الاحتجــاج واســتنباط المســائل أن يــرتاض في أقــوال العلمــاء ومــا أتــوا بــه في 
كتبهــم، وربمــا أغنــاه ذلــك عــن العنــاء في مســائل كثــرة وإنمــا ينتفــع بذلــك إذا تمكــن مــن 
معرفــة الصحيــح مــن تلــك الأقــوال مــن فاســدها. وممــا يعينــه علــى ذلــك أن تكــون لــه قــوة 
علــى تحليــل مــا في الكتــاب ورده إلى الحجــج، فمــا وافــق منهــا التأليــف الصــواب فهــو 

صــواب، ومــا خــرج عــن ذلــك فهــو فاســد، ومــا أشــكل أمــره توقــف فيــه«.
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 - يســتصعب كثــر مــن الـــمتعلمين علــم الأصــول وتعلمــه ولربمــا يثقــل عليهــم التحصيــل 
فيــه مــا نصيحــة فضيلتكــم حيــال ذلــك؟ ومــا مــدى أهـــمية هــذا  العلــم وأثــره في بنــاء 
الشــخصية العلمية؟ وما هي أبرز المعالم المنهجية لتحصيل علم الأصول وعلم المقاصد؟ 

      لعــل الحديــث يكــون عــن كيفيــة دراســة علــوم الشــريعة وفــق مــا رأه جملــة مــن 
المتخصصــن. يقــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة في كتابــه »تاريــخ الـــمذاهب الإســامية« 
ص349: »والعبــارة الــي قالـــها ذلــك الإمــام الحكيــم تنبــئ عــن أنّ المتعلــم لا يســتقيم لــه 
اــــلعلم إلاّ بثلاثــة أمــور: أن يكــون في بيئــة علميــّة يعيــش فيهــا ويستنشــق عبــره منهــا، وأن 
يـجالـــس العلمــاء، ويلتقــي بــكل أنــواع الاتجــاه الفكــري في عصــره، وأن يلــزم شــيخاً مــن 
ــره بالدقائــق، وينبهــه إلى الخفــي، حــى يســر في كل شــيء علــى نــور، فــا  الشــيوخ يبصِّ
يضــل ولا يخــزى..«. ويذكــر العلمــاء أن الــدارس لأي علــم تعترضــه جهالتــان وعبثــان، 
جهالــة محضــة وجهالــة عرفيــة، وعبــث محــض وعبــث عــرفي. فأمــا الجهالــة المحضــة فهــي عــدم 
المعرفة بالعلم أصلاً، ومعها يستحيل الشروع في العلم، لأنها جهالة تامة، وترتفع الجهالة 
المــــحضة بالســماع عــن العلــم. وأمــا الجهالــة العرفيــة، فمعناهــا المعرفــة الجزئيــة بالعلــم دون 
معرفــة تفاصيــل مســائله، ومــا اشــتمل عليــه مــن مســائل كليَّــة وجزئيــة، وترتفــع هــذه الجهالــة 
بمعرفــة العلــم. وأمــا العبــث المحــض، فهــو الشــروع في العلــم قبــل معرفــة الفائــدة مــن دراســته، 
وسمــي عبثــاً، لأنــه يــدلُ علــى ســفاهة مــن يقــوم بهــذا العمــل، لأنــه يبحــث حــول مــا لا فائدة 
فيــه، ويرتفــع هــذا العبــث بمعرفــة ثمــرة هــذا العلــم الــذي يبحــث فيــه. وأمــا العبــث العــرفي، 
فهو الشــروع في العلم قبل معرفة الفائدة التي لا توازي مشــقة وعناء البحث فيه، ويرتفع 

بمعرفــة ثمرتــه الموازيــة لعنائــه.
ومــن هنــا اصطلــح العلمــاء علــى أن معرفــة العلــم بحــدِّه يدفــع الجهالتــن، ومعرفــة فائدتــه 
تدفــع العبثــن، ولذلــك كان لابــد مــن معرفــة مقدمــة العلــم قبــل  الشــروع فيــه، وقــد عــرَّف 
الســعد التفتــازاني مقدمــة العلــم بأنهــا هــي: مــا يتوقــف عليــه الشــروع في ذلــك العلــم، بمعــى 

أدق معرفــة قضــايا العلــم الثــاث، وهــي: الحــد، والموضــوع، والثمــرة.
لذا من الأمور الـمهمة في تــكوين طالب العلم الآن: أن يدرس عن العلم قبل أن يدرس 
في العلم، أو بعبارة أخرى: أن يقرأ عن العلم وأطواره ومصطلحاته قبل أن يقرأ في العلم، 
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فمبــادئ العلــوم هــي المباحــث الــي توضــح: كيــف هــو العلــم؟ لا مــا هــو العلــم؟ ويقــول 
د. مـــحمد إبراهيــم: )ولقــد ظهــرت الـــحاجة إلى تلــك الـــمبادئ بســبب أن طلــب العلــم 
في زمــن الصحابــة رضــي الله عنهــم كان مقتصــراً علــى الاشــتغال بالقــرآن الكــريم والســنة 
المطهــرة، حفظــاً وفهمــاً، بطريقــة موســوعية جامعــة، فــا تتجــاوز الآيــةُ الواحــدة حــى 
يتعلــم مــا فيهــا مــن أنــواع العلــم والعمــل معــاً، وذلــك مــن غــر تمييــز بــن أنــواع المســائل 
الشــرعية أو تفريــق بــن ألوانهــا. فلمّــا تطــاول الزمــان، كثــرت المســائل وتنوعــت النــوازل 
واتســعت البلــدان واختلــط اللســان العــربي بالأعجمــي، وظهــرت عجمــة في الأفهــام 
نتيجــة لعجمــة اللســان، واقتضــى حســن التعليــم، ويســر التلقــن العــدول عــن تلــك 
الطريقــة الموســوعية الجامعــة إلى مــا هــو أيســر وأقصــر، فعمــد أهــل العلــم إلى جمــل مــن 
المســائل العلميــة الــي تشــرك في وحــدة موضوعيــة جامعــة، فأفردوهــا باســم يـــخصها، 
وبلقــب يميزهــا عــن غيرهــا مــن المســائل، فتمايــزت بذلــك العلــوم، وتباينــت الفنــون في 
اسمهــا ورسمهــا، وعرفــوا تلــك العلــوم بمــا يضبــط مســائلها بطريقــن غالبــاً، إمــا بذكــر 
الموضــوع والمســائل الــي يحتويهــا العلــم، وسمــوا ذلــك حــداً أو تعريفــاً، وإمــا بذكــر الفائــدة 
والثمــرة والغايــة مــن دراســة ذلــك العلــم، وسمــوا ذلــك رسمــاً، والــذي دعــا إلى هــذا التنويــع 
هــو أن فائــدة العلــم غــر موضوعــه ومســائله، فكمــا أن الثمــرة ناشــئة عــن الشــجرة 
وليســت عينها، فالفائدة مترتبة وناشــئة عن العلم بتلك المســائل وليســت عينها أيضاً، 
فصــار العلــم المتميــز بشــخصيته عنــد علمــاء التدويــن هــو جملــة المســائل المضبوطــة بجهــة 
واحــدة، موضوعيــة كانــت أو غائيــة. ثم إنــه جــرت عــادة المصنفــن مــن المتأخريــن أن 
يدونــوا مقدمــة عــن العلــم وفضلــه وثمراتــه، ومــا يتعلــق بــه في صــدر مصنفاتهــم، وذلــك 
ــل طالــب العلــم بصــرةً وتصــوراً إجماليــاً للعلــم قبــل أن  لفوائــد، منهــا: الأولى: أن يحصِّ
يدخــل إلى تفاصيلــه، فيعــرف الوحــدة الجامعــة لمســائل هــذا العلــم، فيأمــن عندئــذٍ مــن 
اشــتباه مســائل العلــوم عليــه، ومــن دخولــه في مســائل ليســت مــن مســائل العلــم الــذي 
عــوّل عليــه، وقصــد إليــه. الثانيــة: أن يتحقــق مــن فائــدة العلــم ونفعــه، لينشــط في طلبــه 
وتـــحصيله، وليســتعذب المشــاق في ســبيله، وليكــون عنــد طلبــه هــذا العلــم النافــع المفيــد 

مجتنبــاً للعبــث والجهالــة(. 
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- معــالي الشــيخ وأنتــم اليــوم تجــاوزتم الثلاثــن ســنة في أعظــم محــراب و أعلــى منــر مــا 
هــي أبــرز المقاصــد الشــرعية الــي يجــب علــى الإمــام و الخطيــب مراعاتهــا، وكيــف يمكــن 
لطالــب العلــم المتوســط والمبتــدئ و قليــل العلــم مــن العــوام ونحوهــم أن يســتفيدوا مــن علــم 

المقاصــد و ينجــو مــن الخلــط الحاصــل فيهــا ؟ 
        أولًا: هنــاك قاعــدة تقــول: إن كل شــيء حقــق الاســتفادة أكثــر ينبغــي أن 
يؤخــذ بــه. هــذه القاعــدة ينبغــي لطالــب العلــم أن يســتصحبها دائمــا، لأنهــا مأخــوذة مــن 
مقاصــد الشــريعة العامــة وهــي حفــظ الوقــت، فــكل مــا يحقــق الاســتفادة المرجــوّة بســهولة 
ويســر ووقــت قصــر، فهــو المطلــوب والمقــدم. والــذي يظهــر والله أعلــم أن الطالــب لــو 
اقتصــر علــى مــن مــن متــون الأصــول فقــرأه علــى شــيخ وحفظــه وأتقنــه وقــرأ شــروحه، ثم 
كتــاب آخــر في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، ثم كتــاب آخــر فيــه توســع قليــل لاكتفــى 
بهــذا، وإذا أراد أن يتعمــق في هــذا العلــم تعمقــا كبــراً، فهــذا لــه كتبــه ولــه مجالــه، لكــن 
لــو اقتصــر علــى كتــاب الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــن رحمــه الله »الأصــول مــن علــم 
الأصــول«، أو » البلبــل« أو» منهــاج البيضــاوي«، ) مــع أحــد شــروحها( فــإذا أتمــه 
وضبطــه ضبطــا جيــدا، انتقــل لكتــاب آخــر هــو »مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع 
علــى الأصــول« للشــريف بــن عبــد الله التلمســاني، وهــو كتــاب جيــد، وعبارتــه متقنــة، 
والقواعــد الأصوليــة الــي يذكرهــا في الغالــب منضبطــة، وأجــود مــا فيــه أنــه يذكــر القاعــدة 
الأصوليــة، ويذكــر خلافــاً فعليــاً، ليــس خلافــاً نظــريا بــن علمــاء المذاهــب، بنــاء علــى 

الخــاف في القاعــدة الأصوليــة. 
ــاً: ممــا قيــل:»إن أصــول الفقــه رياضيــات أهــل الشــريعة« والعلمــاء في بعــض صــور  ثاني
التقســيم للعلــوم يجعلــون علــم الأصــول مــن علــوم الآلــة، مثــل علــم النحــو، أي إنــه أداة 
مــن أدوات الوصــول إلى الحقيقــة المعرفيــة بوصفهــا الــذي تســتحق. يقــول الغــزالي رحمــه 
الله: »ويعُتــر علــم أصــول الفقــه علمــاً جامعــاً بــن المنقــول والمعقــول، فإنــه يأخــذ مــن 
صفــو الشــرع والعقــل ســواء الســبيل، فــا هــو تصــرُف بمحــض العقــول، بحيــث لا يتلقــاه 
الشــرع بالقبــول، ولا هــو مبــي علــى محــض التقليــد الــذي لا يشــهد لــه العقــل بالتأييــد«. 
وكان مــن مباحثــه الرائقــة مباحــث الأدلــة والألفــاظ، وغــر ذلــك مــن قواعــد وضوابــط 
والمطلــق  والمبــن،  والمجمــل  والخــاص،  والعــام  والمــؤول،  الظاهــر  علــى  لنمــرَّ  وأصــول، 
والمقيــد، والناســخ والمنســوخ، والتعــارض الترجيــح، ومباحــث الاجتهــاد والتقليــد، والمفــي 
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القواعــد  هــذه  في  النظــر  يُعّــن  ومــن  وأصــول.  قواعــد  مــن  ذلــك  وغــر  والمســتفتي، 
تـــمام الإدراك كيــف أن  يــدرك  والضوابــط، ويغــوص في أعمــاق بـحــــر مفــاهـــــيمها، 
وصاغــه  الحفــظ،  بصبغــة  وصبغــه  المســلم  العقــل  تشــكيل  علــى  عمــل  العلــم  هــذا 
صياغــة دقيقــة وقتْــه مــن موبقــات الزلــل. وحيــث وجــد الخلــل كان القصــور في فهــم 
الأصــول، فالفهــم الســليم رأس النجــاة. فالفكــرة الناظمــة الـــمعرفية دليــل استقصــــاء، 
والفــروع  بالكليــات،  والجزئيــات  بالنتائــج،  المقدمــات  ربــط  وجــد في  ســر،  وجهــود 
تكمــن  وهنــا  والعلــوم،  الثقافــة  درب  علــى  ــة  ملحَّ حاجــة  عــن  إعــراباً  بالأصــول، 
الــي  القــدرة  بـــمجردها يتُقنهــا كل أحــد حســب نســب  الـــمحفوظات  العبقريــة، إذ 
الأصــول،  حُــرم  العلمـــــاء:»من  بعــض  قــول  ولعــل  آخــر.  إلى  إنســان  مــن  تختلــف 
حــرم الوصــول«، فيــه إشــارة إلى معــى مهــم غايـــة الأهــــمية، مــن حيــث المــراد، لأن 
الــذي يـــمضي مــن غــر دليــل وبرهــان، لــن يـــــصل إلي نـــهاية الطريــق بأمــان وســام، 
وربمــا هــذا ســرُّ حــرة بعــض الفلاسـفــــة واضطرابتهــم، بــل جنــون بعضهــم أو عزلتهــم.
ثالثاً: يقول العلامة ابن القيم رحـمه الله في إعلام الموقعين 14/3: ) إن الشريعة مبناها 
علــى الِحكَــــم ومصــالح العبــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحـــمة كلهــا، وحكمــة كلهــا، فــكل 
مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الـــجور، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن الـــمصلحة إلى 
المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــث فليســت مــن الشــريعة، وإن أدخلــت فيهــا التأويــل، 
فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحـمتـه بين خلقـه، وظله في أرضه،وحكمته الدالة عليه 
وعلــى صــدق رســوله عليــه الصــاة والســام أتم دلالــة وأصدقهــا(. فيمكــن القــول بأن 
مفهوم مقاصد الشريعة يتمحـــور على اعتبار المصالح الشرعية جلباً وتكثيراً، والمفاسد 
درءاً وتقليلًا، ليتحقق العدل والحكمة والرحمة. وعلم الـمقاصد لابد أن يفهم في ســــياقه 
الـــــصحيح وأنــه يقــرأ مـــن خــال النصــوص الشــرعية ومــوارد أفــعــــال أصحــاب النــي عليــه 
الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وما عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
لــذا فــإن العنايــة بعلــم الـــمقاصد لــه منزلتــه في مــدارج الطلــب والتحصيــل للفقــه أصــولًا 

وفروعــاً، لأن فوائــده ظاهــرة في النظــر الاجتهــادي، ومــن تلــك الفوائــد:
الأولى: الاســتنارة بــه في معرفــة الأحــكام الشــرعية الكليــة والجزئيــة مــن أدلتهــا الأصليــة 

والكليــة.
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بشــكل  وتفســرها  الشــرعية  النصــوص  فهــم  الشــريعة في  بمقاصــد  الاســتعانة  الثانيــة: 
الوقائــع. صحيــح عنــد تطبيقهــا علــى 

الثالثة: الاســترشاد بـمقاصد الشريعة عند تـحديد مدلولات الألفاظ ومـعانيها، لتعيين 
المعــى الـــمقصود منهــا، لأن الألفــاظ والعبــارات قــد تتعــدد معانيهــا، وتختلــف مدلولاتهــا. 
والوقائــع  الـــمسائل  علــى  النــص  فقــدان  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  إلى  الرجــوع  الرابعــة: 
الـــجديدة فيرجــع الـــمجتهد والفقيــه والقاضــي إلى مقاصــد الشــريعة لاســتنباط الأحــكام 
بالاجتهــاد والقيــاس والاستحســان والاستصــــاح وغيرهــا بـــما يتفــق مــع روح الديــن 

ومـــــقاصد الشــريعة وأحكامــــــها الأساســية.
 الخامســة: إن مقاصــد الشــريعة تعـــــن المجتهــد والقاضــي والفقيــه علــى الترجيــح عنــد 
تعــارض الأدلــة الكليــة أو الجزئيــة في الفــروع والأحكام،وكثــراً مايكــون التعــارض ظاهــرياً 
بــن الأدلــة ويـــحتاج البــــاحث إلى مــــعرفة الراجــح للــــتوفيق بينهــا، أو معرفــة الوســائل 
للترجيــح، وأن طــرق الترجيــح في الفقــه وأصــول الفقــه كثــرة، ومنهــا الترجيــح بالمقاصــد 

الشــرعية. 
ــهد أن يضــع مقاصــد الشــريعة  وهــذه الفوائــد تحتــم علــى الباحــث والعــالم والفقيــه والمجتــ
نصــب عينيــه لتضــيء لــه الطريــق، وتصحــح لــه المســار، وتعينــه علــى الوصــول إلى الحــق 
والعدل، والصواب والســداد. ومما يحســن التذكير به قول العلامة ابن بدران الدمشــقي 
الحنبلــي رحمــه الله تعــالى في »المدخــل إلى مذهــب الإمـــــــــــام أحمـــــــــد« )ص:489ـ491(

 » مختصــراً«: اعلــم أن للمطالعــة وللتعليــم طرقـًـا ذكرهــا العلمــاء، وإننــا نثبــت هنــا مــا 
أخــذناه بالتجربــة، ثم نذكــر بعضــا مــن طرقهــم، لئــا يخلــو كتابنــا هــذا مــن هــذه الفوائــد. 
إذا تمهــد هــذا: فاعلــم أننــا اهتدينــا بفضلــه تعــالى أثنــاء الطلــب إلى قاعــدة، وهــي أننــا كنــا 
نأتي إلى الـــمتن أولًا، فنـــــأخذ منــــه جملة كافية للدرس، ثم نشــتغل بحل تلك الجملة من 
غــر نظــر إلى شــرحها، ونزاولهــا حــى نظــن أننــا فهمنــا، ثم نقبــل علــى الشــرح فنطالعــه 
المطالعــة الأولى امتحــانا لفهمنــا، فــإن وجــدنا فيمــا فهمنــاه غلطــا صححنــاه، ثم أقبلنــا 
علــى تفهــم الشــرح علــى نـــمط مــا فعلنــاه في الـــمتن ثم إذا ظننــا أننــا فهمنــاه راجعنــا 
حاشــيته إن كان لــه حاشــية، مراجعــة امتحــان لفكــرنا، فــإذا علمنــا أننــا فهمنــا الــدرس 
تركنــا الكتــاب واشــتغلنا بـــــتصوير مســألة في ذهننــا، فحفظنــاه حفــظ فهــــــــــم وتصـــــــــور،
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لا حفــظ تراكيــب وألفــاظ، ثم نجتهــد علــى أداء معنــاه بعبــارات مــن عنــدنا غــر ملتزمــن 
تــــــراكيب المؤلــف، ثم نذهــب إلى الأســتاذ للقــراءة،  وهنالــك نــــمتحن فكـــرنا في حــل 
ــهمة علــى مــا يــورده  الــدرس، ونقــوِّم مــا عســاه أن يكــون بــه مــن اعوجــاج، ونوفــر الـــ

الأســتاذ ممــا هــو زائــد علــى المــن والشــرح.
وكنــا نــرى أن مــن قــرأ كتــابا واحــدا مــن فــن علــى هــذه الطريقــة: ســهل عليــه جميــع كتــب 
هــذا الفــن، مختصراتهــا ومطولاتهــا، وثبتــت قواعــده في ذهنــه، وكان الأمــر علــى ذلــك«.

مــا ذكــره ابــن بــدران رحمــه الله هــو مــن التــدرج النافــع في ضبــط العلــم وفــق مــدارج 
المتــون ومــا يســاندها مــن الحواشــي والشــروح، وهــذا المنهــج يعتــر مــن المناهــج والطــرق 
المشــركة في التعامــل مــع متــون علــوم الشــريعة والــذي يشــكل في هــذا الســياق أن علــم 
المقاصــد لم يفــرد بتأليــف متــي يمكــن شــرحه أو التحشــية عليــه. وهنــا يـــجدر التنبيــه 
علــى مســألة وهــي هــل يناســب للمتفقــه في بدايــة الطلــب أن يعــى بعلــم المقاصــد وأن 
يتوســع فيــه ومطالعتــه قبــل تضلعــه مــن علــوم الشــريعة؟ الــذي يقــرره عــراب المقاصــد 
الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات )78/1( في قوله: »لا يســـمح للناظر في هذا 
الكتــاب أن ينظــر فيــه نظــر مفيــد أو مســتفيد حــى يكــون ريّن مــن علــوم الشــريعة، 
أصولهــا وفروعهــا معقــــولها ومنقولهــا« ومــا ذكــره الإمــام الشــاطبي عــن الصـــــواب، فــإن 
علــم الـــمقاصد ثمــرة للنظــر في الأدلــة ونتائــج دلالاتـــها، فمــن بــى علمــه علــى نتائــج 
الأدلــة دون العلــم بالدليــل وفهمــه وتمكــن مــن أدواتــه فقــد يكــون مظنــة للزلــل. كمــا 
أطــال الشــاطبي الحديــث عــن ضــرورة العنايــة بالجزئيــات، وأن المقاصــد لا تقــوم إلا 
عليهــا، وهــذا كلــه لإدراكــه أن طبيعــة المقاصــد ومــا فيهــا مــن كليــات عامــة، يســتدعي 
دخــول غــر المؤهلــن واســتغلال بعــض المنحرفــن وهــو مــا يــؤدي إلى تعطيــل الشــريعة،  
وهــذا مــا دعــا بعــض المنحرفــن الذيــن يفهمــون حقيقــة الـــمقاصد الشــرعية أن يســمى 
المقاصــد بأنهــا تبريــر للأحــكام الشــرعية ليــس إلا، وقــد صــدق الشــافعي، فــإن المقاصــد 
ليســت إلابحثــاً عــن فلســفة لقواعــد وعلــل للشــريعة مــن خــال الأحــكام والنصــوص، 
فإذا وُجد نص مـخالف، فإن الـمقاصد تعدَّل في الـفــلسفة حــــتى تدخل هذا الـحكم 

لا أن تلُغيــه لمخالفتــه للمقاصــد. 



98

لقاء جمعية )أصول( مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام

        إن علــم الأصــول مــن العلــوم الــي حظيــت بالعنايــة في التدويــن فهــي كثــرة العــدد 
ومتنوعــة في الصياغــة، كمــا أن قواعــد التأليــف المنهجــي فيهــا يعــود إلى ثلاثــة طــرق، 
ــمتكلمين: كالـــجويني والغــزالي. وطريقــة الـــحنفية: كالكرخــي والبــزدوي،  هــي طريقــة الـ
والطريقــة الـــجامعة بينهمــا: كابــن الســاعاتي وابــن الســبكي، وأمثالهــم. فالعنايــة بكتــب 
هــؤلاء الأئمــة مــن الضــروري لاســتيعاب كل طريــق ومنهجيتهــا. وهنــا يحســن التأكيــد 
علــى فقهــاء المذاهــب الذيــن عنــوا بالتأليــف في الأصــول مثــال ذلــك المذهــب الحنبلــي 
الـــخطاب الكلــوذاني،  العــدة: للقاضــي أبي يعلــى، والتمهيــد: لأبي  فمــن مؤلفاتهــم: 
والواضــح: لابــن عقيــل الـــحنبلي، وروضــة الناظــر: لابــن قدامــة، والـــمسودة: لآل تيميــة، 
وأصــول الفقــه: لابــن مفلــح، وشــرح مختصــر الروضــة: للطــوفي، وشــرح الكوكــب المنــر: 

لابــن النجــار الحنبلي.وغيرهــا.
وفي كل مذهــب نحــو مــا ذكــر في المذهــب الحنبلــي. وهنــا يمكــن القــول بأن العنايــة 
بالنصــوص الأوليــة في أصــول الفقــه ذات أهميــة علــى رأســها كتــاب الرســالة للشــافعي، 
فهــذا النــوع مــن المؤلفــات وإن كانــت لم تشــمل جمــــيع مباحــث ومســائل أصــول الفقــه 
لكنهــا تبقــى شــاملة لأصــول العلــم وأسســه الحاكمــة، علمــاً بأن الاصطــاح في تلــك 

الكتــب غالبــاً غــر مســتقر لتقدمهــا في التأليــف.
وما يتعلق بمقاصد الشريعة فقد ذكر طرف منها في سؤال سابق.

وأمــا مــا بــه صلــة ومطالعــة مــن كتــب الأصــول منهــا: شــرح مـــختصر الروضــة: للطـــــوفي، 
وشــرح مـــختصر روضــة الناظــر لعــاء الديــن الكنـــــاني، وشــرح الكوكــب المنــر: لابــن 

النجــار الحنبلــي. وغيرهــا. 

- مــا أهــم الكتــب والمراجــع الــي لا ينبغــي لطالــب الأصــول أو المقاصــد أن تفــرغ مكتبتــه 
منها؟ 
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        أظــن مــن تأمــل جهــود الفقهــاء وعلمــاء الشــريعة في تدويــن الفقــه والتنــوع في 
ذلــك أدرك أهميــة العنايــة بالصياغــات الفقهيــة وإعــداد الطــرق والوســائل المقربــة للفقــه 
وتســهيله مــن حيــث الوصــول إلى مســائله وضبــط المعــارف والأصــول العلميــة في البنايــة 
الفقهية. وأبناء هذا الزمن توفرت لـــهم جـــملة من الإمكانات لم تكن لدى من سبق، 
مــن حيــث أدوات الوصــول للمعلومــة وفرزهــا وتــــصنيفها مــن خــال مـــحركات البحــث 
وأدواتــه، وهــذا بحــد ذاتــه يحتــم علــى أهــل هــذا الزمــن المبــادرات العلميــة في الدراســات 
والبحــوث، والـــمسارعة في إيجــاد مناشــط علميــة علــى مســتوى الأفــراد والمجموعــات في 
صفــوف الدراســة الأكاديميــة أو في حلقــات الــدرس الفقهــي في المســاجد والمجالــس 
العلميــة. ليــس مــن المناســب رســم خريطــة طريــق في بنــاء المنهجيــة في طلــب علــم أصــول 
الفقــه في هــذه الســطور، ولكــن لعلــي أذكــر بعــض المرتكــزات: أولًا: لابــد مــن اعتمــاد 
مــن محفــوظ في أصــول الفقـــــه، والبعــض يــردد في حفــظ مــن منظــوم أم منثــور، وهــذا 
تـــحديده يعــود علــى ميــول الحافــظ، فــإن كان الأمــران مســتويين لديــه فالمــن المنثــور 
أفضــل، لأن النظــم قــد لا يكــون دقيــق العبــارة يحكمــه الــوزن والقافيــة، فتكــون عبارتــه 

أقــل إتقــانا مــن عبــارة المــن المنثــور.
ثانيــا: الحــرص علــى النظــر والمطالعــة في الكتــب الفروعيــة الــي تعــى بالتقريــر الأصــولي 
وهــذا غالبــاً يكــون في مــدونات الفقيــه الــذي لــه عنايــة بالأصــول والفـــروع كالإمــام ابــن 
قدامــة وابــن دقيــق العيــد وابــن تيميــــة وابــن مفلــح والقــرافي وابــن العـــــربي ومــن الـــمعاصرين 
ــرير والتنويــر لابــن عاشــور، وتكــون هــذه المؤلفــات  ــنقيطي، والــتحـ مـــحمد الأمــن الشـ

محــاً للتطبيقــات الأصوليــة لــدى المتفقــه. 
ثالثــا: العنايــة بكتــب تخريــج الفــروع علــى الأصــول ومــن أجــل هــذه الكتــب كتــاب ابــن 

اللحــام: »القواعــد« والتمهيــد للأســنوي. 
رابعاً: التطبيقات الأصولـــية من خلال النظر في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام

- مــا هــي المنهجيــة الصحيحــة في طلــب علــم أصــول الفقــه، وهــل مــن دروس لمعاليكــم 
في علــم أصــول الفقــه؟
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واســتخراج المســائل الأصوليــة منهــا، كتحديــد الأوامــر ومعرفــة درجتهــا وكــذا النواهــي، 
والنظــر في دلالات الألفــاظ وأنواعهــا، والعلــل المنصوصــة، وغيرهــا مــن المســائل. 

خامســا: مراجعــة كتــب الـــخلاف العــالي الــي عــي مؤلفوهــا بأصــول الفقــه والنظــر في 
مــوارد الخــاف والتركيــز علــى أدلــة المخالفــن وقواعــد الاســتدلال لديهــم ومــن ثم قــوادح 

الاســتدلال في مواضــع المناقشــات للأدلــة.
سادســا: المحاولــة في شــرح مــن في أصــول الفقــه يكــون خاصــاً بالمتفقــه ويعــززه بالأمثلــة 
المتنوعــة الــي وقــف عليهــا في مطالعاتــه الســابقة، مــع اســتصحاب الشــواهد المتينــة لمــا 
يذكــره مــن مســائل، بمعــى إن كان حافظــاً لمــن منظــوم يســتحضر ويــدون الشــاهد مــن 

هــذا المــن في الموضــع محــل الشــرح. 
والإشــراف  والتدريــس  التأليــف  بــن  دارت  فقــد  الـــمشاركات  وبـــخصوص   : ســابعاً 
والـمناقــشـــــات للرســــائل الــعلميـــــة، فمــن المؤلفــات حاشــية علــى شــرح مــن الورقــات 
ــي وقــد صــدرت بـــحمد الله، وحاشــية علــى البلبــل وهــي في طــور  والاجتهــاد الـجماعـــ
الإعــداد للطباعــــــة، وثــــمة بحــوث في الفــروق الفقهيــة والتخريــج والمقاصــد نســأل الله 

لإخراجهــا.  الإعانــة 
الفقــه والفــروق  لمــادة أصــول  العــالي  المعهــد  التدريــس في  الــدروس فهــو  ثامنــا: وأمــا 

والتخريــج.  والمقاصــد  الفقهيــة 
ســائلا الـــمولى للجميــع التوفيــق والســداد وأن يـــبارك في الجهــود، وأن يرزقنــا الإخــاص 
في القــول والعمــل، وأن يحفــظ ولاة أمــرنا وعلمــاءنا والبــاد والعبــاد، وصلــى الله وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 



101

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص



102

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص



103

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص

المقاصد الدلالية للحذف
 بين

» لسانيات النص« 
 و » أصول الفقه« 
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ملخص البحث

الأصــل في »اللغــة« أنهــا موضوعــة للإفهــام والبيــان للمخاطبــن ؛ فــكل ألفاظهــا ومفرداتهــا 
وتراكيبهــا وأســاليبها جاريــة مقيمــة لهــذا الأصــل؛ فــإذا أظهــرت أو أضمــرت أو قدمــت أو 
أخــرت ، أو حذفــت جملــة أو مفــردة في النــص أو أبقــت؛ فلخدمــة الغــرض الأصلــي والمقصــد 
مــن الخطــاب؛ فــرب حــذف يكــون معــه المعــى أظهــر وأوضــح ، ورب إضمــار أو إظهــار يكــون 
أنــص علــى المــراد، أو أضعــف ،ونصــوص الكتــاب الكــريم ، والســنة النبويــة، طافحــة بالحــذف 
علــى كل مســتوياته؛ حــذف الجمــل، وحــذف الأسمــاء ، وحــذف الأفعــال ، وحــذف الحــروف، 
ولعلمــاء الأصــول دراســات وتنبيهــات راقيــة رائعــة في الحــذف، و وظائفــه، وأنواعــه، جــاء 
ضمــن نظريــة كاملــة في مباحــث الدلالــة اللفظيــة فأحببــت الوقــوف مــع »المقاصــد الدلاليــة 
للحــذف« في علــم »أصــول الفقــه« ، مقــارنا لهــا مــع علــم:» لســانيات النــص« الــذي أولــع 
بــه طوائــف مــن بــي جلدتنــا حــى لم ينتبهــوا لســبق علــم أصــول الفقــه إلى مباحــث هــي أدق 
وأشمــل مــن مباحــث علــم اللســانيات، وهــو علــم حديــث ظهــر في الغــرب، بعــد منتصــف القــرن 
الماضــي، يعــى بـــ » التماســك النصــي«  معتمــدا علــى تحقيــق الانســجام التــام بــن وحــدات 

وعناصــر النــص علــى مســتويين: شــكلي يســمى »اتســاق النــص« ، ومعنــوي يســمى :
بــن الشــكلي والمعنــوي  النــص  العلاقــات في آليــات وأدوات  النــص« تشــتبك  » انســجام 
مكونــة بنيــة النــص كاملــة ، مقيمــا نظريتــه علــى »النــص« متجــاوزا فيهــا المفــردات ، والجمــل 
والتراكيــب القصــرة ،  إلى تحليــل بنيــة النــص كاملــة ،بانيــا ذلــك علــى العلاقــات بــن الجملــة 
الواحــدة ، وبــن الجمــل مــع بعضهــا  و«الحــذف« جــاء في » لســانيات النــص « بكونــه أحــد 
الآليــات المحققــة لتماســك النــص في اتســاقه الشــكلي وتآلــف مفرداتــه مــع بعضهــا البعــض .

الكلمات المفتاحية : أصول الفقه ، دلالة ، حذف ، مقاصد ، لسانيات النص .



105
العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

المقاصد الدلالية للحذف بين ) لسانيات النص ( و ) أصول الفقه (

 د. سليمان بن محمد النجران

Research 
Summary

The original in the language that it is placed for the understanding 
and the statement to the speakers; all the words and vocabulary 
and structures and methods are ongoing resident of this asset; 
if it showed or blurred or presented or delayed, or deleted a 
sentence or a text in the text or kept; to serve the original purpose 
and purpose of the speech; The deletion of the sentences, the 
deletion of names, the deletion of verbs, the deletion of the 
letters, and the scholars of the assets of the studies and wonderful 
alerts are wonderful in the deletion, and the meaning of the 
meaning of the word, Its functions, and its types, came within 
a complete theory of permissibility This is a modern science 
that emerged in the West after the middle of the last century. 
It means “textual coherence” which depends on the realization 
of the “linguistic coherence” The harmony between the units 
and elements of the text on two levels: formality is called 
“consistency of text”, and moral is called: “Harmony of text” 
intertwined in the mechanisms and tools of the text between 
formal and moral to be the structure of the text complete, 
valuing his theory on the “text” , To analyze the structure of the 
complete text based on the relationships between the sentence, 
and between the sentences with each other The “deletions” 
came in the “linguistics of the text” as one of the mechanisms 
achieved for the cohesion of the text in its formal consistency 
and the harmony of its vocabulary with each other.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــر الــورى وأتقــى الخلــق أجمعــن ، وعلــى آلــه 
وصحبــه الطيبــن الطاهريــن ..

أما بعد:
ومفرداتهــا  ألفاظهــا  فــكل  ؛  للمخاطبــن  والبيــان  للإفهــام  موضوعــة  أنهــا  اللغــة  في  الأصــل 
وتراكيبهــا وأســاليبها جاريــة مقيمــة لهــذا الأصــل ؛ فــإذا أظهــرت أو أضمــرت أو قدمــت أو 
أخــرت ، أو حذفــت جملــة أو مفــردة في النــص أو أبقــت ؛ فلخدمــة الغــرض الأصلــي والمقصــد 
من الخطاب ؛ فرب حذف يكون معه المعنى أظهر وأوضح ، ورب إضمار أو إظهار يكون 
أنــص علــى المــراد ، أو أضعــف ، ومــن هنــا تفــاوت أهــل الخطابــة والبلاغــة والبيــان : ذرابــة 
وفهاهــة ، وفصاحــة وركاكــة ، بحســب اختيــار مفــردات وتراكيــب الألفــاظ ووضعهــا مواضعهــا 
مــن ســياق الــكلام ؛ إبقــاء وحذفــا ، واختصــارا وبســطا ، قــال الجاحظ)ت255هـــ ( :« لأن 
مــدار الأمــر والغايــة الــي يجــري القائــل والســامع، إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شــيء بلغــت 

الإفهــام ، وأوضحــت عــن المعــى، فذلــك هــو البيــان في ذلــك الموضــع«))).
ونصــوص الكتــاب الكــريم، والســنة النبويــة ، طافحــة بالحــذف علــى كل مســتوياته؛ حــذف 
وحــذف  تركيــي  حــذف  الحــروف؛  وحــذف  الأفعــال،  وحــذف  الأسمــاء،  وحــذف  الجمــل، 
معنــوي، ممــا يحتمــل تأســيس نظريــة تامــة في الحــذف تشــمل : شــروطه ، وأنواعــه ، ومقاصــده، 
 ، الحــذف  رائعــة في  راقيــة  وتنبيهــات  ، وتطبيقاتــه،  ولعلمــاء الأصــول دراســات  وقواعــده 
ووظائفــه ، وأنواعــه، جــاء ضمــن تصــور لــه واســع في مباحــث الدلالــة اللفظيــة ، قــال الغــزالي 

))) البيان والتبيين، للجاحظ)82/1(.
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)ت 505ه(: »وكمــا أن بعــض القيــود بالعــادة مــن جملــة البيــان، فإخــال البعــض – أيضــاً 
– اتــكالًا علــى الفهــم بالعــادة مــن جملــة البيــان«))). ويكملهــا مباحــث في علــوم القــرآن الكــريم، 
فهــي امتــداد للمباحــث الأصوليــة ؛ فقــام حفــظ دلالات النصــوص منــذ نــزول الوحــي إلى اليــوم 
بقواعــد وضوابــط صارمــة وضعهــا علمــاء الأصــول ، لقــراءة نصــوص الوحــي ، في فهــم دلالتهــا 
المــرادة منهــا ؛ فكانــت عصيــة علــى العبــث، متمنعــة علــى التلاعــب بهــا علــى مــر القــرون 
والأزمــان ، محققــة ومقيمــة مقصــد الخطــاب بهــا علــى أهــل التكليــف؛ فاســتمرت قــوة معانيــه 
دافقــه، وأصولــه راســخة؛ فلــم تــزل محبــة الكتــاب العزيــز ـ لــكل البشــر ـ  في القلــوب متزايــدة ، 
وهيبتــه في النفــوس راســخة ، وقناعتهــم بــه متجــددة دائمــة ،  لا يدانيــه أي كتــاب ، سمعتــه 

الآذان ، وأبصرتــه الأعــن.
فأحببــت الوقــوف مــع »المقاصــد الدلاليــة للحــذف« في علــم »أصــول الفقــه« ، مقــارناً لهــا 
مــع علم:»لســانيات النــص« ، وهــو علــم حديــث ظهــر في الغــرب ، بعــد منتصــف القــرن 
الماضــي، يعــى بـ»التماســك النصــي« الــذي يعتمــد علــى تحقيــق الانســجام التــام بــن وحــدات 
النــص وعناصــره ، مقيمــا نظريتــه علــى »النــص« متجــاوزا فيهــا المفــردات ، والجمــل والتراكيــب 
 ، الواحــدة  الجملــة  بــن  العلاقــات  علــى  النــص كاملــة معتمــدا  بنيــة  القصــرة،  إلى تحليــل 
وبــن الجمــل مــع بعضهــا ، علــى مســتويين : شــكلي يســمى »اتســاق النــص« ،ومعنــوي 
يسمى:»انســجام النص« تشــتبك العلاقات في آليات وأدوات النص بين الشــكلي والمعنوي 
لتكــون بنيــة النــص كاملــة ، و»الحــذف« جــاء في »لســانيات النــص « بكونــه أحــد الآليــات 
المحققــة لتماســك النــص في اتســاقه الشــكلي ؛ لأنــه كلمــا قلــت الألفــاظ توجــب علــى صاحــب 
المتلقــي  فهــي تحفــز   ، الموجــودة  المفــردات  الــدلالات في  معــاني  تعميــق وتكثيــف  الخطــاب 
للنظــر في معــاني الألفــاظ لاستكشــاف المحــذوف ؛ فتقــل الألفــاظ ويزيــد الفهــم ، ويقــوى 
تماســك النــص وتناســقه ، وتآلــف مفرداتــه ، ليحقــق غــرض المتكلــم ، وهــذا مقصــد معتــر مــن 

الخطــاب، فهــذه الأغــراض وغيرهــا للحــذف ســتظهرها هــذه الدراســة بإذن الله.
ومــن خــال النظــر والموازنــة بــن العلمــن : علــم »أصــول الفقــه« ، و»لســانيات النــص« الــذي 
أولــع بــه طوائــف مــن بــي جلدتنــا ، حــى إنهــم لا ينظــرون لقــراءة أي نــص إلا مــن خــال هــذا 

))) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للغزالي )ص427(.
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العلــم ؛ فمــا أقامــه أقامــوه ، ومــا ألغــاه ألغــوه ، فباتــوا يقيمــون نصيــة النصــوص ودلالاتهــا بنــاء 
علــى معايــر علــم »لســانيات النــص« ؛ ظهــر لي جليــاً أن معايــر أصــول الفقــه في الدلالــة 
النصية ، لاســيما دلالة الحذف التي هي موضع الدراســة  ، أســبق و أعمق وأشمل وأضبط ، 
وإنمــا جــاء تركهــم لقواعــد قــراءة النــص علــى منهــج علمــاء الأصــول نتيجــة قلــة علمهــم بأصــول 

الفقــه ، وبعدهــم عــن أسســه وقواعــده وأصولــه في اســتثمار المعــى مــن النــص  .
وســأعتمد بإذن الله في هــذه الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي مــن الكتــب 
والمراجع الخاصة بعلم »لسانيات النص « ، والكتب والمراجع الخاصة بعلم »أصول الفقه«.

مشكلة  الدراسة :
تظهــر مشــكلة البحــث مــن جهــة الالتقــاء بــن علمــي »أصــول الفقــه« و»لســانيات النــص«؛ 
إذ همــا علمــان يعنيــان بالدلالــة اللفظيــة للنــص ؛  فجــاءت المقارنــة بــن العلمــن في قضيــة 
مشتركة بينهما هي »الحذف« ليظهر ما في كل علم من العناية بالمقاصد الدلالية للحذف، 
لتستفيد العلوم من بعضها ، ويقوى الفهم والإدراك لهذه الدلالة بالمقارنة بين العلوم المختلفة 
لأهميتهــا؛ إذ مــا مــن خطــاب إلا وفيــه مقــدرات تتســع وتضيــق بحســب المخاطــب وخطابــه ؛ 
فمــن ملــك صحــة التقديــر تحقــق لــه حســن الفهــم، وليظهــر مــا في العلمــن مــن العنايــة والرعايــة 
الدلاليــة للنــص ، وإبــراز تقــدم علــم الأصــول بقــراءة النــص بمعايــر عاليــة القــدر، رفيعــة الشــأن ، 
تســتقصي دلالات النــص القريبــة والبعيــدة وفــق الســياق ، بقانــون محكــم، وبمقاييــس منضبطــة.

ويمكن إظهار مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية:
1 ـ ما أثر الحذف في دلالة النص عند علماء »لسانيات النص«؟

2 ـ ما أثر الحذف في دلالة النص عند علماء »أصول الفقه«؟
3 ـ  مــا أوجــه الشــبه والاختــاف بــن دلالــة الحــذف عنــد علمــاء »لســانيات النــص« وعلمــاء 

»أصــول الفقــه«؟
أهداف الدراسة :

1 ـ دراسة دلالة الحذف في علم لسانيات النص .
2 ـ دراسة دلالة الحذف في علم أصول الفقه .

3 ـ بيان أوجه الشبه والاختلاف بين دلالة الحذف في علم لسانيات النص ، وأصول الفقه.



109
العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

المقاصد الدلالية للحذف بين ) لسانيات النص ( و ) أصول الفقه (

 د. سليمان بن محمد النجران

أهمية الدراسة:
1 ـ إظهــار تميــز علــم الأصــول خاصــة ، وعلــوم الشــريعة ، واللغــة العربيــة ، عامــة ، علــى علــم 
الدلالــة المعاصــر ، بأســس بنــاء نظريــة الدلالــة النصيــة ، الــذي نشــأ  في الغــرب بعــد منتصــف 

القــرن الماضــي، وأولــع بــه طوائــف مــن أهــل الإســام.
2 ـ المــوازنات والمقــارنات بــن العلــوم مختلفــة النشــأة  ، متشــابهة الوظيفــة  ؛ يعمــق المفاهيــم 

العلميــة ، ويظهــر مجــالات إعمالهــا وإهمالهــا.
3 ـ لفــت الأنظــار إلى مــا يتســم بــه علــم الأصــول مــن مــزايا، مقــارناً لــه مــع غــره مــن العلــوم 
الحديثة في علم الدلالة ؛  ، التي قُصرت غالبا على أهل التخصص فيه ، لم تتجاوزه لغيرهم، 

مــع شــدة حاجــة كل قــارئ لنــص إلى قواعــد علــم الأصــول .
4 ـ تطويــر علــم أصــول الفقــه ، بالاســتفادة مــن العلــوم الحديثــة المشــابهة لــه في علــم الدلالــة 

النصيــة ، بالآليــات والوســائل ، الــي لا تتعــارض مــع أصــل وجوهــر علــم الأصــول .
الدراسات السابقة :

لم أجــد دراســة عنيــت بالمقارنــة بــن دلالــة الحــذف في علــم أصــول الفقــه، و لســانيات النــص، 
إلا أني وجــدت عــدداً مــن الدراســات الــي لهــا تعلــق بالحــذف وتطبيقاتــه في الكتــاب والســنة، 

مــن أبرزهــا:
1 ـ الحــذف في الجملــة العربيــة خــال ســورة يوســف، بحــث تكميلــي، مقــدم لنيــل درجــة 
الماجســتير، في اللغــة العربيــة، الباحــث: موســى صــالح أبــو بكــر، قســم اللغــة العربيــة، كليــة 
اللغــات، جامعــة المدينــة العالميــة، دولــة ماليــزيا، 1435هــــ، تطــرق الباحــث في هــذا البحــث 
لأنــواع الحــذف الثلاثــة :الحــرف، والكلمــة الواحــدة، والجملــة، عقــد لــكل واحــد منهــا مطلــب، 

مــع تطبيقــات علــى ســورة يوســف .
2 ـ جماليــة الأســلوب القــرآني الكامنــة في صــور الحــذف، د.عمــر الأركــي، بحــث منشــور في 
مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم، المجلــد19، العــدد9، أيلــول 2012م فذكــر أنــواع مــن الحــذف؛ 
كصــور الاقتطــاع، والاكتفــاء، والاحتبــاك، وتطبيقاتهــا علــى آيات الكتــاب الكــريم، وإظهــار 

الوجــه البلاغــي فيهــا .
3 ـ التماســك النصــي مــن خــال الإحالــة والحــذف ، دراســة تطبيقيــة في ســورة البقــرة، مقدمــة 
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لنيــل درجــة الماجســتير في اللغــة العربيــة، إعــداد :محمــد أمــن، كليــة اللغــة والأدب العــربي، 
إلى  الباحــث  تطــرق  الجزائريــة، 1436/1435،  الجهوريــة  باتنــة،  الأخضــر  الحــاج  جامعــة 

الإحالــة والحــذف ودورهمــا في التماســك النصــي، ونــزل ذلــك علــى ســورة البقــرة.
4 ـ الحذف والتقدير في أقوال النبي صلى الله عليه وســلم في صحيح البخاري ، مثنى جاســم 
الجبــوري ، ماجســتير ، الجامعــة الإســامية ، كليــة الآداب ، قســم اللغــة العربيــة ، بغــداد ، 
2006م ، تنــاول الباحــث الحــذف مــن جهــة لغويــة في مســتوياته الثلاثــة حــذف الحــروف 
والكلمــات والجمــل ، مــن خــال أقوالــه عليــه الصــاة والســام في صحيــح البخــاري فكانــت 

الدراســة تطبيقيــة علــى الحــذف ، ولم يتطــرق الباحــث لأصــل موضــع الدراســة .
خطة  الدراسة:

تآلفت مفردات خطة هذا البحث بعون الله وتوفيقه من :
التمهيد في تعريف مفردات عنوان البحث.

المبحث الأول : المقاصد الدلالية للحذف في علم لسانيات النص.
المبحث الثاني : المقاصد الدلالية للحذف في علم أصول الفقه .

المبحــث الثالــث : مقارنــة بــن المقاصــد الدلاليــة للحــذف في »أصــول الفقــه« و» لســانيات 
النــص«.
الخاتمة .
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التمهيد 

تعريف مفردات عنوان البحث :»المقاصد الدلالية« »الحذف« »لسانيات 
النص«.

أولا : تعريف المقاصد الدلالية :
أ ـ تعريــف المقاصد:»مقاصــد« جمــع مقصــد، مصــدر ميمــي، مــن الثلاثــي :قصــد يقصــد 
قصــدا، وأصــل »القصــد« في اللغــة يأتي لمعــان منهــا: التوجــه نحــو الشــيء وإتيانــه، والاســتقامة 
والاعتــدال، والاكتنــاز والامتــاء في الشــيء؛ فهــي في لســان أهــل اللغــة تــدل علــى معــان 
مشــركة، إلا أن الغالــب عنــد إطلاقهــا انصرافهــا إلى العــزم علــى الشــيء، والتوجــه نحــوه)))    .
 » ب ـ الدلاليــة : منســوبة للدلالــة، والدَلالــة بالفتــح والكســر مصــدر مــن  الثلاثــي :»دلَّ
« إبانــة الشــيء بأمــارة تعلــم بــه؛ كدلالــة الألفــاظ علــى المعــى،  »يدل«»دلالــة«، وأصــل »دلَّ
ودلالــة الإشــارات والكتابــة والرمــوز علــى المعــاني، ودلالــة الحركــة علــى الحيــاة ، ومنــه قولــه 
ـُـمْ عَلــَى مَوْتــِهِ إِلَّ دَابَّــةُ الَْرْضِ«]ســبأ: 14[، وقولــه تعــالى :«ثَُّ جَعَلْنــَا الشَّــمْسَ  تعالى:»مَــا دَلَّ
والكســر؛  بالفتــح  و»الدِّلالــة«  »الدَّلالــة«،  فيهــا:  ويجــوز   .(((]45 دَليِلً«]الفرقــان:  عَلَيْــهِ 

كجنــازة، وولايــة، ووصايــة، ووزارة))).
»والدلالة« في الاصطلاح عند الأصوليين :»كَوْنُ اللَّفْظِ بَِيْثُ إذَا أطُْلِقَ،  فَهِمَ مِنْهُ الْمَعْنَ 
مَــنْ كَانَ عَالِمًــا بِوَضْعــِهِ لــَهُ«))) ؛ فالدلالــة دائــرة علــى الفهــم وجــودا وعدمــا؛ لأنهــا صفــة للفــظ 
))) انظــر: تهذيــب اللغــة، للأزهــري)274/8( ، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة للجوهــري)524/2( ، مقاييــس اللغــة ،لابــن فــارس )95/5( مجمــل اللغة،لابــن فــارس )756/1(، المحكــم والمحيــط الأعظــم 

لابــن ســيده )187/6(.
))) انظر: كتاب العين، للخليل بن أحمد )8/8(، الصحاح )1698/4(، مقاييس اللغة )2/ 259( ، المحكم والمحيط الأعظم )9/ 270(.

))) انظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، د.أحمد مختار عمر )376/1(.
))) البحر المحيط)268/2(.
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الــذي أخــذ منــه المعــى، كمــا رجــح ذلــك الزركشــي))).
و»علــم الدَّلالــة« في الاصطــاح عنــد اللغويــن المعاصريــن: العلــم المختــصّ بدراســة معــاني 

اكيــب اللُّغويّـَـة في ســياقاتها المختلفــة))). الألفــاظ، والعبــارات والتَّ
ثانيــا: تعريــف الحــذف لغــة : قَطــْفُ الشَّــيْء وإســقاطه مــن الطَّــرَف ، كمــا يُْــذَف طــَرَفُ ذَنــَب 

الشّــاة ، يقــال: حَذَفــْتُ مــن شَــعْري ، ومــن ذَنــَبِ الدابــَة، أي أخــذت منــه))).
الحــذف اصطلاحــا فهــو: »إســقاط جــزء الــكلام، أو كلــه، لدليــل«)))، فمــن هــذا التعريــف 

يظهــر لنــا بأن:
1 ـ الحذف مراتب ، منه الطويل ، ومنه القصير ، بحسب مناسبته للخطاب .

2 ـ اشــراط بقــاء دليــل مــن اللفــظ في الــكلام ، ليــدل علــى المحــذوف ، ومــى عــدم الدليــل لم 
يصــح الحــذف))).

وقد جمع بين هذين الأمرين ابن جني)ت392هـ( لما قال :« قد حذفت العرب الجملة ، 
والمفرد ، والحرف ، والحركة، وليس شيء من ذلك إلّ عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب 

من تكليف علم الغيب في معرفته«))).
والحذف عند علماء اللسانيات:علاقة من علاقات الاتساق ، تتم داخل النص، يدل عليه 

عنصر سابق له)))
ثالثــا: تعريــف أصــول الفقــه: »معرفــة دلائــل الفقــه إجمــالا ، وكيفيــة اســتفادة الأحــكام منهــا ، 
وحــال المســتفيد«))) ؛ فعلــم أصــول الفقــه علــم يعــى بإقامــة الأدلــة الشــرعية الإجماليــة الــي يســتند 
عليهــا الفقــه، إعمــالا وإهمــالا، وقــوة وضعفــا)))، ثم وضــع القواعــد الــي يســتنبط المجتهــد بهــا 
الأحــكام الشــرعية مــن الأدلــة الإجماليــة ، وهــذه غايــة أصــول الفقــه، قــال الآمدي)ت631هـــ( 

))) انظر: البحر  المحيط)268/2(.
))) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، د.أحمد مختار عمر)270/9( ، معجم زايد ، مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الخيرية )ص460(.

))) انظر: العين )8/8(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1341(.
))) البرهان في علوم القرآن ، للزركشي )3/ 102(.

))) انظــر: البرهــان في علــوم القــرآن )111/3(، التماســك النصــي مــن خــال الإحالــة والحــذف، محمــد أمــن، دراســة تطبيقيــة في ســورة البقــرة، دراســة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في اللغــة العربيــة، كليــة اللغــة 
والأدب العــربي، جامعــة الحــاج الأخضــر باتنــة، الجهوريــة الجزائريــة، 1436/1435. )ص142(.

))) الخصائص،لابن جني )2/ 362(.
))) انظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب )ص21( ، آليات التماسك النصي)ص39(.

))) انظر: نص هذا التعريف أو قريب منه في : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحســن البصري)5/1( ، الورقات،للجويني )ص9( ، قواطع الأدلة في الأصول ، للســمعاني )18/1(، المســتصفى في علم الأصول 
، للغزالي )ص5( ، المحصول في علم الأصول، للرازي )80/1(، الحاصل ، لوحة رقم )5( ، مخطوط ، جامعة الملك سعود ، الرقم :5026، ف 3/1006.  

))) انظر: المعتمد )5/1(، الإحكام في أصول الأحكام ، )7/1( ، جمال الدين الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول ، الكتب العلمية، بيروت. )ص10(.
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منــاط  هــي  الــي  الشــرعية،  الأحــكام  معرفــة  إلى  فالوصــول  ؛  الأصــول  علــم  غايــة  :»وأمــا 
الســعادة الدنيويــة، والأخرويــة«)))؛ فعلــم أصــول الفقــه يــدور علــى ثلاثــة: الأدلــة، والاســتدلال، 

والمســتدل، كمــا يقــول القــرافي )ت684هـــ()))
رابعــا :تعريــف »لســانيات النــص«”text linguistique”: علــم حديــث، متفــرع عــن 
علــم اللســانيات Linguistique ، ظهــر في الغــرب بعــد منتصــف هــذا القــرن ، تجــاوز 
هــذا العلــم الاعتمــاد علــى فهــم المعــى مــن الجملــة الواحــدة ، إلى دراســة معــى النــص كامــا ، 
بكونــه كتلــة واحــدة متصلــة متســقة مترابطــة ، لا يفصــل بــن جملــه ومفرداتــه فاصــل ، بــكل 
المؤثــرات الدلاليــة علــى المعــى الشــاملة لبنيــة النــص، ومعنــاه ، والقصــد منــه ، و ســياقه ، 
وظروفــه الاجتماعيــة الــي ســيق النــص لأجلهــا ؛ فتجعــل النــص كليــة واحــدة، كل جــزء مــن 
النــص يخــدم الآخــر ؛ فــأول النــص محتــاج لآخــره، وآخــره محتــاج لأولــه، في تكامــل فهــم مــراد 
المخاطــب)))، ولهــذا عــرف مصطفــى نحــاس علــم »لســانيات النــص« بأنــه :» فــرع مــن فــروع 
علــم اللغــة، يجعــل النــص الوحــدة الكــرى للفهــم، بإدراك أدوات التماســك الشــكلية والمعنويــة 

الــي تضمنهــا النــص، ســواء كان منطوقــا أو مكتــوبا، علــى حــد ســواء«))).
سمــاه  فبعضهــم  النــص«؛  علــى مصطلــح »لســانيات  فيــه  يتفقــوا  لم  بدايتــه  العلــم في  وهــذا 
بـ»علــم دلالــة النــص«، وبعضهــم: »علــم نحــو النــص«، وبعضهــم: »التداوليــة النصيــة«، حــى 
رأى أحــد العلمــاء ، وهــو )سوينســكي(swiniskie(( أن المصطلــح الــذي يعتــر جامعــا 
 text : أو ”text linguistique“ لــكل البحــوث في علــم اللغــة: »لســانيات النــص
grammar”« . ثم اختلف المترجمون في ترجمة هذا المصطلح فبعضهم ترجمه بـ»علم اللغة 
النصــي« ، أو »نحــو النــص«، أو » الألســنة النصيــة«، أو »علــم النــص«، أو »سياســيات 

الخطــاب«، أو »نظريــة النــص«، ولكــن أنســبها ترجمــة: »لســانيات النــص«))).

))) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي)7/1(.
))) نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي )157/1(.

))) انظر:. محاضرات في لسانيات النص ، د.جميل حمداوي ،  ط1 ، 2015م . )ص17(، ، تحليل الخطاب القرآني في ضوء لسانيات النص، دراسة تطبيقية في سورة البقرة ، د.بن يحي ناعوس ، )ص14(، 
ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة »قدر حبه« مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر حشايشي زهور ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة،  2017م )ص10(.

))) انظر: مباحث حول نحو النص اللغة العربية أ.د عبد العظيم فتحي ، خليل جامعة الأزهر ، كلية اللغة العربية . )ص4( ببعض التصرف .
))) انظر:  تماســك النص وانســجامه في ســورة الكهف ، مصطفاوي حلال،  رســالة مقدمة لنيل شــهادة الدكتوراه في تخصص :اللســانيات التطبيقية ، ، الجزائر ، جامعة أبي بكر بالقايد ، تلمســان )ص233( 

وما بعدها ،  ثنائية الاتســاق والانســجام في قصيدة » قدر حبه«)ص22(.
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المبحث الأول : دلالة الحذف في لسانيات النص:
المطلب الأول : معايير النص في نظرية لسانيات النص :

تعتمــد »لســانيات النــص« علــى جملــة مــن المعايــر تضمــن تحقيــق معــى النــص كامــاً ليعطــي 
معنــاه المــراد منــه، مــى خــا النــص عنهــا فــا يســمى نصــاً ، ولا يدخــل في لســانيات النــص ، 
لضعــف تحقيقــه للمعــى المــراد مــن الخطــاب؛ فأقامــوا ســبعة معايــر تحقــق نصيــة النــص ، ومعنــاه 

علــى التمــام، هــي))) :
التماســك : يعتمــد علــى جملــة مــن  ـ الاتســاق Cohesion: ويســمى بالســبك أو   1
وســائل الترابــط الظاهريــة للنــص ، تعطــي النــص قــوة تماســكه وســبك أجزائــه ومفرداتــه مــع 
بعضهــا ، ليظهــر وحــدة واحــدة، وهــذا المعيــار يــدرس المبــاني، للتوصــل منهــا للمعــاني وأهــم 
المعجمي.وســيتم  والوصــل، والاتســاق  والحــذف،  الإحالــة، والاســتبدال،   : ترابطــه  وســائل 

شــرحها قريبــا بإذن الله .
2 ـ  الانســجام Coherence: ويســمى بالتناســق أو الالتحــام أو الحبــك أو التماســك 
الــدلالي: ويعتمــد علــى جملــة ترابــط دلاليــة معنويــة في النــص غــر ظاهــرة تجعــل النــص محبــوكاً 
الســياق، وموضــوع  النــص علــى عــدة عوامــل داخليــة أهمهــا:  انســجام  متلاحمــا؛ً إذ يعتمــد 
الخطــاب، والتغريــض، والإجمــال، والتفصيــل، والعمــوم والخصــوص، وهــذا المعیــار ألصــق بجانــب 
الربــط المعنــوي، وهــو العنصــر الأهــم في تشــكیل المعــى، بحیــث یشــكل مــع معیــار الســبك وحــدة 
ثنائیــة الوســائل لربــط اللفــظ بالمعــى، وهــو معیــار ذوقــي معــرفي یوضــح جمالیــات النــص وأدبیاتــه.

3 ـ القصــد Intentionality: بأن يكــون صاحــب النــص قصــد في إنشــائه غرضــا معينــا 
منــه فيفســر كلامــه بمقصــده ، وهــذا الــذي يميــز الإنســان صاحــب العقــل عــن غــره ، وهــذا مــن 
أقــوى أدوات فهــم النــص ؛ إذ يفســر كلامــه بمقصــده ، ويســخر كل العبــارات والإشــارات في 
النــص لتفســر النــص بالمقصــد ، مــع اعتبــار أن المقصــد درجــات ففيــه مقاصــد أوليــه وثانويــة ، 
وقــد تتعــدد مقاصــد الخطــاب، ولكــن يجــب أن يخــدم النــص كل المقاصــد، أو تكــون المقاصــد 
ظاهــرة في النــص. أمــا إذا خــا النــص عــن المقصــد؛ ككلام الجاهــل والســكران والمجنــون فــا 
)))  انظــر: مباحــث حــول نحــو النــص )ص11( ، محاضــرات في لســانيات النــص )ص68( ومــا بعدهــا ، ريبــورت ديبــوا غرانــد ، ولفغانــغ دريســلر ، ، مدخــل إلى علــم لغــة النــص ، إلهــام أبــو غزالــة ، علــي خليــل 

، مطبعــة دار الكتــاب ، ط1، 1413هـــ  )ص11( ، ثنائيــة الاتســاق والانســجام في قصيــدة »قــدر حبــه« )ص22(  .
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يســمى نصــا، ولا ينظــر فيــه بلســانيات النــص.
4 ـ القبول Acceptability: وهو: كون النص مقبولا للسامع، والنص المقبول للسامع: 
هــو النــص الــذي يخضــع للســامة النصيــة، ويتســم بالاتســاق والانســجام، ويتضمــن قواعــد 
التنســيق والتنضيــد والترابــط والتماســك التركيــي والمعنــوي ، أي ذلــك النــص الــذي تتوفــر فيــه 
الوحــدة الموضوعيــة والتركيبيــة ، ويضــاف لهــذا: يجــب أن يكــون ذا نفــع للمتلقــي أو لــه صلــة 
فيــه ، وعلــى هــذا فــإن المتلقــي هــو الــذي يصــدر الحكــم علــى قبوليــة النــص مــن عدمــه ، فــا 
يدخــل في لســانيات النــص مــا يخالــف النظــام المقبــول في عــرف الناطقــن باعتبــاره مفــككا 
معــدوم الترابــط والتماســك، أو باعتبــاره عــديم الصلــة بالمتلقــي؛ لأنــه يكــون غــر مفهــم للمــراد 

منــه، أو خــارج اهتمــام المتلقــي.
5 ـ رعایــة الموقــف أو »الســياق Situationality: ومعنــاه: كــون النــص موافقــا للمقــام 
والســياق الــذي جــاء لأجلــه النــص؛ فالســياق يفســر النــص، وقــد يــؤدي القــول الواحــد الــذي 
قيــل في ســياقين مختلفــن إلى تأويلــن مختلفــن؛ فــإن انفصــل الســياق عــن النــص، أو لم تقــم 

علاقــة بــن النــص والســياق، فــا يدخــل في لســانيات النــص، ولا يســمى نصــا أصــا.
6 ـ الإعلامیــة Informativite: أي كــون النــص قابــا للفهــم بــن المرســل والمتلقــي ليتــم 
التواصــل المعــرفي بينهمــا؛ لأن اللغــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الإشــارات والرمــوز والعلامــات 
وظيفتهــا التواصــل؛ فــإن لم يتــم التواصــل بــن المخاطبــن بالنــص بســبب إبهامــه وجهالــة معانيــه، 

فــا يســتحق تســميته نصــا، ولا يدخــل في علــم لســانيات النــص.
7 ـ التنــاص Intertextuality: يعتمــد التنــاص علــى علاقــة النــص بالنصــوص الأخــرى، 
مــن جهــة كونهمــا یشــركان في موضــوع واحــد ، أو كــون التــالي تلخیصــا للمتقــدم أو شــرحا 
لــه، أو توضیحــا لإبهامــه ، أو تفصيــا لمجملــه ، أو جــوابا عــن ســؤاله ، فهــذه العلاقــة مهمــة 
جــدا في فهــم النــص ومعرفــة جوانــب غموضــه وتفســره ؛ فتفســر النصــوص بعضهــا ببعــض ؛ 

فمثــا لمــا يســمع أحــد قــول الشــاعر :
لا يعلم الشوق إلا ....                     ولا الصبابة إلا ...

لا يفهم مراد الشاعر إلا من كان عنده معرفة مسبقة بالبيت :
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لا يعلم الشوق إلا من يكابده ****** ولا الصبابة إلا من يعانيها.
المطلب الثاني: آليات دلالات »الاتساق« في لسانيات النص :

يعــد مدلــول »الاتســاق النصــي« مــن أهــم المدلــولات الــي ركــز عليهــا علــم »لســانيات النــص« 
لأنه يشكل بنية النص الظاهرة ، ونسيجه وتركيبه ، فهو:« مجموعة من الروابط التي تتحكم 
في تنضيــد الجمــل ، وتماســكها ، وترابطهــا ، لغــويا وتركيبيــا«))) ؛ ف»التماســك النصــي« في 
»لســانيات النــص« يقــوم علــى ركنــن همــا : »الاتســاق النصــي« وهــو الجانــب الشــكلي للنــص 
، و»الانســجام النصــي« وهــو الجانــب المعنــوي أو مضمــون النــص ؛ فمعيــاري: الاتســاق 

والانســجام  يمثــان ركنــا »التماســك النصــي« في لســانيات النــص.
ونظــرا لكــون »الحــذف« Ellipsis موضــوع الدراســة داخــل في نطــاق » الاتســاق النصــي« 

فســأتناول الآليــات البانيــة للاتســاق النصــي الــي مــن ضمنهــا »الحــذف«.
فعنــد علمــاء »لســانيات النــص« يقيــم »الاتســاق النصــي«  عــدد مــن الآليــات المترابطــة مــع 
بعضهــا البعــض الــي تشــكل النســيج النصــي لتعطــي النــص قوتــه وتماســكه وترابــط أجزائــه 
فيظهــر النــص قــويا محكمــا ؛ بأن تكــون كل كلمــة فيــه تقــوي غيرهــا، وتشــدها للمعــى المــراد مــن 
النــص فيتمايــز النــص المعتــر مــن غــره؛ لأن النســيج النصــي مــى تمــزق؛ تناثــرت أفــراده، وارتخــت 
روابطــه ، وتاه معنــاه ، وصعبــت دلالــة النــص علــى الإفهــام ، فــا يطلــق عليــه نــص لضعــف 
دلالتــه علــى مبتغــاه، ولهــذا وضــع علمــاء »لســانيات النــص« جملــة مــن الآليــات تعمــل علــى 
إقامــة روابــط »الاتســاق النصــي« مــى توفــرت في النــص أعطتــه قــوة ومتانــة وأفــادت مظهــره 

المحصــل لمعنــاه، ومــى ضعفــت هــذه الآليــات ضعــف »الاتســاق النصــي« بــل قــد يســقط .
وهذه الآليات خمسة هي))):

1 ـ الإحالــة Reference: هــي أن يتــم إرجــاع كلمــات النــص وإحالتهــا علــى مبينــات 
تلــك  النــص أو خارجــه يتوقــف عليهــا فهــم  وموضحــات ومفســرات للألفــاظ مــن داخــل 
الكلمــات ؛ فهــي علاقــة بــن الأسمــاء ومعانيهــا ، وتعتــر مــن أهــم آليــات اتســاق النــص ؛ لأنهــا 
تربــط أجــزاء النــص ، وتعطــي للنــص قيمتــه وقوتــه ؛ كقــول القائــل :»ســافر زيــد إلى بلــده« 

))) محاضرات في لسانيات النص)ص64(  .
))) انظــر: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب، محمــد خطــابي،  المركــز الثقــافي العــربي ط1، 1990م . )ص16( ، محاضــرات في لســانيات النــص )ص68( ، ثنائيــة الاتســاق والانســجام )ص35(، 

مدخــل إلى علــم لغــة النــص)ص71(، آليــات التماســك النصــي)ص29(.
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فهــذه إحالــة خارجيــة ؛ لأن المتلقــي يجــب أن يكــون لديــه علــم ومعرفــة ســابقة عــن بلــد زيــد ، 
كمــا أن فيهــا إحالــة داخليــة ، وهــو الضمــر في بلــده ، عائــد إلى زيــد ، كمــا تربــط الإحالــة 
النــص بالعــالم الخارجــي ، وكلمــا ضبطــت الإحالــة ســهل فهــم النــص ، واتســق وتماســك، وكلمــا 

تعثــرت واضطربــت الإحالــة صعــب فهــم النــص.
و تنقسم الإحالة إلى مقامية : خارج النص ، وإحالة نصية : داخل النص ، والنصية أقوى 
أثرا في اتساق النص من المقامية ، مع أهمية المقامية ، والإحالة النصية إما قبلية أو بعدية ، 
ووسائل الإحالة النصية هي: الضمائر كضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، وأسماء الإشارة 
مثل كهذا وهذه ، والأسماء الموصولة ؛ كالذي والتي، والمقارنة التي تكون عامة مع غيره من 

غير تحديد، أو خاصة بأن تكون محددة.
2 ـ الاستبدال Substitution :: عملية تتم داخل النص بتعويض عنصر بعنصر آخر؛ 
إذ يتــم ذكــر العنصــر الأول، ثم يســتبدل بالعنصــر الآخــر؛ إمــا في الجملــة نفســها ، وإمــا في 
غيرهــا ، فأحــد العنصريــن ســابق والآخــر لاحــق، وهــذا يعطــي تماســكا للنــص بعــدم الملــل مــن 
التكــرار ، ويكثــر وينــوع الألفــاظ، بحيــث يكــون لــكل لفظــة مكانهــا المناســب في النــص، وهــو 
يتنوع إلى ثلاثة أنواع : اســتبدال اســم باســم كاســتبدال الطريق بالدرب، واســتبدال فعل بفعل 
مثــل اســتبدال أتــى بجــاء ، واســتبدال قــولي باســتبدال جملــة أو عــدة جمــل بكلمــة تقــوم مقامهــا؛ 

كقولــه تعــالى :»مــن أجــل ذلــك كتبنــا فـ»ذلــك« يعــود لــكل مــا ذكــر قبلــه.
3 ـ الحذف : Ellipsis: وستتم مناقشته بشكل موسع ؛ لأنه موضع الدراسة.

4 ـ الوصــل أو الربــط: Coordination: لا يخلــو نــص مــن أدوات الربــط فهــي الــي 
تقيــم تماســك النــص في جملــه المختلفــة، وكلماتــه وعباراتــه؛ فلــولا أدوات الربــط بــن الجمــل 
والكلمــات لم يظهــر تماســك النــص ولا تناســقه، ولم تتآلــف وحداتــه؛ فيعطــي النــص كليتــه، 
بحيــث يســهل فهــم المــراد منــه، وأهــم أدوات الربــط في اللغــة العربيــة حــروف العطــف التســعة .

5 ـ الاتساق المعجمي: Lexical Cohesion : وينقسم قسمين :
أ ـ التكرار Reiteration: له دور واضح في تماسك النص واتساقه ؛ إذ يكرر المعنى المراد 
إيصالــه وإفهامــه للمخاطبــن ؛ فبحســب الأهميــة يكــون التكــرار في الخطــاب ، ويأخــذ التكــرار 
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موضعــه المناســب في كل مــكان بالنــص ليظهــر مــراد المتكلــم مــن كلامــه ، وقــد يكــون التكــرار 
تامــا كتكــرار نفــس الكلمــة نحــو قولــه تعــالى :»هَيـهَْــاتَ هَيـهَْــاتَ لِمَــا توُعَدُونَ«]المؤمنــون: 
36[، وقــد يكــون التكــرار جزئيــا كتكــرار الكلمــة مــع بعــض التغيــر عليهــا مثل:»الرســول« 
و»رســولنا« ، وقد يكون التكرار للمعنى دون اللفظ ، مثل الكلمات المترادفة كالســيف والمهند.
ب ـ التضــام Collocation ويطلــق عليــه: المصاحبــة اللغويــة: وهــو نــوع مــن المصاحبــة 
اللغويــة بــن زوج مــن الألفــاظ، إذا ذكــر أحدهمــا اســتدعى ذكــر الآخــر لعلاقــة بينهمــا؛ إمــا أن 
تكــون علاقــة تنــافٍ ، أو تــازم ؛ كالمبتــدأ والخــر ، والفعــل والفاعــل، والشــرط والجــواب، أو 

علاقــة جــزء بجــزء، أو علاقــة جــزء بــكل.
المطلب الثالث : أثر الحذف في تحقيق التماسك النصي:

المحققــة  الســابقة  الخمســة  الآليــات  Ellipsis كأحــد  الحــذف  يأتي  الحــذف:  حقيقــة  ـ  أ 
لـ»الاتســاق « في نظريــة لســانيات النــص ، وهــو مــن الظواهــر اللغويــة المهمــة؛ الــي لا تخلــو لغــة 
يتخاطــب بهــا النــاس مــن الحــذف؛ فهــو ضــرب مــن البلاغــة والفصاحــة والقــوة في الخطــاب؛ 
لأنــه يعطــي النــص قوتــه وتماســكه، ويســبك الألفــاظ لتلتحــم مــع بعضهــا البعــض، مشــكلة 
قــوة وترابطــا يتُطلــب معناهــا مــن بينهــا ؛ فجعلــت الدراســات اللغويــة في »لســانيات النــص« 
»الحــذف« أحــد الآليــات المهمــة في تحقيــق الاتســاق النصــي؛ إذ يعُــرَّف بأنــه :علاقــة مــن 
علاقــات الاتســاق ، تتــم داخــل النــص، يــدل عليــه عنصــر ســابق لــه))) ، وهــذا یعــي أن الحــذف 
علاقــة قبلیــة ؛ لأنــه في معظــم الأمثلــة یوجــد العنصــر المحــذوف المفــرض في النــص الســابق،

أو الجملة السابقة ، ولكن قد تكون دلالة الحذف بعدية،  وهذا قليل.
ب ـ أهمية الحذف : ومن هنا كانت أهمية الحذف تتمثل في الآتي))) :

1- يقــوم علــى اســتبعاد الألفــاظ الــي يــدل عليهــا غيرهــا ؛ فهــي عمليــة تهذيــب وتشــذيب 
للنــص لئــا يتضخــم النــص بالعبــارات والكلمــات الــي يقــوم غيرهــا مقامهــا .

2- يشــحذ ذهــن الســامع والقــارئ لإدراك المحــذوف فيعطــي اهتمامــا وعنايــة بالمــراد مــن 
. الخطــاب 

))) انظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب )ص21( ، آليات التماسك النصي)ص39(.
))) انظــر: آليــات التماســك النصــي، في قصيــدة فــدوى طوقــان: هــل تذكــر؟، فطيمــة خــاف ، مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســر في الآداب واللغــة العربيــة، الجزائــر ، جامعــة: محمــد خيضــرة ، بســكرة ، كليــة 

الآداب واللغــات ، 1437/1436هـــ. )ص151(، مباحــث حــول نحــو النــص )ص34، 35( ، ثنائيــة الاتســاق والانســجام )ص54(  .
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3 - وسيلة قوية لربط الجمل ؛ لأن المحذوف يكون سابقا على القرينة الدالة عليه ؛     
      فيبحث المتلقي للخطاب عن المعنى كاملا من خلال الكلمة المحذوفة.

4 - له دور واضح في توسيع المعاني ، ليشمل مراد المتكلم ؛ فيمكن تقدير جملة من 
     المقدرات تصلح ويستقيم المعنى بوجود كل كلمة فيه .

5 - قــدرة المتلقــي علــى فهــم الســياق مــن الأصــول الأساســية في فهــم المحــذوف، وبهــذا يربــط 
الحــذف بــن النــص والســياق.

6 - إخفــاء الأمــر عــن غــر المخاطــب؛ إذ لا يــدرك مصطلحــات ومعــاني الخطــاب إلا المخاطــب 
به، فربما أراد صاحب الخطاب إخفاء بعض المعاني عن غير المخاطب فيسلك مسلك الحذف .

7 - ضيــق المقــام عــن الإطالــة بالــكلام كمــن ينبــه لحريــق فيقــال لــه :»النــار النــار « يعــي 
اهــرب مــن النــار أو ابتعــد عــن النــار ، ومنــه قــول عمــر :» ياســارية الجبــل «)))، يعــي الــزم الجبــل 

ياســارية واجعلــه وراء ظهــرك، كــي تنجــو.
علــى أنــه ينبــه هنــا بأن الحــذف ليــس عمليــة عشــوائية بــا قانــون ؛ فــكل لغــة فيهــا مــن القواعــد 
مــا تضبــط بــه الحــذف عنــد أهــل اللغــة)))، فــا يحــذف مــن الجملــة إلا مــا قــام غــره مقامــه ليــدل 
علــى المحــذوف ، كمــا أنــه لا يحــذف إلا بفائــدة تعــود علــى تماســك النــص وقوتــه ، ومــى كان 
الحــذف لا يــؤدي لتماســك النــص منــع منــه ، وصــار عيبــا ونقصــا في النــص؛ فالحــذف يتكــون 
مــن ثلاثــة أركان: العنصــر المحــذوف، والقرينــة الدالــة علــى المحــذوف، والفائــدة العائــدة علــى قــوة 
النــص وتماســكه واتســاقه وســبكه بالحــذف، مــى نقصــت أحــد هــذه الأركان منــع الحــذف؛ 
فالقرينــة واســعة ومتعــددة يحددهــا ســياق الخطــاب ،كمــا يحددهــا فطنــة المتلقــي وعلمــه وثقافتــه 
وإدراكــه ومعرفتــه، ولهــذا قســمت القرائــن إلى قرائــن حاليــة ، وقرائــن لفظيــة ، وقرائــن عقليــة، 
وكلمــا كان المتلقــي خبــرا لخباطــاب ؛ اســتطاع فهــم المحــذوف وتقديــره تقديــرا يتناســب مــع 

موضــوع الخطــاب.
جـ ـ أنواع الحذف في لسانيات النص))) : نظر علماء لسانيات النص إلى الحذف من جهتين :
))) دلائــل النبــوة ، للبيهقــي )370/6( ، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، للاكائــي )1409/7(، وصحــح إســناده ابــن كثــر في  البدايــة والنهايــة ، )131/7( ، وابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة في 

تمييــز الصحابــة)5/3( ، وحســنه الألبــاني ، سلســلة الأحاديــث الصحيحة)رقــم1110(.
))) انظر:ا لتماسك النصي من خلال الإحالة والحذف )ص138( ، ظاهرة الحذف في النحو العربي ، محاولة للفهم ، بوشعيب برامو ، مجلة عالم الفكر ، العدد3 ، المجلد34، يناير ـمارس 2006م.

)))  انظر: ثنائية الاتساق )ص58( ، محاضرات في لسانيات النص )ص73( .
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الجهة الأولى: المحذوف بالنسبة إلى نوع الكلمة المحذوفة وهذا قسموه ثلاثة أقسام:
1 ـ الحــذف الاسمــي Nominal Ellipsis : وهــو حــذف اســم مــن المركــب الاسمــي نحــو 
حــذف الصفــة أو الموصــوف ، أو المبتــدأ أو الخــر ، أو المضــاف أو المضــاف إليــه ، أو المعطــوف 
أو المعطــوف عليــه ..الخ ؛ ففــي اللغــة العربيــة كغيرهــا مــن اللغــات قــد يحــذف أحــد أركان الجملــة 
للقرينــة الدالــة عليــه، قــال ابــن يعيش)ت643هـــ(: »اعلــمْ أنَّ المبتــدأ والخــر جملــة مفيــدة تَصــل 
الفائــدة بمجموعهمــا، فالمبتــدأ معتمــد الفائــدة، والخــر محــلُّ الفائــدة، فــا بــد منهمــا، إلاَّ أنــه قــد 

توجَــد قرينــة لفظيَّــة أو حاليَّــة تغــي عــن النُّطــق بأحدهمــا، فيحــذف لدَلالتهــا عليــه«))).
2 ـ الحــذف الفعلــي Verbal Ellipsis  : بأن يحــذف فعــا مــن الأفعــال ، كمــا لــو قيــل: 

مــن قــرأ ؟ فتقــول: زيــد ، والتقديــر :» قــرأ زيــد« ؛ لأن ســياق الــكلام دل علــى المحــذوف .
3 ـ الحــذف الجملــيEllipsis Clausal : بأن تحــذف جملــة كاملــة كجملــة اســم الشــرط، 

أو جــواب الشــرط، أو جملــة القســم ، أو جــواب القســم.
الجهــة الثانيــة: المحــذوف بالنســبة للمعــى : كحــذف جــزء مــن الكلمــة ، أو حــذف الــازم مــن 
الكلمــة ، أو حــذف مــا وجــد نظــره ، أو حــذف مــا اســتغني عنــه عرفــا ، وهــذا قُســم لثلاثــة 

أقســام هــي))):
1 ـ الاقتطــاع : وهــو حــذف جــزء مــن الكلمــة مــع الِإبقــاء علــى باقيهــا،  كـــ» الترخيــم « وهــو 

حــذف آخــر المنــادى، كمــا لــو نادى عائشــة بـــ» يا عائــش « وســعاد بـــ» يا سُــعا «.
2 ـ الاكتفــاء : أن يقتضــي المقــام ذكــر شــيئين بينهمــا تــازم وارتبــاط ؛ فيكتفــى بأحدهمــا دون 
« ]النَّحْــل: 81[؛أي :والــرد، فاكتفــى بالتنبيــه  الآخــر ؛ كقولــه تعالى:»سَــراَبيِلَ تَقِيكُــمُ الْـَـرَّ

بالأدنى علــى الأعلــى.
3 ـ الاحتبــاك : أن يحــذف مــن الأول مــا أثبــت نظــره في الثــاني ، ومــن الثــاني مــا أثبــت 
نظــره في الأول. كقولــه تعــالى:}أمَْ يـقَُولــُونَ افـتْــَـراَهُ قــُلْ إِنِ افـتْـرََيـتْــُهُ فـعََلــَيَّ إِجْراَمِــي وَأَنَ بــَريِءٌ مَِّــا 
تُْرمُِــونَ{ ]هُــودٍ: 35[، والتقديــر هنــا:إن افتريتــه فعلــي إجرامــي، وأنتــم بـُـرآء منــه ، وعلكــم 

إجرامــي، وأنا بــريء ممــا تجرمــون. 
))) شرح المفصل للزمخشري،لابن يعيش)239/1(.

))) انظر :ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة :«قدر حبه« )ص58(.
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المبحث الثاني :المقاصد الدلالية للحذف عند علماء أصول الفقه :
المطلب الأول : الحذف في لغة العرب :

يتفــق أهــل اللغــة كافــة علــى أن الحــذف أحــد الأســاليب المتبعــة في ســنن الخطــاب عنــد العــرب، 
و امتــأ كلامهــم منــه شــعرا ونثــرا ، قــال ســيبويه)ت180هـ( :» اعلــم أنّــم ممــا يَذفــون الكلــم، 
وإنْ كان أصلــُه في الــكلام غــر ذلــك، ويحذفــون ويعوِّضــون، ويَســتغنون بالشــيء عــن الشــيء 
الــذي أصلــه في كلامهــم أن يســتعمل ، حــىَّ يصــر ســاقطاً«))) ، وهــو فــن بديــع لا يحســنه 
إلا مــن أخــذ بناصيــة البيــان ، وامتلــك زمــام الفصاحــة والخطــاب، وتمــرن في مجــاري ومضامــن 
الجمــل والمفــردات، وبــرع في الأســاليب والتراكيــب ، وتفنــن في طرائــق الــكلام، وأدرك معــاني 
الــكلام عــن بعــض، واكتفــى بالمحــذوف عــن المذكــور،  اللغــة ومدلولاتهــا؛ فاســتغنى ببعــض 
وبالمضمــر عــن المظهــر، وبالتلميــح عــن التصريــح، فربمــا كان الحــذف أبلــغ مــن الإبقــاء، ولهــذا 
عنــون ابــن جني)ت392هـــ( للحــذف بـــ»باب في شــجاعة العربيــة« ثم قــال :» قــد حذفــت 
العــرب الجملــة ، والمفــرد ، والحــرف، والحركــة، وليــس شــيء مــن ذلــك إلّ عــن دليــل عليــه، وإلا 
كان فيــه ضــرب مــن تكليــف علــم الغيــب في معرفتــه«))) فســماه »شــجاعة«؛ لأن مــن يقــدم 
عليــه مــن الخطبــاء والشــعراء يكــون لديــه يقــن بأن في خطابــه، وشــعره مــا يكشــف المحــذوف، 
ويبــن المــروك، ولا تلتبــس المعــاني علــى المتلقــي، وهــذا لا يقــدر عليــه أي شــاعر ولا أي 
خطيــب ، ولهــذا ذكــر بأن الحــذف لا يكــون إلا عــن دليــل، ولا يجيــد إبقــاء أمــارة الحــذف أي 

أحــد؛ إذ قــد تكــون جليــة وقــد تكــون خفيــة .
ســلك، لطيــف 

َ
قــال عبــد القاهــر الجرجاني)ت471هـ(:»القــول في الحــذف : هــو باب دقيــق الم

الذكِّــر،  مــن  أفصــحَ  الذكِّــر  تــرْكَ  بــه  تــرى  فإنــك  ــحر؛  المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالسِّ
والصَّمْــت عــن الإفــادة أزيــدَ للإفــادة، وتَــدك أنطْــقَ مــا تكــون بيــانً إذا لَ تــُنِ«))) ، ثم ســاق 
الجرجاني)ت471هـــ( بعــد هــذا جملــة واســعة مــن أشــعار العــرب يثبــت فيهــا الحــذف ، وفي 
هــذا المقــام يقــول العــز بــن عبــد الســام)ت660هـ( :«والعــرب لا يحذفــون مــا لا دلالــة عليــه، 
ولا وصلــة إليــه ؛ لأن حــذف مــا لا دلالــة عليــه منــافٍ لغــرض وضــع الــكلام مــن الإفــادة ، 

))) الكتاب ،لسيبويه )1/ 24(.
))) الخصائص )2/ 362(.

))) دلائل الإعجاز في علم المعاني، لعبد القاهر الجرجاني )ص146(.
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والإفهــام . وفائــدة الحــذف : تقليــل الــكلام، وتقريــب معانيــه إلى الأفهــام«))).
ومــن هنــا نجــد علمــاء اللغــة تطرقــوا للحــذف في مباحــث مــن النحــو والبلاغــة، أمــا النحــو 
فبالتقديــر والإضمــار والاســتتار، وجعــل الحــذف وســيلة لحــل كثــر مــن الإشــكالات الإعرابيــة 
المختلــف فيهــا في نصــوص القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة أو الشــعر أو الخطابــة والنثــر ، 
وعللــوا بــه عــددا مــن القواعــد النحويــة، درســوا فيــه التراكيــب اللغويــة ، وإيجــاد المعــاني المحتملــة 
بحســب صحــة التقديــرات الوضعيــة، ومــكان المقــدر والمضمــر مــن الجملــة وجــوازه ووجوبــه، 
لكــي ينضبــط الــكلام ويعطــي معنــاه، ولتقــع المفــردات في مواقعهــا الصحيــح، ويتجــه الــكلام 
لمعنــاه الــذي ســيق لأجلــه عنــد ضبــط المقــدرات وإدراك المحذوفــات، وناقشــوا الحــذف في أبــواب 
مــن النحــو؛ كالمبتــدأ والخــر، والمنــادى، والتحذيــر والإغــراء، والاختصــاص ، والمفعــول المطلــق 

وغيرهــا.
بــن  الســبك  اللفــظ ، وحســن  الحــذف علــى جماليــات  أثــر  البلاغــة فأظهــروا  وأمــا علمــاء 
الألفــاظ، وقــوة المعــى، وأبانــوا عــن زيادة الحــذف الــكلام عذوبــة وحســنا، ومنحــه رقــة ولطفــا، 
قــد  تجــده  فعــل،  أو  اســم،  مــن  فمــا   «: الجرجــاني )ت471هـــ(  قــال   ، وفهمــا  واختصــارا 
حــذف، ثمّ أصيــب بــه موضعــه، وحــذف في الحــال الــي ينبغــي أن يحــذف فيهــا، إلّ وأنــت 
تجــد حذفــه هنــاك أحســن مــن ذكــره، وتــرى إضمــاره في النفــس أولى وآنــس مــن النّطــق بــه«)))، 
وعــدَّد علمــاء البلاغــة أغــراض الحــذف وأســبابه، واشــركوا مــع علمــاء النحــو بوضــع الشــروط 
الضابطــة للحــذف؛ لئــا ينقلــب الحــذف ضعفــا علــى التركيــب والمعــى )))، حــى إن ابــن هشــام 
وأمثلتــه،  الشــرط،  ذاكــرا  لثمانيــة؛  فأوصلهــا  الحــذف؛  ذكــر شــروط  الأنصاري)ت761هـــ( 

ومســتثنياته))).
المطلب الثاني : مقاصد دلالة الحذف عند الأصوليين :

1ـ نَظَــرُ علمــاء الأصــول يتجــه دائمــا إلى دلالات نصــوص الكتــاب والســنة ، الــي يجــب رد 
فهمهمــا لأصــول الشــريعة كاملــة ؛ فالجزئــي مــن النصــوص مــردود إلى كلــي الشــريعة في تفســره 

))) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، للعز بن عبدالسلام)ص2(.
))) دلائل الإعجاز )ص152(.

))) انظــر: الحــذف واالإضمــار في النحــو العــربي )دراســة في المصطلــح ( د.عمــاد مجيــد علــي، مجلــة جامعــة كركــوك ، العــدد الثــاني ، المجلــد الرابــع ، الســنة الرابعــة 2009م ،.ظاهــرة الحــذف في النحــو العــربي ..محاولــة 
الفهــم« أ.بوشــعيب برامــوا ، مجلــة عــالم الفكــر ، العــدد3 ، المجلــد34، ينايــر ـــمارس 2006م.

))) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،لابن هشام )ص786(.
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وشــرحه وإيضاحــه ، فــا يؤخــذ أي نــص مفــرد عــن غــره مــن كليــات الشــريعة وأصولهــا ، ولا 
تســتثار المعــاني الجزئيــة ، بمعــزل عــن المقاصــد والمصــالح الشــرعية الكليــة ، ومــن هنــا جــاء تعامــل 
علمــاء الأصــول مــع دلالــة الحــذف باعتبارهــا ضــرورة يقتضيهــا تكامــل فهــم النــص ؛ فلــو 
جــزأنا فهمهــا لم يســتقم ظاهــر اللفــظ مــع المعــى المــراد للنــص ، لكــون النــص حلقــة في سلســلة 
حلقــات واســعة متصلــة، تمثــل مقاصــد وكليــات الشــريعة لهــذا عدهــا الغزالي)ت505هـــ( ضــرباً 
مــن نوعــي البيــان فقــال:» وكمــا أن ذكــر بعــض القيــود بالعــادة مــن جملــة البيــان، فإخــال 
البعــض- أيضــا- اتــكالا علــى الفهــم بالعــادة- مــن جملــة البيــان. وللعــرب وراء ذلــك عــادات 
في البيــان وتعريــف المقصــود، دون التعلــق بالعبــارة الموضوعــة في الأصــل للدلالــة عليــه«)))؛ 
فأعمــل علمــاء الأصــول التقديــر في مجموعــة واســعة مــن النصــوص ليســتقيم المعــى، ويعطــي 
النــص معنــاه المــراد منــه، دون عجلــة، بــل بتــأن ورويــة؛ فيدققــون وينظــرون في المقــدَّر ومناســبته 
للســياق، وتوافقــه في إقامــة الحكــم الشــرعي مــع هــذا النــص وغــره مــن النصــوص؛ فلــو تزاحمــت 

المقــدَّرات علــى المحــل المقــدر اختــر أقواهــا لغــة وشــرعا وســياقا.
وقــد وضــح هــذا العــز بــن عبــد الســام)ت660هـ( فقــال :»وقــد يقُــدر بعــض النحــاة مــا 
يقتضيــه علــم النحــو ، لكــن يمنــع منــه أدلــة شــرعية ، فيــرك ذلــك التقديــر ، ويقــدر تقديــر 
آخــر يليــق بالشــرع ، وعلــى الجملــة فالقاعــدة في هــذا : أن يحمــل القــرآن علــى أصــح المعــاني ، 
وأفصــح الأقــوال ؛ فــا يحمــل علــى معــى ضعيــف ، ولا علــى لفــظ ركيــك ، وكذلــك لا يقــدر 

فيــه مــن المحذوفــات إلا أحســنها، وأشــدها موافقــة ، وملائمــة للســياق«))) .
فتنبه علماء الأصول للحذف الواقع في نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية لعظم أثره في 

المعنى؛ ببناء الحكم الشرعي الصحيح من النص؛ فقام نظرهم في الحذف على قضيتين:
الأولى: وضع المقدَّر المناسب حفاظا على تلاحم وتماسك النص، وانسجام مفرداته، 

واتساق معانيه، ليعطي الحكم الشرعي الصحيح الذي أراده الشارع.
الثانيــة: اختيــار المقــدر الأصــح بــن المقــدرات الصحيحــة، ليــس مــن جهــة اللغــة فحســب، بــل 
مــن جهــة الشــرع بمــا يليــق بالمشــرع ســبحانه وتعــالى، و يتناســب مــع جملــة أحــكام الشــريعة 

))) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للغزالي)ص: 106(.
))) الإشارة إلى الإيجاز)ص220(.
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كلهــا، وبمــا يقيــم كليــات الشــريعة ومقاصدهــا. وبهــذا حفظــوا النــص الشــرعي في تماســكه، 
وانســجامه مــع غــره، واتســاق مفرداتــه وتراكيبــه ومعانيــه.

2 ـ على أن علماء الأصول قرروا بأن: الأصل عدم الحذف ، و الأصل في الكلام الاستقلال 
، والتقديــر واقــع موقــع الضــرورة، عنــد تعــذر إعطــاء النــص معنــاه المــراد منــه، وأن الإضمــار 
خــاف الأصــل كمــا نــص علــى هــذا طوائــف مــن علمــاء الأصــول؛ كالباقــاني، والقــرافي، وعبــد 
العزيــز البخــاري، والســبكي، والإســنوي، وغيرهــم)))، قــال القــرافي )ت684هـــ(:» حمــل اللفــظ 
علــى الحقيقــة دون المجــاز، والعمــوم دون التخصيــص، والإفــراد دون الاشــراك، والاســتقلال 

دون الإضمــار«))) ، ثم شــرح الزركشــي)ت794هـ( أثــر هــذا الأصــل فقــال:
» الأصــل في أن الحــذف خــاف الأصــل ، وعليــه ينبــي فرعــان: أحدهمــا: إذا دار الأمــر بــن 
الحــذف وعدمــه ، كان الحمــل علــى عدمــه أولى ؛ لأن الأصــل عــدم التغيــر. والثــاني: إذا دار 

الأمــر بــن قلــة المحــذوف وكثرتــه كان الحمــل علــى قلتــه أولى«))) .
3 ـ وســأعرض لدلالــة الحــذف عنــد علمــاء الأصــول ، بحســب ثلاثــة مصطلحــات أصوليــة 

شــهيرة في دلالات الألفــاظ هــي :»دلالــة الاقتضــاء« ، و»المجــاز« ، و»التأويــل«.
أولًا: دلالــة الاقتضــاء : سماهــا علمــاء الأصــول »دلالــة الاقتضــاء« لأنــه أمــر اقتضــاه النــص، 
أي طلبــه لتظهــر صحــة معنــاه ؛ فالنــص غــر مســتغن عــن اللفــظ المقــدَّر))) ؛ ولهــذا عــرف 
الغزالي)ت505هـــ( »دلالــة الاقتضــاء« بأنهــا :»مــا لا يــدل عليــه اللفــظ، ولا يكــون منطوقــًا، 
ولكن يكونُ من ضرورة اللفظ، إما من حيث لا يكون المتكلم صادقاً إلا به، أو من حيث 
يمتنــعُ وجــود الملفــوظ شــرعًا إلا بــه، أو مــن حيــث يمتنــعُ ثبوتــُه عقــاً إلا بــه«))) ؛ فالغــزالي مــن 

خــال هــذا التعريــف أثبــت أربعــة أمــور في دلالــة الاقتضــاء :
1 ـ أنها دلالة غير نطقية ، فهي دلالة عدمية ، فلا يكون منطوقا بها في النص .

2 ـ أنها محذوفة من النص فتقدر تقديرا ، لضرورة اللفظ.

)))  انظــر علــى الترتيــب: التقريــب والإرشــاد »الصغــر« للباقــان)149/1( ، شــرح تنقيــح الفصــول، للقــرافي )ص112(، كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي ، للبخــاري، )106/2( ، الإبهــاج في شــرح المنهــاج 
، للســبكي)260/1( ، نهاية الســول، للإســنوي )ص165( . 

))) شرح تنقيح الفصول )ص: 112(.
)))  البرهان في علوم القرآن )104/3(.
)))  انظر: كشف الأسرار )235/2(.

)))  المستصفى )ص263( .
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3 ـ أن ضرورة اللفظ هو الذي اقتضى المقدر المحذوف.
4 ـ أن المقــدر يتنــوع إلى ثلاثــة أشــياء : إمــا ضــرورة صــدق المتكلــم ، أو ضــرورة الشــرع ، أو 

ضــرورة العقــل.
وسأناقش كل واحدة من هذه الضرورات الثلاث لأهميتها ، في دلالات الحذف :

أ ـ  ضرورة تقدير المحذوف لتوقف صدق المتكلم عليه:
هــذا النــوع لا يكــون إلا في الأخبــار ؛ لأن الأخبــار هــي الــي يدخلهــا التصديــق والتكذيــب ، 
وإذا كان المتكلــم بالنــص مــن كتــاب وســنة هــو الله ســبحانه وتعــالى ، والرســول عليــه الصــاة 
والســام ؛ كان صــدق المتكلــم قطعيــا ، وإذا جــاء النــص في ظاهــره لا يحتمــل قطعيــة الصــدق، 
وجــب فيــه تقديــر مقــدر محــذوف لصــدق المتكلــم القطعــي ؛ لأن صــدق المتكلــم قطعــي فــا 
يتطــرق إليــه الكــذب فوجبــت معالجــة هــذا الأمــر بتقديــر المحــذوف ، وهــذا معهــود عنــد العــرب 
في خطابهــا تحــذف مــا يــدل الســياق عليــه ، أو تــدل عليــه أدلــة أخــرى يبعــد فيــه وهــم الســامع 
ليكــون الخطــاب أكثــر إثارة فتعطــي المتلقــي طرفــا منــه ، وتبقــي الطــرف الثــاني فيــه خفــاء ، 

ليســتخلصه مــن ثنــايا الخطــاب وتصاريفــه ومعانيــه وســياقاته فــا يغفــل عــن المعــى المــراد.
وفي هــذا يقــول الرازي)ت606هـــ( :»إن النفــس إذا وقفــت علــى تمــام كلام فلــو وقفــت علــى 
تمــام المقصــود لم يبــق لهــا شــوق إليــه أصــا ؛ لأن تحصيــل الحاصــل محــال ، وإن لم تقــف علــى 
شــيء منــه أصــا لم يحصــل لهــا شــوق إليــه ؛ فأمــا إذا عرفتــه مــن بعــض الوجــوه دون البعــض ؛ 
فــإن القــدر المعلــوم يشــوقها إلى تحصيــل العلــم بمــا ليــس بمعلــوم ؛ فيحصــل لهــا بســبب علمهــا 
بالقــدر الــذي علمتــه لــذة ، وبســبب حرمانهــا مــن الباقــي ألم ؛ فتحصــل هنــاك لــذات وآلام 
متعاقبــة ، واللــذة إذا حصلــت عقيــب الألم كانــت أقــوى وشــعور النفــس بهــا أتم ، إذا عرفــت 
هــذا فنقــول : إذا عــر عــن الشــيء باللفــظ الــدال عليــه علــى ســبيل الحقيقــة حصــل كمــال العلــم 
بــه ، فــا تحصــل اللــذة القويــة ، أمــا إذا عــر عنهــا بلوازمهــا الخارجيــة عــرف لا علــى ســبيل 
الكمــال ؛ فتحصــل الحالــة المذكــورة الــي هــي كالدغدغــة النفســانية ؛ فلأجــل هــذا كان التعبــر 

عــن المعــاني بالعبــارات المجازيــة ألــذ مــن التعبــر عنهــا بالألفــاظ الحقيقيــة«))).

))) المحصول من علم الأصول، الرازي )1/ 336(.
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الصــاة  عليــه  قولــه  أو   ، الطعــام«)))  بحضــرة  صــاة  :»لا  والســام  الصــاة  عليــه  كقولــه 
والســام:»إنما الأعمــال بالنيــات«))) ؛ فتعلــو الأفهــام لإدراك المنفــي والمحصــور فتنتثــر المقــدرات 
في الأذهــان ، وتحســب كل مقــدر ، وأثاره علــى النــص الحاضــر والغائــب فيقــدر »صحيــح« 
بعــد لا النافيــة ؛ إذ الصــاة موجــودة ، فلــو لم يقــدر هــذا التقديــر أفضــى إلى مخالفــة ظاهــر 
اللفــظ للواقــع فتكــون :لا صــاة صحيحــة ، أو لا صــاة كاملــة ، وإنمــا صحــة الأعمــال 

بالنيــات ؛ إذ قــد يوجــد عمــل بــا نيــة .
قــال الطوفي)ت716هـــ( في قولــه عليــه الصــاة والســام :«لا عمــل إلا بنيــة«:« لا عمــل 
»صحيــح« إلا بنيــة ؛ إذ لــولا ذلــك لم يكــن ذلــك صدقــا ؛  لأن صــورة الأعمــال كلهــا، 
كالصــاة، والصــوم، وســائر العبــادات يمكــن وجودهــا بــا نيــة ؛ فــكان إضمــار الصحــة مــن 

ضــرورة صــدق المتكلــم«))).
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام :»لا عدوى ولا طيرة«))) ؛ فيجب تقدير مقدر هنا هو:نفي 
اعتقاد العدوى بذاتها ، أو تأثير الطيرة في الخير والشر ؛ لأن ذات العدوى والطيرة واقع مشاهد 
غــر مرفــوع موجــود عنــد النــاس ؛ فوجــب تقديــر لفــظ محــذوف ليكــون عليــه الصــاة والســام 
صادقــا تنزيهــا لمقامــه عليــه الصــاة والســام عــن عــدم الصــدق ، قــال القرافي)ت684هـ(:»فــإن 

الخــر إنمــا يصــدق إذا أضمــرنا شــيئا آخــر؛ لأن الواقــع يتعــذر رفعــه«))).
ب ـ ضرورة تقدير المحذوف لتوقف صحة الكلام عليه عقلًا:

إذا جــاء نــص ، ودل العقــل علــى توقــف معــى النــص علــى مقــدر محــذوف ، وجــب تقديــر 
الْقَرْيـَـةَ  المحــذوف عقــا فتكــون دلالــة الاقتضــاء عقليــة ، وهــذا كقولــه تعــالى :» }وَاسْــأَلِ 
الّـَـيِ كُنَّــا فِيهَــا وَالْعـِـرَ الّـَـيِ أقَـبْـلَْنـَـا فِيهَــا{ ]يوســف: 82[« أي اســأل : أهــل القريــة ، وأهــل 
العــر ، وكقولــه تعــالى :» }فـقَُلْنـَـا اضْــرِبْ بِعَصَــاكَ الَْجَــرَ فاَنـفَْجَــرَتْ{ ]البقــرة: 60[« أي 
فاَنـفَْلـَـقَ{ ]الشــعراء:  الْبَحْــرَ  بِعَصَــاكَ  اضْــرِبْ  فضــرب فانفجــرت ، وكقولــه تعــالى :» }أَنِ 
63[« أي فضــرب فانفلــق ، وكقولــه تعــالى :» }وَإِنِّ مُرْسِــلَةٌ إِليَْهِــمْ بِدَِيّـَـةٍ فـنََاظِــرَةٌ بَِ يـرَْجِــعُ 

))) صحيح مسلم)560( من حديث عائشة ـ رضي الله عنها .
)))  صحيح البخاري)1( ، صحيح مسلم )1907( من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ .

)))  شرح مختصر الروضة، للطوفي)709/2(.
)))  صحيح البخاري)5707( ، صحيح مسلم )2220( من حديث أبي هريرة ـر ضي الله عنه ـ .

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )2/ 630(.
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ــا جَــاءَ سُــلَيْمَانَ..الآية« ]النمــل:35، 36[ أي فأرســلت ، وهــذا كثــر  الْمُرْسَــلُونَ )35( فلَمَّ
في القــرآن الكــريم ، وكقولــه تعالــت :«حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمْ أمَُّهَاتُكُمْ«]النســاء: 23[، أي حــرم 

نــكاح الأمهــات، وكقولــه :« »حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةُ« ]المائــدة: 3[، أي أكل الميتــة .
قال الطوفي)ت716هـ( :» مما تدعو الضرورة إلى الإضمار لأجله: وجود الحكم عقلا، نحو 
قولــه ســبحانه وتعالى:»حرمــت عليكــم أمهاتكــم« ]النســاء: 23[ ؛ فــإن العقــل يأبى إضافــة 
التحــريم إلى الأعيــان ؛ فوجــب لذلــك إضمــار فعــل يتعلــق بــه التحــريم، وهــو الــوطء، كمــا ســبق 
في المجمــل والمبــن، وكذلــك نظائــره هنــاك، وكقولــه تعالى:»واســأل القرية«]يوســف: 82[ ، 
فــإن الســؤال إنمــا يصــح عقــا ممــا يصــح منــه الجــواب، والقريــة الــي هــي الجــدران والأبنيــة لا 
يصــح منهــا ذلــك ؛ فوجــب ضــرورة تصحيــح الخــر عقــا، إضمــار مــا يصــح ســؤاله وجوابــه، 
وهــو أهــل القريــة. ومــن ذلــك قــول الســيد لعبــده: اصعــد الســطح، يقتضــي بالضــرورة إضمــار 

نصــب الســلم«))).
وقــال ابــن رشــد الجد)ت520هـــ( :» فقــد علــم وفهــم مــن لغــة العــرب أن التحــريم والتحليــل 
إذا علــق علــى عــن مــن الأعيــان ، فالمــراد بــه تحــريم الفعــل المقصــود منــه ؛ فالمقصــود مــن الميتــة 
أكلهــا، والمقصــود مــن النســاء الاســتمتاع بهــن بالــوطء فمــا دونــه، وهــو الــذي وقــع عليــه التحــريم 
دون مــا ســواه؛ لأنــه الفعــل المقصــود منــه. وإن قــال لــه : حرَّمــت عليــك الفــرس ، فُهــم منــه 
تحريم ركوبه ؛ لأنه المقصود منه، وإن قال: حرمت عليك الجارية ، فُهم منه تحريم الوطء«))).

ج  ـ ضرورة تقدير المحذوف لتوقف صحة الكلام عليه شرعا :
ومعــى هــذا أن المقتضِــي لتقديــر المقتضَــى هــو الشــرع ، لا العقــل ، ولا صــدق المتكلــم  ؛ فلــو 
كان النــص مقبــولا عقــا ، ولا يقتضــي كــذب المتكلــم ، إلا أنــه يتوقــف علــى صحــة الحكــم 
شــرعا تقديــر لفــظ زائــد علــى لفــظ الخطــاب ، ليكــون الحكــم صحيحــا شــرعا ؛ وجــب هــذا 
التقديــر ؛ إقامــة لمعــى الخطــاب علــى الوجــه الــذي أراده الشــارع ، قــال البزدوي)ت482هـــ(:
» وأمــا المقتضــي فــزيادة علــى النــص ، ثبــت شــرطا لصحــة المنصــوص عليــه لمَّــا لم يســتغن عنــه ، 
وجــب تقديمــه لتصحيــح المنصــوص عليــه ، فقــد اقتضــاه النــص فصــار المقتضــى بحكمــه حكمــا 

للنــص«))) .
)))  شرح مختصر الروضة )2/ 710(.

)))  المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام ،لابن رشد الجد )1/ 30(.
)))  أصول البزدوي المسمى بـ«كنز الوصول إلى معرفة الأصول«، للبزدوي )ص306(.
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نحــو قولــه تعــالى :» }فـتََحْريِــرُ رَقـبَــَةٍ مُؤْمِنــَةٍ{ ]النســاء: 92[« أي تحريــر رقبــة مملوكــة ؛ إذ تحريــر 
الرقبــة غــر المملوكــة غــر ممكــن شــرعا ؛ لأنــه عليــه الصــاة والســام قــال :»لا عتــق لابــن آدم 
فيمــا لا يملــك«))) ؛ فيجــب تقديــر »مملوكــة« ضــرورة اســتقامة الحكــم الشــرعي المقصــود بهــذه 

الآيــة ؛ فالملــك لم يذكــر هنــا في النــص الشــرعي ، ولكــن اقتضــاه النــص .
مٍ { ]البقــرة:  ةٌ مِــنْ أَيَّ وقريــب منــه قولــه تعــالى :» }فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَريِضًــا أوَْ عَلــَى سَــفَرٍ فَعــِدَّ
184[« فيجــب تقديــر مقــدر هنــا »فأفطــر« فعــدة مــن أيام أخــر ؛ إذ لا يأتي الأمــر بالقضــاء 

شــرعا إلا بعــد الفطــر ، وليــس كل مــن مــرض أو ســافر وجــب عليــه شــرعا القضــاء .
ــهِ أذًَى مِــنْ رأَْسِــهِ فَفِدْيــَةٌ{ ]البقــرة:  ونحــو هــذا قولــه تعــالى :» }فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَريِضًــا أوَْ بِ
196[« أي فحلــق »ففديــة مــن صيــام ..« ؛ إذ مجــرد وجــود الأذى في الــرأس بــدون حلــق ، 
لا يوجــب الفديــة شــرعا فوجــب تقديــر الحلــق ، وكقولــه تعــالى :»يَأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِذَا قُمْتــُمْ 
إِلَ الصَّــاَةِ فاَغْسِــلُوا وُجُوهَكُمْ..الآيــة« ]المائــدة: 6[، يجــب تقديــر »محدثــن« ؛ لأن الشــرع 

دل علــى أن الوضــوء لا يكــون واجبــا إلا مــع الحــدث ))).
ثانيــا : المجــاز : العلاقــة وثيقــة بــن المجــاز والحــذف ؛ فغالــب المجــاز المرســل حــذف ))) ؛ فلــو 
قــدرنا المحــذوف للــكلام  لعــاد لحقيقتــه ، قــال الزركشــي)ت794هـ( :» المشــهور أن الحــذف 
مجــاز ، وحكــى إمــام الحرمــن في التلخيــص عــن بعضهــم: أن الحــذف ليــس بمجــاز ؛ إذ هــو 
اســتعمال اللفــظ في غــر موضعــه ، والحــذف ليــس كذلــك ، وقــال ابــن عطيــة في تفســر ســورة 
يوســف: وحــذف المضــاف هــو عــن المجــاز أو معظمــه ، وهــذا مذهــب ســيبويه ، وغــره مــن 

أهــل النظــر، وليــس كل حــذف مجــازا«))) .
وبــن الطوفي)ت716هـــ( أحــد أنــواع المجــاز ، وسمــاه »التجــوز بالنقــص« فقــال :» التجــوز 
القريــة،  أهــل  أي:   ،  ]82 ]يوســف:  القريــة{  }واســأل  وجــل:  عــز  قولــه  نحــو  بالنقــص، 

)))  مسند أحمد )190/2( من حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيقه للمسند )392/11(.
)))  انظرمــا ســبق :الإشــارة إلى الإيجــاز )ص18( ، أصــول البــزدوي )ص306( نفائــس الأصــول )628/2(، كشــف الأســرار )238/2( ، تشــنيف المســامع بجمــع الجوامع،للزركشــي )339/1( ، فصــول البدائــع 

في أصــول الشــرائع، للفنــاري )204/2( ، خلاصــة الأفــكار شــرح مختصــر المنــار ،لابــن قُطْلُوْبـغَــَا )ص112( . 
))) المجــاز المرســل أحــد نوعــي المجــاز اللغــوي ؛ إذ المجــاز اللغــوي ينقســم إلى:  مجــاز مرســل واســتعارة ، والمجــاز المرســل: مــا كانــت العلاقــة فيــه بــن المعــى الأصلــي والمعــى المجــازي غــر المشــابهة ، أمــا الاســتعارة : 
فالعلاقــة بــن المعــى الأصلــي والمعــى المجــازي المشــابهة . وسمــي مرســا : لأنــه لم يقيــد بعلاقــة المشــابهة ، أو : لأن لــه علاقــات شــى تســتخلص مــن الســياق. وعلاقــات المجــاز المرســل الــي تربــط بــن المعــى الحقيقــي 
والمعــى المجــازي أشــهرها ثمــان :الســببية والمســببية ، والجزئيــة والكليــة ، ومــا كان ومــا ســيكون ، والمحليــة والحاليــة ، وســيأتي التمثيــل لــكل نــوع منــه بإذن الله .انظــر: ، المجــاز المرســل في لســان العــرب لابــن منظــور ، 

د.أحمــد هنــداوي )ص42( ، مــن أســرار المجــاز المرســل في القــرآن الكــريم، د.حميــوده عبــود، جامعــة 20أوت ، 1955، ســكيكدة )ص11(.
)))  البرهان في علوم القرآن )3/ 103(. وانظر كلام إمام الحرمين في التلخيص في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ، ط1، بيروت، 1424هـ )186/1(.
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}وأشــربوا في قلوبهــم العجــل{ ]البقــرة: 93[ ، أي: حــب العجــل، }فذلكــن الــذي لمتنــي 
فيه{ ]يوسف: 32[ ، أي: في حبه أو في مراودته«))) ، قال إمام الحرمين)478هـ( في قوله 
تعــالى :»واســأل القريــة« »ولا نقــول: أقيمــت القريــة مقــام أهلهــا ، بــل حــذف مــن الخطــاب 
ذكــر أهــل القريــة ، لدلالــة بقيــة الخطــاب عليــه«))) ، وقــال التفتازاني)ت792هـــ( :» ومجــاز 

بالنقصــان كقولــه تعــالى :« }واســأل القريــة{ ]يوســف: 82[ ))).
وكان قــد كشــف عــن أصــل هــذا العــز بــن عبــد الســام)ت660هـ( فقــال:» فقولنــا : انتقضــت 
الوضــوء ، وانفســخ البيــع ، وانتقــض العهــد، كل ذلــك مــن مجــاز الحــذف أصلــه انتقــض أحــكام 
الوضــوء المبنيــة عليــه، وانفســخت أحــكام البيــع المبنيــة عليــه ، وانتقضــت أحــكام العهــد المبنيــة 
عليــه؛ لأن الوضــوء والبيــع والعهــد حقائــق قــد دخلــت في الوجــود ، لا يمكــن نقضهــا ، ولا 

رفعهــا«))).
وعنــد النظــر في علاقــات »المجــاز المرســل«، نجــد غالبهــا عائــدة إلى الحــذف ، ولكــن ليــس كل 

مجــاز حــذف ، ولا كل حــذف مجــاز ، إلا أنــه بــن الحــذف والمجــاز تداخــل قــوي :
1ـ نحــو قولــه تعــالى :» يَْعَلـُـونَ أَصَابِعَهُــمْ فِ آذَانِـِـمْ« ]البقــرة: 19[، »جَعَلـُـوا أَصَابِعَهُــمْ فِ 
آذَانِِمْ«]نــوح: 7[؛ فهــذا مجــاز ، والمقصــود أطــراف أصابعهــم ؛ فعنــد إضافــة المحــذوف وهــو 
»أطــراف« يظهــر المعــى الحقيقــي ، وتســمى هــذه العلاقــة »الكليــة« ، لأنــه عــر بالــكل ، وأرد 

الجــزء ، ومثلــه :»اشــرب مــاء زمــزم« والمقصــود بعضــه لا كلــه.
ــمَاءِ رزِْقاً«]غافــر: 13[، المقصــود بــه ســبب الــرزق  ـَـزّلُِ لَكُــمْ مِــنَ السَّ 2 ـ وكقولــه تعــالى :«وَيـنُـ
وهــو المطــر؛ فالعلاقــة هنــا »الســببية« حيــث عــر بالمســبَّب وأراد الســبب ، ويمكــن التعبــر عنهــا 

ببيــان المحــذوف هنــا :«وينــزل لكــم مــن الســماء ســبب الــرزق«.
3 ـ وكقولــه قولــه تعــالى :»وَآتـُـوا الْيـتََامَــى أمَْوَالَمُْ«]النســاء: 2[ ، والأصــل أن اليتيــم مــادام 
يتيمــا لا يعطــى مالــه ، وإنمــا يعطــى المــال مــن بلــغ ، و كان رشــيدا ، كمــا قــال تعــالى في الآيــة 
ــوا إِليَْهِــمْ  ــمْ رُشْــدًا فاَدْفـعَُ ــإِنْ آنَسْــتُمْ مِنـهُْ ــوا الْيـتََامَــى حَــىَّ إِذَا بـلََغُــوا النِّــكَاحَ فَ الــي تليهــا :«وَابـتْـلَُ

)))  شرح مختصر الروضة )1/ 512(.
)))  التلخيص في أصول الفقه )1/ 186(.

)))، كتاب حدود أصول الفقه، سعد الدين التفتازاني، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم ، المجلد الخامس ، العدد العاشر ، 2009 م)ص311( .
)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام )2/ 48(.
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أمَْوَالَمُْ«]النســاء: 6[ ، ولكــن عــر باليتيــم باعتبــار أنــه كان يتيمــا ، وهــذه علاقــة »اعتبــار مــا 
كان« ، ولــو قــدر محــذوف لارتفــع المجــاز ، وتقديــر المحــذوف هنــا :«وآتــوا مــن كان يتيمــا«.
4 ـ وكقولــه تعــالى :» وَلَ يلَـِـدُوا إِلَّ فاَجِــراً كَفَّــاراً« ]نــوح: 27[ ، وعنــد الــولادة لا يكــون 
فاجــرا ولا يكــون كفــار ، لكــن باعتبــار مــا ســيكون فهــذه علاقــة »مــا يكــون« ، ويمكــن تقديــر 

محــذوف هنــا :«ولا يلــدوا إلا مــن ســيكون فاجــرا كفــارا«.
5 ـ وكقولــه تعــالى :» فـلَْيـَـدعُْ نَدِيهَُ«]العلــق: 17[، والنــادي مــكان الاجتمــاع لا يدعــى ، 
إنمــا يدعــى أهــل المــكان فعــر بالمحــل ، وأراد بــه أهلــه ؛ فالعلاقــة هنــا »المحليــة«، ويمكــن إضافــة 
المحــذوف هنــا ليكــون :»فليــدع أهــل ناديــه« ، ومثلــه قولــه تعــالى :»وَاسْــأَلِ الْقَرْيــَةَ الَّــيِ كُنَّــا فِيهَــا 
وَالْعِــرَ الَّــيِ أقَـبْـلَْنَــا فِيهَــا« ]يوســف: 82[ ؛ فالمــراد هنــا أهــل القريــة ، وأهــل العــر لأن القريــة 

ذاتهــا والعــر لا تســأل ، والعلاقــة هنــا »المحليــة« فــإذا أضفنــا أهــل ارتفــع المجــاز))).
مــع  المجــاز  مــن علاقــات  مــا ســبق  بــن  يقــارب  يعلى)ت458هـــ(  أبا  القاضــي  ولهــذا نجــد 
الحــذف، ويبســط ذلــك بأمثلــة متنوعــة مــن النصــوص الشــرعية ، فيقــول:« ولأن المجــاز تارة 
يكــون بــزيادة حــرف، لــو حــذف اســتقل الــكلام بحذفــه. وتارة يكــون بنقصــان حــرف، ولا 
بــد مــن إضمــار فيــه، وقــد وجــدا جميعًــا في القــرآن... والنقصــان نحــو قولــه تعــالى: }وَأُشْــربِوُا 
فِ قـلُُوبِـِـمْ الْعِجْــلَ{  معنــاه: حُــب العجــل؛ فحــذف الحــب، وأقــام ذكــر العجــل مقامــه ، 
وكذلــك قولــه: }وَاسْــأَلْ الْقَرْيــَةَ{ معنــاه: أهلهــا. وكذلــك قولــه تعــالى: }ذَلــِكَ عِيسَــى ابــْنُ مَــرْيََ 
ـُـؤْذُونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ{ وتقديــره:  ــَوْلَ الَْقِ{معنــاه: صاحــب قــول الحــق. وقولــه: }إِنَّ الَّذِيــنَ يـ قـ
أوليــاء لله، وأوليــاء رســوله. وقولــه: }الْـَـجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومَــاتٌ{ وتقديــره: أفعــال الحــج في أشــهر 
معلومــات؛ لأن الأشــهر لا تكــون حجًــا ، قــال أبــو بكــر))) : وأولى التأويلــن تأول مــن قــال: 
وأشــربوا في قلوبهــم حــب العجــل؛ لأن المــاء لا يقــال: أشــرب فــان في قلبــه؛ وإنمــا يقــال ذلــك 
في حــب الشــيء، كمــا قــال: }وَاسْــأَلِ الْقَرْيــَةَ الَّــيِ كُنَّــا فِيهَــا وَالْعــِرَ الَّــيِ أقَـبْـلَْنــَا فِيهَــا{  وأنشــد 

قــول طرفــة بــن العبــد: ألا إنــي سُــقِّيتُ أســود كالحــًا...
يعــي: ســقيت سمــًا أســود، فاكتفــي بذكــر »أســود«، عــن ذكــر »الســم« لمعرفــة الســامع؛ فقــد 
)))  انظــر مــا ســبق: الإشــارة إلى الإيجــاز )ص18(،  ،المرقــاة في شــرح العلاقــات، رســالة علاقــات المجــاز المرســل في علــم البيــان؛ بهــاء الديــن عبــد الله الموصلــي )ص50( ، المجــاز المرســل في لغــة العــرب )ص41( 

ومــا بعدهــا.  
))) نقل هذا من تفسير أبي بكر عبد العزيز غلام الالخل )ت363هـ(، ولكن غلام الالخل أخذه عن ابن جرير الطبري )ت310هـ( في تفسيره  )358/2(.
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صــرح أبــو بكــر بأن هنــاك مضمــراً محذوفـًـا، ويبــن صحــة هــذا : أن الموضــع المذكــور فيــه 
ـَـا وَرُسُــلِهِ فَحَاسَــبـنَْاهَا  »القريــة«، والمــراد أهلهــا، قــال تعالى:}وكََأيَـّـِنْ مِــنْ قـرَْيــَةٍ عَتــَتْ عَــنْ أمَْــرِ رَبِّ
بـنَْاهَــا عَــذَابً نُكْــراً{ ، ومعلــوم أن المحاســبة والعــذاب لم يقعــا علــى الجــدار.  حِسَــابً شَــدِيدًا وَعَذَّ
ُ مَثــَاً قـرَْيــَةً كَانــَتْ آمِنــَةً مُطْمَئِنَّــةً{ إلى قولــه: }فَكَفَــرَتْ بِنَـعُْــمِ اللَِّ فأََذَاقـهََــا  وقــال :}وَضَــرَبَ اللَّ

ــاسَ الْــُوعِ وَالْــَوْفِ{«))). ُ لبَِ اللَّ
ثالثــا : التأويــل :التأويــل عنــد علمــاء الأصــول: صــرف اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح ، إلى 
الاحتمــال المرجــوح ، لاعتضــاده بدليــل يــدل علــى أن مــراد المتكلــم الاحتمــال المرجــوح)))، 
فيتــم صــرف معــى الــكلام مــن معنــاه المتبــادر ، إلى معــى أخفــى منــه، يحتملــه اللفــظ، لقرينــة 
ودليــل، ولا يدخــل التأويــل النصــوص القطعيــة الــي لا تحتمــل إلا معــى واحــدا، بــل يدخــل 
النصــوص المحتملــة لأكثــر مــن معــى، وإن كان بعــض المعــاني أظهــر مــن بعــض، قــال إمــام 
الحرمــن )478هـــ( :« النــص مــا لا يتطــرق إلى فحــواه إمــكان التأويــل... أمــا الظاهــر الــذي 
وقــال  بــه«)))،  مقطــوع  غــر  مظنــون  جهتــه  ظهــوره في  وإنمــا  إليــه،  التأويــل  إمــكان  يتطــرق 
الغزالي)ت505هـــ( :« »والنــص هــو الــذي لا يحتمــل التأويــل، والظاهــر هــو الــذي يحتملــه«))).

فالأصــل عــدم تأويــل الــكلام عــن معنــاه وصرفــه عــن ظاهــره ، ولا يتــم صــرف المعــى عــن الظاهــر 
إلا بأربعة شروط:

1 ـ كون النص غير قطعي الدلالة.
 2 ـ تعذر حمله على المعنى الظاهر القريب؛ إما لغة، أو شرعا، أو عقلا، أو حسا . 

3 ـ كــون ظاهــر النــص يحتمــل المعــى الآخــر الــذي يــراد صــرف اللفــظ إليــه .4 ـ  وجــود أدلــة 
أخــرى للمعــى المرجــوح.

قــال ابــن حزم)ت456هـــ( مشــرا لبعــض هــذه الشــروط :« التأويــل نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه 
ظاهــره، وعمــا وضــع لــه في اللغــة إلى معــى آخــر؛ فــإن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان، وكان ناقِلــُه 
واجــبَ الطاعــة فهــو حــق. وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطُّــرح، ولم يلتفــت إليــه، وحُكــم لذلــك 

))) العدة في أصول الفقه،لأبي يعلى )2/ 696(.
)))  الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي )ص111(، وانظر: المستصفى )ص196(، المحصول )153/3(.

)))  البرهان في أصول الفقه )1/ 193(.
))) المستصفى )ص: 196(.
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النقــل بأنــه باطــل«))) ، وفي موطــن آخــر قــال ابــن جزم)ت456هـــ( :«الواجــب ألاَّ يحــال نــص 
عــن ظاهــره ، إلا بنــص آخــر صحيــح ، مخــر أنــه علــى غــر ظاهــره«))) .

المعتــرة في  :«القاعــدة  فقــال  العيد)ت702هـــ(  دقيــق  ابــن  الشــروط  هــذه  بعــض  ــل  ثم كمَّ
التأويــات، وإزالــة اللفــظ عــن ظاهــره: لمَّــا عُلــم أنَّ التأويــلَ صــرفُ اللفــظ عــن ظاهــره، وكان 
الأصــلُ حمــلَ اللفــظ علــى ظاهــره، كان الواجــب أن يعُضَــدَ التأويــلُ بدليــل مــن خــارج ؛ لئــاَّ 
يكــونَ تــركًا للظاهــر مــن غــر معــارض، وقــد جعلــوا الضابــط فيــه: مقابلــةَ الظاهــر بتأويــل 

وعاضِــدِهِ، فيقــدم الأرجــحُ في الظــن«))).
وبهــذا تظهــر علاقــة التأويــل بالحــذف : فالتأويــل تقديــر يدخــل علــى النــص لصرفــه عــن ظاهــره 
إلى معــى آخــر ؛ فيبــدأ الناظــر والمجتهــد بتقديــر تأويــل قريــب مــن ظاهــر النــص ممــا يحتملــه هــذا 
الظاهــر ، عنــد اكتمــال شــروط التأويــل ، حمــا للنــص علــى معنــاه القريــب ،  بتقديــر مناســب 
للمعــاني ، معتمــداً علــى جملــة مــن الأدلــة الداخليــة والخارجيــة تقتضــي المقــدر الملائــم لأحــكام 
الشــريعة ؛ فالتأويــل ضــرب مــن تقديــر محــذوف في الــكلام لدليــل ، يَصــرِف الــكلام عــن المعــى 
المتبــادر لمعــى آخــر  قــد يقــرب وقــد يبعــد ، ومحصلــه عائــد إلى تــرك الحقيقــة الظاهــرة المتبــادرة في 
اللفــظ،  قــال د.كمــال ســعد:فالتقدير وســيلة مــن أهــم وســائل التأويــل، الــي يلجــأ إليهــا عــالم 
اللغــة، لتفســر المخالفــة الــي قــد تحــدث بــن القاعــدة أو القانــون اللغــوي،  وبــن النصــوص 
المســتعملة؛ رغبــةً في تحقيــق قــدر مناســب مــن التوافــق بينهمــا«)))، فبالتقديــر المناســب ينقــل 
اللفــظ إلى المجــاز المحتمــل ؛ فعلاقــة التأويــل بالمجــاز علاقــة قويــة ؛ لأنهمــا جميعــا يقومــان علــى 
الحــذف ، وتقديــر لفــظ مضمــر في الــكلام ، قــال الغزالي)ت505هـــ( » ويشــبه أن يكــون كل 
تأويــل صرفــا للفــظ عــن الحقيقــة إلى المجــاز«))) ، وكلمــا كان المعــى بعيــداً عــن ظاهــره احتجنــا 
لأدلــة أقــوى في صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلى المعــى البعيــد ، وتقديــرات مناســبة يحتملهــا 

اللفــظ، ومــى كان المعــى أقــرب كانــت الحاجــة للدليــل الصــارف عــن الظاهــر أقــل))).

))) إحكام في أصول الأحكام،لابن حزم )42/1( .
))) النبذ في أصول الفقه الظاهري ، لابن حزم )ص37(.

))) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ،لابن دقيق العيد )2/ 420(.
))) الحذف والتقدير في بنية الكلمة«دراسة صرفية«، دكتوراه، دار العلوم، القاهرة 1993 ، د.كمال سعد)ص11( .

))) المستصفى )ص: 196(.
))) انظر: المستصفى )ص: 196( ، شرح مختصر الروضة)563/1(.
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وســائل  للتأويــل  بــل  والحــذف،  التقديــر  علــى  مقتصــرا  ليــس  التأويــل  هنــا بأن  ينبــه  أنــه  إلا 
أخرى؛كالتضمــن ، والــزيادة، والتعلــق، والتقــديم  والتأخــر ، لكــن يبقــى الحــذف مــن أهمهــا، 

وأغزرهــا))). 
والصــارف للفــظ عــن ظاهــره تارة يكــون شــرعياً ، نحــو قولــه عليــه الصــاة والســام :»إنمــا الــربا 
في النســيئة«))) هــذا حصــر ، والحصــر يقصــر الحكــم علــى المحصــور ، ولا يخــرج عــن غــره، ولكــن 
هــذا غــر مــراد منــه عليــه الصــاة والســام ؛ لأنــه يجــب تأويــل هــذا الحصــر لثبــوت حرمــة ربا 
الفضــل بأحاديــث أخــرى صحيحــة صريحــة  ؛ فيكــون تقديــره :»إنمــا أشــد الــربا في النســيئة«، 
قال القرطبي)ت656هـ( :» إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرَّمه الله بنص القرآن، وتوعَّد 
عليــه بالعقــاب الشــديد.. وهــذا كمــا تقــول العــرب: إنمــا المــال الإبــل، وإنمــا الشــجاع علــيٌّ، 
وإنمــا الكــريم يوســف ابــن نــي الله. ولا عــالم في البلــد إلا زيــد. ومثلــه كثــر. يعنــون بذلــك نفــي 

الأكــر والأكمــل، لا نفــي الأصــل«))).
وهــذا النــوع مــن التأويــل هــو أكثرهــا وأشــهرها نحــو قولــه تعــالى :» }فــَإِذَا قــَـرَأْتَ الْقُــرْآنَ فاَسْــتَعِذْ 
ــيْطاَنِ الرَّجِيــمِ{ ]النحــل: 98[ ؛ فيــؤول ظاهــر اللفــظ بتقديــر محــذوف :«فــإذا  بِللَِّ مِــنَ الشَّ
أردت قــرآءة القــرآن..«،  قــال النووي)ت676هـــ( :» معنــاه عنــد جماهــر العلمــاء: إذا أردت 
القــراءة فاســتعذ بالّل«)))؛ لأنــه عليــه الصــاة والســام كان إذا أراد أن يقــرأ اســتعاذ بالله مــن 

الشــيطان الرجيــم)))؛ فالصــارف هنــا شــرعي.
وكقولــه تعــالى في نواقــض الوضــوء:» }لَمَسْــتُمُ النِّسَــاءَ{ ]النســاء: 43[« فظاهــر النــص أن 
ملامســة أي امــرأة ناقــض للوضــوء ، ولكــن طوائــف مــن العلمــاء أوَّل هــذا النــص إلى ملامســة 
المرأة بشــهوة ، وهو قول الإمامين : مالك وأحمد؛ فكأنه قدر فيها محذوف »لا مســن النســاء 
بشــهوة«))) ، ومثلــه قولــه عليــه الصــاة والســام :«مــن مــس ذكــره فليتوضــأ »))) ، تأوَّلــه بعــض 
أصحــاب الإمــام مالــك بالمــس بشــهوة ؛ فكأنــه قــدر فيــه : مــن مــس ذكــره بشــهوة فليتوضــأ))).

))) انظر: الحذف والتقدير في بنية الكلمة)ص11(، التأويل النحوي في الحديث الشريف، الفصل الأول، والثاني، والثالث، والرابع، للدكتور فلاح إبراهيم الفهدي.
))) صحيح البخاري)2178( ، صحيح مسلم)1596( واللفظ له ، من حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ .

))) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي )580/4(.
))) الأذكار، للنووي )ص69(.

)))، سنن أبي داود)775( ،سنن الترمذي )242( ، سنن الدارمي )1239( ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي)242( .
))) انظر: المغني ، لابن قدامة)142/1( ، الذخيرة ، للقرافي)225/1(.

))) مسند أحمد )232/2(، سنن أبي داود)181( من حديث بسرة بنت صفوان ـ رضي الله عنها ـ وصححه ابن حبان)1116( ووافقه الأرناؤوط ، والألباني في صحيح سنن أبي داود .
))) انظر: المقدمات الممهدات)101/1( ، ، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، لابن العربي )99/1( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد )45/1(.
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وتارة يكــون الصــارف عــن الظاهــر عقليــاً ؛ كإخبــار عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ أنهــا كانــت 
تغتســل هــي والنــي صلــى الله عليــه و ســلم في إناء واحــد ، يســع ثلاثــة أمــداد ، أو قريبــا مــن 
ذلــك))) ؛ »فكأنهــا قصــدت بذلــك التقريــب، ولذلــك قــال فيــه: أو قريبـًـا مــن ذلــك، وإنمــا 
احتجنــا إلى هــذا التأويــل ؛ لأنــه لا يتأتــى أن يغتســل اثنــان مــن ثلاثــة أمــداد لقلتهــا«))) ، وهــذا 

التأويــل عقلــي ، وقــدر فيــه محــذوف » مفترقــن«))) .
وتارة يكــون حســيا؛ كقولــه عليــه الصــاة والســام :»مــا بــن بيــي ومنــري روضــة مــن رياض 
الجنــة«)))، يجــب تأويــل هــذا بتقديــر : أنــه طريــق إلى الجنــة، أو وســيلة لــه؛ لأن الحــس يشــهد 
بأن مــا بــن منــره وبيتــه عليــه الصــاة والســام ليــس روضــة مــن رياض الجنــان، إنمــا هــو بقعــة 
مــن المســجد، لا تختلــف عــن غيرهــا مــن البقــاع ؛ فوجــب تأويــل الحديــث بمقــدَّر لئــا يخالــف 
النــص الحــس، قــال ابــن بطال)ت449هـــ( :» وإنمــا عــى صلــى الله عليــه وســلم : أن ذلــك 
الموضــع للمصلــي فيــه، والذاكــر الله عنــده ، والعامــل بطاعتــه؛ كالعامــل في روضــة مــن رياض 

الجنــة، وأن ذلــك يقــود إلى الجنــة«))) .
لنــا الفــرق بــن التأويــل ودلالــة الاقتضــاء : فدلالــة الاقتضــاء يقُــدَّر محــذوف  وبهــذا يظهــر 
لتصحيــح أصــل الــكلام ، أمــا التأويــل فقــد يقــدر محــذوف لصــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلى ظاهــر 

آخــر يحتملــه، لدليــل مــن الأدلــة، وقــد لا يكــون بتقديــر محــذوف .
فمثــا قولــه ـ عليــه الصــاة والســام ـ »لا صــاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب«)))، وقولــه :»لا 
نــكاح إلا بــولي«))) ، وقولــه :»لا صيــام لمــن لم يجمــع الصيــام قبــل الفجــر « ))) ؛  فالــكلام لا 
يســتقيم حســا إلا بمقــدر يقتضيــه لتصحيحــه فيكــون التقديــر:»لا صــاة صحيحــة إلا بفاتحــة 
الكتــاب«، ومثلــه بقيــة الأحاديــث ؛ فهــذه كلهــا إن حملــت علــى نفــي الصحــة فهــي دلالــة 
اقتضــاء ؛ لأن الشــارع متكلــم بالشــرعيات ، وهــذه مصطلحــات شــرعية ؛ فــإذا نفاهــا فمعنــاه 

))) صحيح مسلم)321( .
))) إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض )164/2(.

))) صحيح مسلم)321( .
))) صحيح البخاري )75/3( ، صحيح مسلم )1390( من حديث عبد الله بن زيد المازني ـ رضي الله عنه .

))) شرح صحيح البخارى لابن بطال )3/ 184(.
))) صحيح البخاري)756( ، صحيح مسلم)394( من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ .

))) سنن بن ماجه )1700( ، سنن الترمذي)730( ، »سنن النسائي«، )2336( ، من حديث حفصة ـ رضي الله عنها ، وصححه ابن خريمة )1933( ووافقه الأعظمي ، والألباني في صحيح سنن الترمذي.
))) سنن أبي داود )2085( ، سنن بن ماجه)1880( ، سنن الترمذي )1101( ، من حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ ، وصححه ابن حبان في صحيحه)4078( ، والحاكم في المستدرك  

     على الصحيحين )2710( ، والألباني في صحيح سنن أبي داود.
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نفــي صحتهــا شــرعا ،  وإن حملــت علــى نفــي الكمــال فهــو ضــرب مــن أضــرب التأويــل 
فنحتــاج تقديــر :»لا صــاة كاملــة إلا بفاتحــة الكتــاب« ؛ لأننــا أوَّلنــا ظاهــر النــص بمقتضــاه 
مــن نفــي الصحــة إلى نفــي الكمــال ، فــإذا كان عنــدنا دليــل يصحــح هــذا التأويــل صــح ، وإلا 
لم يصــح، وهــذا الــذي اختــاره الغزالي)ت505هـــ( فقــال :» فــإن قيــل: فيحتمــل نفــي الصحــة 
ونفــي الكمــال ، أي: لا صــاة كاملــة ، ولا صــوم فاضــا ، ولا نــكاح مؤكــدا ثابتــا، فهــل هــو 
محتمــل بينهمــا؟ قلنــا : ذهــب القاضــي إلى أنــه مــردد بــن نفــي الكمــال والصحــة، إذ لا بــد مــن 
إضمــار الصحــة أو الكمــال، وليــس أحدهمــا بأولى مــن الآخــر. والمختــار: أنــه ظاهــر في نفــي 
الصحــة ، محتمــل لنفــي الكمــال علــى ســبيل التأويــل؛ لأن الوضــوء والصــوم صــارا عبــارة عــن 
الشــرعي، وقولــه: » لا صيــام » صريــح في نفــي الصــوم، ومهمــا حصــل الصــوم الشــرعي، وإن 

لم يكــن فاضــا كامــا ؛ كان ذلــك علــى خــاف مقتضــى النفــي«))).

)))  المستصفى)ص: 188(.
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المبحث الثالث : مقارنة بين دلالة الحذف عند الأصوليين وفي لسانيات النص :
1 ـ علمــاء الأصــول ســبقوا علمــاء لســانيات النــص إلى دلالــة الحــذف والــكلام فيهــا ؛ إذ 
الحــذف ضــرورة بيانيــة في كل لغــة مــن اللغــات لا تخلــو منــه ؛ فأقــام علمــاء اللغــة في النحــو 
والبلاغــة وعلمــاء الأصــول وعلــوم القــرآن والتفســر وشــروح الأحاديــث وغيرهــا هــذه الدلالــة، 
وبينــوا مضامينهــا وشــروطها وضوابطهــا ومعانيهــا ودلالاتهــا ، وأفصحــوا عــن المقــدَّر ونوعــه 

وقــدره وأثــره علــى النــص .
2 ـ اتفــق علمــاء الأصــول وعلمــاء لســانيات النــص علــى أن تقديــر المحــذوف أصــل في تماســك 
النــص وتناســقه وانســجامه لإعطــاء دلالتــه المــرادة منــه ؛ إذ بــدون تقديــر المحــذوف يبقــى النــص 

مشــوها ، ضعيــف الدلالــة علــى المــراد ، مفــككا متهتــكا، بــل قــد يعطــي ضــد المــراد منــه .
3 ـ اتفــق علمــاء الأصــول وعلمــاء لســانيات النــص علــى أن تقديــر المحــذوف يخضــع لشــروط 
كثــرة أهمهــا وأجلاهــا النظــرة التكامليــة للنــص مــن أولــه إلى آخــره ، إلا أن علمــاء الأصــول 
أوســع وأرحــب مجــالا في هــذا ؛ إذ اســتندوا إلى كامــل الشــريعة بســعة نصوصهــا وأحكامهــا 
الكثــرة ، وأثرهــا الإيمــاني ، لتقديــر المقــدرات المحذوفــة ؛ لئــا يقــدروا مقــدرا فيتناقــض النــص مــع 
غــره ، أو يفيــد حكمــا يناقــض غــره ، بــل نصــوص الشــريعة كلهــا متماســكة يشــد بعضهــا ، 
ويقــوي بعضهــا بعضــا ، ويحكــم بعضهــا بعضــا ،  كمــا يقــول الجرجاني)ت471هـــ( في القــرآن 
ــم تأمَّلــوه سُــورةً ســورةً، وعَشْــراً عَشــراً، وآيــة آيــة، فلــم يجــدوا في الجميــع  الكــريم :» وبَرهُــم أنَّ
كلمــة يـنَْبــو بهــا مكانُــا، ولفظــةً ينُكــرُ شانُــــــــــــا، أو يـُـرى أنَّ غيَهــــــــــــــا أصلــحُ هنـــــاك أو أشْــبَه، 
أو أحــرى وأخْلــَق، بــل وجــدُوا اتِّســاقاً بَــرَ العُقــولَ، وأعجــزَ الجمهــورَ، نظامــاً والتئامــاً، وإتقــاناً 
وإحكاماً«))).أمــا علمــاء اللســانيات فتقديرهــم للحــذف يأتي ضمــن النــص كامــا ، فــا يقــدر 
المحــذوف عندهــم بمعــزل عــن النــص مــن أولــه إلى آخــره ، ليحقــق المقــدَّر المــراد مــن النــص ، فهــم 

لا يتعــدون النــص الواحــد ، أو ربمــا نصــوص المتكلــم الواحــد .
4 ـ عمــل علمــاء الأصــول في تقديــر المحــذوف أكثــر صعوبــة مــن علمــاء لســانيات النــص ؛ 
إذ علمــاء الأصــول ينظــرون لكامــل نصــوص ، مســتصحبين أحــكام الشــريعة عنــد تقديــر 

)))  دلائل الإعجاز )ص39(.
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المحــذوف؛ فانطلقــوا في دلالــة الحــذف مــن صاحــب الشــريعة والمتكلــم بهــا : إمــا الله ســبحانه 
وتعــــــــــالى ،أو الرســول عليــه الصــاة والســام ؛ فاســتحضروا المشــرعِّ والشــرع والمكلــف حــال 
تقديــر المحــذوف ، وهــذا فيــه صعوبــة لكثــرة وســعة نصــوص الشــريعة مــن الكتــاب والســنة، 

وأحكامهــا.
أمــا علمــاء لســانيات النــص فيســتندون إلى النــص بالنظــر في ترابــط جملــه ومفرداتــه، ومــن خلالــه 
تظهــر دلالــة الحــذف، وربمــا اســتعانوا بنصــوص أخــرى للمتكلــم لتقديــر المحــذوف، وفي هــذا 
مســافة كبــرة بينهــم وبــن علمــاء الأصــول الذيــن يســتندون للشــريعة كاملــة في تقديــر المحــذوف .

5 ـ صحــة المقــدر المحــذوف عنــد علمــاء الأصــول أقــرب ؛ لأن مســتندهم أصــل معصــوم : 
نصــوص الشــريعة الــي هــي عــن الله عــز وجــل ، وهــذا فيــه معتصــم مــن الخطــأ والزلــل عنــد 
التقديــر ، مــى تكاملــت عنــد المجتهــد أدوات التقديــر الصحيحــة وفــق الشــروط المعتــرة في اللغــة 
والشــرع ، بينمــا علمــاء لســانيات النــص التقديــر لا يســتند لأصــل معصــوم ، إنمــا يســتند لجملــة 

مــن الشــروط في النــص تضمــن صحــة التقديــر.
6 ـ جــاءت دلالــة الحــذف عنــد علمــاء الأصــول وفــق منظومــة كاملــة في فهــم النــص مــن خــال 
دلالات الألفــاظ الــي ناقشــوا فيهــا : العــام والخــاص ، والمطلــق والمقيــد ، والمنطــوق والمفهــوم ، 
والأمــر والنهــي ، والحقيقــة والمجــاز ، والنــص والظاهــر والمجمــل مرتبطــة كلهــا بالســياق النصــي 
الــذي لــه أبعــاده الإيمانيــة ؛ فجــاءت »دلالــة الاقتضــاء« إحــدى دلالات المنطــوق ، والمجــاز 
إحــدى الــدلالات المســتقلة المقابلــة للحقيقــة ، والتأويــل إحــدى دلالات الظاهــر. أمــا علمــاء 
لســانيات النــص فجــاءت دلالــة الحــذف ضمــن المعايــر الســبعة الــي وضعوهــا لتحقيــق نصيــة 
النــص وهي:الاتســاق ، والانســجام ، والقصــد ، والقبــول ، ورعايــة الموقــف ، والســياق ، 
والتنــاص ، وجــاء الحــذف ضمــن آليــات اتســاق النــص الخمســة وهــي :الإحالــة ، والاســتبدال، 

والحــذف ، والوصــل ، والاتســاق المعجمــي.
ففــي كلا العلمــن : أصــول الفقــه ولســانيات النــص ، دلالــة الحــذف ضمــن منظومــة كاملــة 
لفهــم النــص ، بصــورة إجماليــة كاملــة ، ولا ينظــر لدلالــة الحــذف مجزئــة مفــردة ؛ لأن هــذا لا 

يفــي بفهــم المــراد مــن النــص.
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7 ـ المقــدر المحــذوف ونوعــه بــن علمــاء الأصــول وعلمــاء لســانيات النــص يكــون بمــا يحقــق 
مــراد المتكلــم مــن كلامــه؛ فيختــار أحســن المقــدرات ، وأقواهــا وأدلهــا علــى المقصــود ، قــال
 العــز بــن عبــد الســام)ت660هـ( :» جميــع حــذوف القــرآن مــن المفاعيــل والموصوفــات 
وغيرهمــا ، لا يقُــدَّر إلا أفصحهمــا ، وأشــدهما موافقــة للغــرض ؛ لأن العــرب لا يقــدرون إلا 
مــا لــو لفظــوا بــه لــكان أحســن وأنســب لذلــك الــكلام ، كمــا يفعلــون ذلــك بالملفــوظ بــه«))).

ولهــذا يجــوز أن يكــون المقــدر : حرفــا ، أو كلمــة ، أو جملــة ، عنــد علمــاء الأصــول وعلمــاء 
اللســانيات ، بمــا يحقــق غــرض المتكلــم.

8 ـ خطــورة الخطــأ في تقديــر المحــذوف عنــد علمــاء الأصــول أشــد؛ لأنــه يتعلــق بدلالــة النــص 
الشــرعي المســتنبط منــه الأحــكام الشــرعية ، المتعلقــة بأحــكام المكلفــن في كل زمــان ومــكان .
بخــاف الخطــأ في تقديــر المحــذوف في لســانيات النــص فالأمــر المتعلــق بــه أخــف مــن أحــكام 
الشــريعة ؛ إذ مقصــوده فهــم مــراد المتكلــم الــذي قــد يضيــق ويتســع أثــره ، بحســب نــوع المتكلــم 

والخطــاب ، ولكــن لا تصــل لخطــورة الحكــم الشــرعي.

))) الإشارة إلى الإيجاز)ص4(.
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الخاتمة 

أ ـ أبرز النتائج:
بعــد أن مــن الله علــى الباحــث بإكمــال هــذا البحــث يطيــب لــه أن يضــع بــن يــدي القــارئ 

الكــريم أبــزر النتائــج الــي توصــل إليهــا وهــي :
1 ـ علــم »أصــول الفقــه«، وعلــم »لســانيات النــص« علمــان يعنيــان بالدلالــة اللفظيــة للنــص، 

ويقيمــان القواعــد والضوابــط لضبــط الدلالــة ، بمعــزل عــن بعضهمــا .
2 ـ الحذف في الاصطلاح: »إسقاط بعض الكلام ، أو كله ، لدليل« ، ومتى خلا الحذف 

عن دليل عليه من الكلام ، كان خارج الفصاحة والبيان .
3 ـ  علــم »لســانيات النــص« علــم حديــث ظهــر في منتصــف القــرن الماضــي ، جــاء نتيجــة 
تطــور النظــر في الدلالــة مــن الجملــة الواحــدة ، إلى النظــر في النــص كامــا ،بجملــه ومفرداتــه 

وتراكيبــه.
4 ـ جــاءت دلالــة الحــذف في علــم »أصــول الفقــه« وفــق منظومــة كاملــة في فهــم النــص مــن 
خــال دلالات الألفــاظ الــي ناقشــوا فيهــا : العــام والخــاص ، والمطلــق والمقيــد ، والمنطــوق 
والمفهــوم ، والأمــر والنهــي ، والحقيقــة والمجــاز ، والنــص والظاهــر والمجمــل ؛ فجــاءت دلالــة 
الحــذف في »دلالــة الاقتضــاء« إحــدى دلالات المنطــوق، والمجــاز إحــدى الــدلالات المســتقلة 

المقابلــة للحقيقــة، والتأويــل إحــدى دلالات الظاهــر .
5 ـ جــاءت دلالــة الحــذف في علــم »لســانيات النــص« ضمــن المعايــر الســبعة الــي وضعــت 
الموقــف،  النــص، وهي:الاتســاق، والانســجام، والقصــد، والقبــول، ورعايــة  لتحقيــق نصيــة 
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والســياق، والتنــاص، وجــاء الحــذف ضمــن آليــات اتســاق النــص الخمســة وهــي :الإحالــة، 
والاســتبدال، والحــذف، والوصــل، والاتســاق المعجمــي.

النــص« علــى أن تقديــر المحــذوف  ـ اتفــق علمــاء »أصــول الفقــه« وعلمــاء »لســانيات   6
يخضــع لشــروط كثــرة ، أهمهــا وأجلاهــا النظــرة التكامليــة للنــص مــن أولــه إلى آخــره ، إلا أن 
علماء الأصول أوســع وأرحب مجالا في هذا ؛ إذ اســتندوا إلى كامل الشــريعة بســعة نصوصها 
وأحكامهــا الكثــرة ، كمــا اتفقــوا علــى وجــوب اختيــار أنســب المقــدرات الــي تحقــق غــرض 

المتكلــم مــن كلامــه.
ب ـ التوصيات :

1 ـ إقامــة الدراســات الــي تظهــر تقــدم وســبق علــم »أصــول الفقــه« في تقريــره نظريــة كاملــة في 
قــوة تماســك النــص ، ســبق بهــا علــم »لســانيات النــص« حــى حفظــت دلالات النصــوص منــذ 
نــزول الوحــي إلى اليــوم ، بســبب القواعــد والضوابــط الســابرة ، الــي وضعهــا علمــاء الأصــول 
لقــراءة نصــوص الوحــي في فهــم دلالتهــا المــرادة منهــا ؛ فكانــت عصيــة علــى العبــث ، متمنعــة 

علــى التلاعــب بهــا علــى مــر قــرون متتابعــة.
2 ـ عقــد المقــارنات والمــوازنات البحثيــة بــن العلــوم المختلفــة مــن ثقافــات متعــددة؛ ليعطــي 
تغذيــة وقــوة لــكل علــم مــن الآخــر ، ويســرعي انتبــاه الباحثــن لقضــايا تكــون غائبــة عنهــم ، 

بمــا لا يتعــارض مــع قوانــن كل علــم وأصولــه وثوابتــه الــي يرجــع إليهــا .
3 ـ بقيــت مشــركات أخــرى بــن علمــي الأصــول ولســانيات النــص غــر الحــذف موضــوع 
، والإحالــة ،  والتنــاص   ، والســياق   ، بينهــا ؛ كالقصــد  المقــارنات  إقامــة  مهــم   ، الدراســة 
والوصــل، والتغريــض ، وغيرهــا ، وكلهــا موجــودة في أصــول الفقــه ، تحتمــل كل واحــدة منهــا 

بحثــاً كامــاً فيهــا.
4 ـ دلالــة الحــذف عنــد الأصوليــن واســعة،  تحتــاج مزيــد بســط واســتقصاء وتقعيــد وتطبيــق 

تحتمــل بحثــاً واســعاً.
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القرطــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد ، تنقيــح وتصحيــح خالــد العطــار ، دار الفكــر ،  بــروت، 

1415هـ.
11. البدايــة والنهايــة ، لأبي الفــداء إسماعيــل بــن كثــر القرشــي ، تحقيــق أحمــد أبــو ملحــم 
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19. التماســك النصــي مــن خــال الإحالــة والحــذف ، دراســة تطبيقيــة في ســورة البقــرة ، 
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30. سلسلة الأحاديث الصحيحة ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي،ط2، 
بيروت ، 1398هـ .

31. ســنن أبي داود ، لأبي داود ســليمان السجســتاني ، دار ابــن حــزم ، الطبعــة الأولى  ، 
بــروت ، 1419هـــ .

32. ســنن الدارمــي ، لأبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بهــرام بــن التميمــي 
الســمرقندي الدارمــي ، تحقيــق حســن ســليم أســد ، دار المغــي للنشــر والتوزيــع ، الطبعــة 

الأولى، الســعودية ، 1412هـــ
33. شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة ، لأبي القاســم هبــة الله بــن الحســن بــن 
منصــور الطــري الــرازي اللالكائــي ، تحقيــق :د.أحمــد الغامــدي ، دار طيبــة ، الطبعــة الثامنــة، 

الســعودية، 1423هـــ.
34. شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام ، لأبي الفتــح تقــي الديــن محمــد بــن علــي بــن وهــب 
القشــري الشــهير بـــابن دقيــق العيــد ، تحقيــق :عبــد العزيــز بــن محمــد الســعيد ، دار أطلــس ، 

الطبعــة الأولى ، 1418هـــ.
35. شــرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول ، لشــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي ، 

علــق عليــه :أحمــد فريــد ، دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة الأولى ، بــروت ، 1428هـــ.
36. شــرح صحيــح البخــاري ، لأبي الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ابــن بطــال ، 
تحقيــق أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم ، مكتبــة الرشــد ، الطبعــة الثالثــة ، الســعودية ، 1423هـــ.
37. شــرح مختصــر الروضــة ، لأبي الربيــع نجــم الديــن ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي ، ت 

عبــد الله التركــي ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى  ، بــروت ، 1407هـــ .
38. شــرح المفصــل للزمخشــري ، ليعيــش بــن علــي بــن يعيــش المعــروف ، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان ، الطبعــة: الأولى، 1422 هـــ - 2001 م
39. الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي ، تحقيــق 

أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، دار العلــم للملايــن ، الطبعــة  الرابعــة ، بــروت ، 1407هـــ.
40. صحيــح ابــن حبــان ، لأبي حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســي ، بترتيــب 
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عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي المعــروف بـــ » الإحســان بترتيــب صحيــح ابــن حبــان «، 
تحقيــق شــعيب الأرناؤوط ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى، بــروت ، 1408هـــ .

41. صحيــح ابــن خزيمــة ، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ، تحقيــق محمــد الأعظمــي، 
المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1390هـ .

42. صحيح سنن أبي داود ، لمحمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس ،ط1 ، الكويت، 
1423هـ.

43. ظاهــرة الحــذف في النحــو العــربي ، محاولــة للفهــم ، بوشــعيب برامــو ، مجلــة عــالم الفكــر، 
العــدد3 ، المجلــد34، ينايــر ـــمارس 2006م.

44. عارضــة الأحــوذي بشــرح صحيــح الترمــذي ، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
المعــروف بـ»ابــن العــربي المالكــي« ، وضــع حواشــيه :جميــل مرعشــلي ، دار الكتــب العلميــة ، 

ط1، بــروت ، 1418هـــ.
45. العــدة في أصــول الفقــه ، القاضــي أبــو يعلــى ، محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف 
ابــن الفــراء ، تحقيــق د. أحمــد بــن علــي بــن ســر المباركــي ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ، 

ط2، 1410هـــ.
46. فصــول البدائــع في أصــول الشــرائع ، لمحمــد بــن حمــزة الفنــاري ، تحقيــق :محمــد إسماعيــل، 

دار الكتــب الأولى ، الطبعــة الأولى ، بــروت ، 1406هـــ.
47. قواعــد الأحــكام ، لأبي محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام الســلمي ، راجعــه 

وعلــق عليــه :طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1414هـــ .
48. قواطــع الأدلــة في الأصــول ، ابــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد 
المــروزى الســمعاني التميمــي الحنفــي ثم الشــافعي ، تحيــق محمــد حســن إسماعيــل ، دار الكتــب 

العلميــة، ط1 ، بــروت ، 1418هـــ.
49. لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب، محمــد خطــابي ، ط1، المركــز الثقــافي 

العــربي، 1990م .
50. كتــاب حــدود أصــول الفقــه ، لســعد الديــن التفتــازاني ، تحقيــق : د.علــي باروم ، مجلــة 
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مركــز البحــوث والدراســات الإســامية ، جامعــة القاهــرة ، كليــة دار العلــوم ، المجلــد الخامــس، 
العــدد العاشــر ، 2009 م .

51. كتــاب العــن ، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ، تحقيــق د.مهــدي المخزومــي ، مكتبــة 
الهــال.

52. الكتــاب ، لعمــرو بــن عثمــان الملقــب ســيبويه ، ت عبــد الســام هــارون ، الخانجــي، 
القاهــرة ط3، 1408 هـــ .

53. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، لعبد العزيز البخاري ، دار الكتاب العربي،ط1، 
بيروت ، 1411هـ

54. مباحث حول نحو النص اللغة العربية ، أ.د عبد العظيم فتحي خليل ، جامع الأزهر، 
كليــة اللغــة العربية .

55. المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور ، د.أحمد هنداوي ، ط1، 1415ه.
المجتبى » ســنن النســائي « ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب النســائي ، ومعه شــرح جلال 
الديــن الســيوطي ، وحاشــية الإمــام الســندي  ،  دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولى  ، 

بــروت ، 1416هـــ.
57. مجمل اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، تحقيق :زهير سلطان ، 

مؤسسة الرسالة ، ط2 ، بيروت ، 1406هـ.
58. محاضرات في لسانيات النص ، د.جميل حمداوي ، الطبعة الأولى ، 2015م .

59. المحصــول في علــم الأصــول ، لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي ، تحقيــق طــه العلــواني ، 
جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية ، الطبعة الأولى  ، الرياض ، 1400هـ .

60. المحكم والمحيط الأعظم ، أبو الحســن علي بن إسماعيل بن ســيده المرســي ، تحقيق :عبد 
الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى،بيروت ، 1421هـ.

61. مدخــل إلى علــم لغــة النــص ، ريبــورت ديبــوا غرانــد ، ولفغانــغ دريســلر ، إلهــام أبــو غزالــة، 
علي خليل ، مطبعة دار الكتاب ، ط1، 1413هـ  .

62. المرقــاة في شــرح العلاقــات ، رســالة علاقــات المجــاز المرســل في علــم البيــان ؛ لبهــاء الديــن 
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عبــد الله الموصلــي ، تحقيــق : رأفــت لــؤي ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، لبنــان .
63. المســتدرك علــى الصحيحــن ، لأبي عبــد الله الحاكــم ، ت مصطفــى عطــا، الكتــب 

العلميــة ،ط1،بــروت ، 1411هـــ
64. المســتصفى في علــم الأصــول ، لأبي حامــد محمــد الغــزالي ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة 

الثانيــة ، بــروت .
65. مسند أحمد بن حنبل ، لأبي عبد الله  أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ،  1991م.

66. مســند أحمــد بــن حنبــل ، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 
الشــيباني ، تحقيق شــعيب الأرناؤوط وآخرين ، مؤسســة الرســالة ، ط1، بيروت ، 1421هـ.

67. المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
المعــروف بـ»صحيــح مســلم« ، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري ، تحقيــق 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار إحيــاء الــراث ، بــروت.
68. المعتمــد في أصــول الفقــه ، لمحمــد بــن علــي الطيــب أبــو الحســن البَصْــري المعتــزلي ، 

بــروت ، 1403هـــ. العلميــة ، الأولى ،  الميــس ، دار الكتــب  تحقيق:خليــل 
69. معجــم زايــد ، مؤسســة زايــد آل نهيــان للأعمــال الخيريــة ، الطبعــة الأولى ، الإمــارات 

العربيــة المتحــدة ،  1433هـــ.
الكتــب،  عــالم   ، مختــار  د.أحمــد   ، العــربي  المثقــف  دليــل  اللغــوي  الصــواب  معجــم   .70

.1429 القاهــر،ط1، 
71. معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ، د.أحمــد عبــد الحميــد ، بمســاعدة فريــق عمــل، عــالم 

، 1429هـــ. الكتــب ،ط1 
72. مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لعبــد الله الأنصــاري ، تحقيــق محــي الديــن عبــد 

بــروت.  ، الــراث  الحميد،إحيــاء 
73. المغني ، لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بـ » ابن قدامة « ، دار إحياء التراث .
74. المقدمــات الممهــدات لبيــان مــا اقتضتــه المدونــة مــن الأحــكام ، لأبي الوليــد محمــد بــن 

أحمــد بــن رشــد ، دار الغــرب ، الطبعــة الأولى  ، بــروت ، 1408هـــ .
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75. مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السلام هارون ،  دار الجيل .
76. مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، تحقيق صفوان داودي ، دار القلم،ط1، 

دمشق ، 1412 هـ .
77. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ، لأبي العباس أحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطبي، 

تحقيق محيي الدين مستو وآخرون ، دار ابن كثير ، الطبعة الأولى ، دمشق ، 1417هـ.
الكــريم، د.حميــوده عبــود ، جامعــة 20أوت ،  القــرآن  المرســل في  المجــاز  أســرار  مــن   .78

1955،ســكيكدة.
79. النبــذ في أصــول الفقــه الظاهــري ، لعلــي بــن حــزم ، تحقيــق :محمــد حــاق ، دار ابــن 

حــزم ،ط1، بــروت ، 1413هـــ.
80. نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول ، لأبي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس 
الصنهاجــي الشــهير بـ»القــرافي« ، تحقيــق: عــادل أحمــد ، علــي محمــد ، مكتبــة نــزار البــاز ، 

الطبعــة الأولى ، مكــة المكرمــة ، 1416هـــ.
81. نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول في علــم الأصــول ، لجمــال الديــن عبــد الرحيــم 

العلمية،بــروت. الكتــب  الإســنوي، 
دار   ، العيــد  اللطيــف  :د.عبــد  تحقيــق   ، الجويــي  الملــك  لعبــد  الورقــات،   .82

. 1397هـــ ، هرة لقا ا ،1 لتراث،ط ا
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 تعريف وجيز 
بكتاب القواطع
  لأبي المظفر السمعاني

أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 جامعة أم القرى
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الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،
 وبعد :

محمــد  بــن  منصــور  المظفــر  لأبي  الفقــه  أصــول  في  القواطــع  بكتــاب  وجيــز  تعريــف  فهــذا 
تقدمهــا جمعيــة  الــي  والمقاصديــة  الأصوليــة  بالمصــادر  التعريــف  سلســلة  الســمعاني، ضمــن 
  : التاليــة  العناصــر  خــال  مــن  بــه  التعريــف  يكــون  وســوف   ،  ) أصــول   (

 تمهيد في ترجمة مختصرة لأبي المظفر السمعاني .
 تحقيق اسم كتاب القواطع .
 سبب تأليف أبي المظفر له .
 ثناء العلماء على القواطع .

 منهج أبي المظفر في القواطع .
 المباحث الرئيسة في القواطع على وجه الإجمال .

 مصادره التي استمد منها .
 طبعات القواطع الموجودة حاليا .

 الأعمال العلمية المتعلقة بكتاب القواطع .
آفاق البحث العلمي في القواطع .

وهذا أوان الشروع في المقصود ، بعون الله وتوفيقه .
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أولًا : تمهيد في ترجمة مختصرة لأبي المظفر السمعاني
هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي .

 والسمعاني – بفتح السين ويجوز كسرها – : نسبة إلى سمعان ، وهو بطن من تميم .
والمــروزي : نســبة إلى مــرو ، وهــي مدينــة كبــرة بخراســان ؛ لأن أســرته أقامــت بهــا إبان الفتــح 

الإســامي .
يُكْنى بأبي المظفر ، ويلقب بتاج الدين .

وقد ولد بمرو في شهر ذي الحجة من عام 426هـ .
وكان والده عالماً ، من أعيان الحنفية .

وتتلمــذ أبــو المظفــر علــى والــده ، ونقــل عنــه في أول القواطــع))) ، كمــا تتلمــذ علــى مشــايخ  مــرو، 
وجَــدّ في التحصيــل حــى عُــدّ مــن فقهــاء الحنفيــة ، ورحــل لطلــب العلــم إلى : نيســابور وجرجــان 

وغيرهمــا ، وقــد رزق قــوة الحفــظ حــى إنــه كان يقــول : ) مــا حفظــت شــيئاً فنســيته ())) .
ثم رحــل في عــام 461ه رحــل للحــج ، وكان كلمــا مــر ببلــد لقــي علمــاء بلــده وسمــع منهــم 
الحديــث ، ولمــا دخــل بغــداد لقــي أبا نصــر عبــد الســيد الصبــاغ الشــافعي وناظــره ، ولقــي الشــيخ 

أبا إســحاق الشــرازي الشــافعي وناظــره ، وكان الســمعاني حينئــذ علــى مذهــب الحنفيــة .
ورحــل للحجــاز ، وحصــل لــه في طريقــه قصــة طريفــة ، وهــي : أنــه هجــم عليــه وعلــى مــن معــه 
جماعــة مــن الأعــراب ، وجعلــوه يرعــى جمالهــم ، ثم إن كبيرهــم أراد أن يــزوج ابنتــه واحتــاج إلى 
أن يرحــل إلى الحضــر لأجــل مــن يعقــد لهــم عقــد النــكاح ، فذكــر لهــم رجــل ممــن مــع أبي المظفــر: 
هذا الذي يرعى جمالكم فقيه خراســان ، فخجلوا واعتذروا منه ، وعقد لهم النكاح، وســألوه 

أن يقبــل منهــم شــيئاً ، فاعتــذر ، وحملــوه إلى مكــة .
وفي مكة لقي شيخ الحرم أبا القاسم الزنجاني الشافعي وتأثر به كثيراً ، وعلى يديه انتقل أبو 

المظفر إلى مذهب الشافعية .
ثم رجع إلى مرو ، وأعلن انتقاله إلى مذهب الشافعية .

وقــد ذكــر في القواطــع أســباب ترجيحــه الانتســاب لمذهــب الشــافعي ، منهــا : أنــه يــرى أن 
))) انظر : القواطع ) 34/1 ( .

))) انظر : البداية والنهاية ) 154/12 ( .
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الانتســاب لــه ســنة ؛ لحديــث : )) الأئمــة مــن قريــش (())) ، كمــا يــرى أن أصــول مذهبــه أقــرب 
الأصــول موافقــة للكتــاب والســنة))) .

و كان لرحلــة أبي المظفــر إلى الحــج ولقاءاتــه العلميــة مــع علمــاء البلــدان الــي مــرّ بهــا أثــر نافــع 
في شــخصيته ونضوجــه العلمــي .

واشتغل بالتأليف : ومن أبرز مؤلفاته : 
الرد على القدرية : يزيد على 20 جزءاً ، وهو مفقود .

الانتصــار لأصحــاب الحديــث : وهــو مفقــود ، ويوجــد نقــولات كثــرة منــه عنــد ابــن القيــم 
المواطــن))) ، ولخــص  مــن  عــدد  القواطــع في  الســمعاني في  منــه  ونقــل   ، والزركشــي وغيرهمــا 
الســيوطي مقاصــده في » صــون المنطــق والــكلام عــن علــم المنطــق والــكلام «. وجمــع هــذه 

النقــولات فضيلــة أ.د.محمــد بــن حســن الجيــزاني في كتيــب لطيــف .
تفســر القــرآن ، وقــد طبعتــه دار الوطــن عــام 1418ه في 6 مجلــدات بتحقيــق : ياســر بــن 

إبراهيــم وغنيــم عبــاس .
الاصطــام ، وهــو مختصــر في مســائل الخــاف ، وقــد اشــتهر في الآفــاق ، وطبــع جــزء منــه 

بتحقيــق د.نايــف العمــري عــام 1412ه .
القواطع ، وهو الكتاب الذي سيأتي الحديث عنه بإذن الله .

ورُزق أبو المظفر الســمعاني خمســة أولاد ، أربعة أبناء وبنتاً ، وقد اشــتغلوا بالعلم وعلا كعبهم 
فيه ، يقول الإســنوي : ) وخرج من نســله علماء أئمة شــافعية ())) .

وتــوفي بعــد حيــاة حافلــة بالعلــم والتعليــم والتأليــف في ســنة ) 489ه ( بمــرو ، وعمــره 63 
عامــا .

رحمه الله رحمة واسعة ، وجمعنا به في جنته ))) .

))) رواه النســائي في : الســنن الكــرى ) 405/5 برقــم : 5909 ( عــن أنــس رضــي الله عنــه ، ورواه الحاكــم في : المســتدرك ) 75/4-76 ( عــن علــي رضــي الله عنــه ، وجــود إســناده ابــن كثــر في : تحفــة 
الطالــب ) ص:212 برقــم : 135 ( .

))) انظر : القواطع ) 176-174/5 ( .
))) انظر : ) 260/2 ( ؛ ) 423/3 ( ؛ ) 22/4 ( ؛ ) 119/5 ( .

))) انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ) 30/2 ( .
))) انظر ترجمته في : الأنساب ) 139/7 ( ؛ طبقات الشافعية الكبرى ) 335/5 ( ؛ الجواهر المضية ) 1354/3 ( ؛ شذرات الذهب ) 393/3 ( ؛ الأعلام ) 303/7 ( .
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ثانياً : تحقيق اسم كتاب القواطع
لم يذكــر أبــو المظفــر الســمعاني اسمــاً لكتابــه في أصــول الفقــه ، في مقدمــة الكتــاب أو غيرهــا ، 

فيمــا وقفــت عليــه .
وأغلــب مــن ترجــم لــه  - كالذهــي وابــن كثــر وابــن الســبكي – ذكــروا الكتــاب باســم : 

الفقــه))) . القواطــع في أصــول 
وورد في عدد من كتب الأصول باسم : القواطع))) .

وذكَــر فضيلــة د.عبــد الله الحكمــي – محقــق الأجــزاء الثلاثــة الأولى مــن الكتــاب - أن ثــاث 
نســخ مــن النســخ الأربــع الــي حصــل عليهــا للكتــاب اتفقــت علــى ذكــر الكتــاب باســم : 
القواطــع في أصــول الفقــه ، وانفــردت النســخة الرابعــة باســم : قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه ، 
وأثبــت الاســم الأخــر ؛ لأن النســخة الأخــرة هــي أكمــل النســخ وأصحهــا))) ، وطبــع الكتــاب 

بهــذا الاســم .
ولم يتضح من كلامه مصدر التسمية المرقومة على النسخ .

ويظهــر أن الأقــرب تســمية الكتــاب باســم : القواطــع في أصــول الفقــه ، ومــن اقتصــر علــى 
تســميته بـــ : القواطــع ، فــذاك مــن باب الاختصــار .

والأمــر في ذلــك ســهل ، ولله الحمــد ، لا ســيما أن الســمعاني نفســه أغفــل تســمية كتابــه ، 
والله أعلــم .

ثالثاً : سبب تأليف أبي المظفر لكتاب القواطع
بين أبو المظفر في مقدمة القواطع أمرين حملاه على تأليفه ، هما :

أن بعــض تلاميــذه طلبــوا منــه أن يؤلــف لهــم كتــاباً في أصــول الفقــه ، يعينهــم علــى التفقــه في 
الديــن والنجــاة مــن مواطــن التقليــد ، لأن مــن لم يعــرف أصــول الفقــه لم ينــج مــن مواقــع التقليــد، 

وعــد مــن جملــة العــوام  .
وهــذا الســبب يبــن لنــا أثــر بعــض التلاميــذ في اســتخراج مــا عنــد أشــياخهم مــن العلــم ، وأن 

العــالم قــد يــرزق تلاميــذ مباركــن يعينونــه علــى تقــديم مــا ينفــع الله بــه الأمــة .
))) انظر : سير أعلام النبلاء ) 117/19 ( ؛ البداية والنهاية ) 153/12 ( ؛ طبقات الشافعية الكبرى ) 342/5 (.

))) انظر : كشف الأسرار للبخاري ) 101/1 ، 102 ( ؛ الإبهاج ) 157/1 ، 42/2 ( ؛ البحر المحيط ) 8/1 ( ؛ شرح الكوكب المنير ) 282/1 ( .
))) انظر : قواطع الأدلة في أصول الفقه ) 45-44/1 ( .
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و أن المصنفــات الأصوليــة عنــد الشــافعية – في نظــر أبي المظفــر – قــد حــاد مؤلفوهــا فيهــا عــن 
طريقــة الفقهــاء في كثــر مــن المســائل ، وســلكوا طريقــة أهــل الــكلام الذيــن هــم أجانــب عــن 
الفقــه ، بــل هــم قطــاع طريــق عــن الحــق ، وهــذا يقتضــي تأليــف كتــاب في أصــول الفقــه تبُــن 

فيــه مآخــذ الفقــه ، ويقُتصــر علــى مــا لــه تأثــر في الفــروع الفقهيــة))) .
 رابعاً : ثناء العلماء على القواطع

أثــى العلمــاء كثــراً علــى كتــاب القواطــع ، وأنقــل هنــا شــهادتين مــن عالمــن مــن كبــار علمــاء 
الأصــول :

يقــول ابــن الســبكي : ) ولا أعــرف في أصــول الفقــه أحســن مــن كتــاب القواطــع ولا أجمــع ، و لا 
أعــرف فيــه أجــل ولا أفحــل مــن برهــان إمــام الحرمــن ، فبينهمــا في الحســن عمــوم وخصــوص ())) .
ويقــول الزركشــي : ) .. والقواطــع لأبي المظفــر الســمعاني ، وهــو أجــل كتــاب للشــافعية في 

أصــول الفقــه نقــاً وحجاجــاً ())) .
ومفــاد هاتــن الشــهادتين : الثنــاء علــى كتــاب القواطــع مــن حيــث : جمعــه للأدلــة ، ونقلــه 

لأقــوال الأصوليــن ، وقــوة الُحجــج الــي يــرد بهــا علــى أدلــة المخالفــن وبســطه لهــا .
خامساً : منهج أبي المظفر في القواطع

لأبي المظفــر الســمعاني منهــج فريــد في كتــاب القواطــع ، ينبغــي للأصوليــن المعاصريــن أن 
يفيــدوا منــه في دراســاتهم الأصوليــة ، ويمكــن تلخيصــه فيمــا يلــي :

1- العنايــة بأصــول الســلف الصــالح مــن الصحابــة والتابعــن ومــن ســار علــى طريقتهــم مــن 
الأئمــة المرضيــن ، ومجانبــة طريقــة المتكلمــن في التلقــي والاســتدلال ؛ لأنــه يــرى أنهــم أجانــب 

عــن الفقــه ومعانيــه .
وهــذا ظاهــر لمــن اطلــع علــى كتــاب القواطــع ، يقــول رحمــه الله – في كلامــه علــى مســألة التقليــد 
في أصــول الديــن - : ) فعلــى هــذه الطريقــة الــي ذكرتهــا ] أي : طريقــة الصحابــة والتابعــن [ 
ينبغــي أن يتكلــم المســلم ، ويعتمــد عليــه ، ولا يغــر بزخــارف القــول ، وليتبــع طريقــة الســلف 
الصــالح والأئمــة المرضيــة مــن الصحابــة ، ومنهــج التابعــن لهــم بإحســان ، لينــال الســعادة 

))) انظر : قواطع الأدلة ) 5/1 ( .
))) طبقات الشافعية الكبرى ) 343/5 ( .

))) البحر المحيط ) 8/1 ( .
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العظمى ، ويصل إلى الطريقة المثلى ، والله تعالى يعصم ويؤيد بمنّه وطَوله ())) ، ويقول - في 
نقد القول بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً - : ) وعندي : أن من قال : إن خبر 
الواحــد – علــى الجملــة – لا يقــدم علــى القيــاس أعــذر ممــن قــال هــذه المقالــة الــي مرجعهــا 
إلى التصــرف في الصحابــة ، وتطريــق النــاس للطعــن عليهــم ، وللغمــز فيهــم ، ونســأل الله تعــالى 

العصمــة مــن هــذه المقالــة الوحشــة ( ))) .
ويقــول عــن المتكلمــن : ) ليــس لهــم في الفقــه ومعرفــة أحــكام الشــريعة كثــر حــظ ، ولم يقفــوا 
علــى شــرف هــذا العلــم وعلــى منصبــه في الديــن ، ومرتبتــه في مســالك الكتــاب والســنة ، وإنمــا 
نهايــة رأس مالهــم المجــادلات الموحشــة ، وإلــزام بعضهــم بعضــاً في منصــوبات وموضوعــات اتفقــوا 

عليهــا فيمــا بينهــم ...( ))) .
ويــرى أنهــم لــو تركــوا أصــول الفقــه للفقهــاء لــكان أولى بهــم ، فيقــول : ) مــن لا يكــون مــن 
أهــل الفقــه يقــع لــه الســهو الكبــر ، والَأولى بالمتكلمــن أن يدعــوا هــذا الفــن للفقهــاء ، وأن 
يقتصــروا علــى الخــوض فيمــا انتصبــوا لــه ، مــع أنهــم لــو تركــوا ذلــك أيضــاً كان أولى بهــم ، وأســلم 

لدينهــم ())) .
2- الاقتصار على محض أصول الفقه وعدم شحنه لالخبافات الفقهية ، يقول رحمه الله : 

) وهــذا الكتــاب إنمــا قصــرناه علــى محــض أصــول الفقــه ())) ، ويقــول : ) وليــس هــذا الكتــاب 
لمســائل الفــروع ، وإنمــا هــو لمســائل الأصــول ())) ، ويقــول – بعــد أن تكلــم علــى مســألة قتــل 
الجماعة بالواحد - : ) وهذه كلمات قد حققناها في خلافيات الفروع ، فلا معنى لشــحن 

أصــول الفقــه مــن ذلــك ( ))) .
3 -الاعتمــاد علــى الأدلــة الســمعية مــن الكتــاب والســنة ومــا يتبعهمــا مــن الأدلــة المعتــرة ، 
والتحذيــر مــن الزلــل فيهــا ، وأمــا الأدلــة العقليــة فــرى أنهــا إنمــا تســتعمل في الــرد علــى المخالفــن 
، يقــول رحمــه الله في حجيــة القيــاس : ) ونبتــدئ بإثبــات كونــه دليــاً لله تعــالى في أحــكام 

)))  القواطع ) 119/5 ( .
))) المصدر السابق ) 391/2 ( .
))) المصدر السابق ) 53/5 ( .

))) المصدر السابق ) 163/5 ( ، وانظر : ) 6/1 ( ؛ ) 421/3 ( .
))) المصدر السابق ) 3/4 ( .

)))  المصدر السابق ) 248/4 ( .
))) المصدر السابق ) 296/4 ( .
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الشــرع من حيث المعقول ، ومن حيث الســمع ، وإنما نذكر من حيث العقل على طريق الرد 
عليهــم، والمعتمــد هــو الســمع ())) ، ويقــول : ) وجــواب واحــد يقــام عليــه برهــان يكشــف عــن 
الحــق ، ويســكن إليــه القلــب ، ويــزول بــه تلجلجــه ؛ خــر مــن ألــف جــواب جــدلي ، وإن كان 
يقــع بــه دفــاع الخصــوم وإســكاتهم ، والله يعــن علــى ذلــك بمنــّه وطَولــه إن شــاء الله تعــالى ( ))) . 
4- العنايــة بالمســائل الأصوليــة الــي يترتــب عليهــا فقــه ، والإعــراض عــن المســائل الــي غايتهــا 
تضييــع الأوقــات مــن غــر فائــدة ، ومــن ذلــك قولــه في التعليــل بالأوصــاف المركبــة : ) وبالجملــة 
في التركيبــات : أنــه لا يتعلــق بهــا محقــق وطالــب لمعــى ، وإنمــا التعلــق بهــا مــن باب أرباب 
الصــور، وبابــه مــن لم يشــم رائحــة الفقــه . وعزيــز علــى أهــل الديــن أن يســمعوا بنــاء أحــكام 
البــاري – عــزّ اسمــه – علــى مثــل هــذه التعليــات الــي هــي شــبه الخرافــات عنــد مقابلتهــا 
بالعلــل المعنويــة والقواعــد العقليــة الــي تشــهد لهــا أصــول الشــرع ، وتقــوم بتصحيحهــا براهــن 
الملــة ، وتناضــل دونهــا براهــن معــاني الكتــاب والســنة . فــا ينبغــي للفقيــه أن يشــتغل بمثــل هــذه 
الأشياء ؛ فإنه تضييع للوقت ، وحَيد عن مسالك الفقه ، وترك لسبيل السلف الصالح...( 
))) ، ويقول أيضاً : ) وعندي أن الاشتغال بأمثال هذا تضييع للوقت العزيز ، وإهمال للعمر 

النفيــس. وأمثــال هــذه التعليــات لا يجــوز أن يكــون معتصــم الفتــاوى والأحــكام ، ولا مناطــاً 
لشــرائع هــذا الديــن الرفيــع ، وهــذا وأمثالــه تعميــة علــى المبتدئــن ، وإيقاعهــم في الأغلوطــات ، 

وحيــد بهــم عــن ســنن الرشــد ومســالك الحــق ( ))) .
5 - الإشــارة إلى بعــض الفــروع المتخرجــة علــى الخــاف في المســائل الأصوليــة المشــتهرة ، 
يقــول رحمــه الله في مقدمــة الكتــاب : ) وأشــر عنــد وصــولي إلى المســائل المشــتهرة بــن الفريقــن 
إلى بعــض المســائل الــي تتفــرع عنهــا ؛ لتكــون عــوناً للناظــر والمناظــر ())) ، ومــن ذلــك قولــه في 
مســألة دلالــة النهــي علــى الفســاد : ) وخرّجــوا علــى هــذا الأصــل المســائل مــن مســائل البيــع 
الفاســد، ومســألة نــذر صــوم يومــي العيــد وأيام التشــريق ، وكذلــك الصــاة في الأوقــات المنهــي 

)))  المصدر السابق ) 25/4 ( ، وانظر : ) 27/4 ( .
)))  المصدر السابق ) 307/4 ( .

))) المصدر السابق ) 212-211/4 ( .
)))  المصدر السابق ) 215-214/4 ( .

))) المصدر السابق ) 7/1-8 ( . وانظر : ) 204/1 ( ؛ ) 266/1 ( ؛ ) 36/2 ( .
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عنهــا ، وقــد ذكــرنا كلامهــم في مســائل الفــروع فــا معــى لذكــره ())) .
6- التوســع في إيــراد الأدلــة والمناقشــات ، وبيــان المعتمــد منهــا ، وكثــراً مــا يقــول : هــذا دليــل 
معتمــد أو جــواب معتمــد أو نحوهــا مــن العبــارات ، ومــن ذلــك قولــه في مســألة التعبــد بخــر 
الواحــد : ) وهــذه مســألة يكثــر الــكلام فيهــا ، غــر أنا نذكــر المعتمــد مــن الجانبــن ، ونزيــح 
الشــبهة المذكــورة مــن المخالفــن ، بتوفيــق الله تعــالى ( ))) ، وقولــه في دلالــة النهــي : ) وهــذا 
جــواب معتمــد في نهايــة الظهــور ، وقــد أغــى عــن خبــط كثــر مــن الأصحــاب فيهــا ( ))) ، وقولــه 
في خاتمــة مســألة الاحتجــاج بالقيــاس : ) فهــذا وجــه الــكلام في المســألة ، وقــد طالــت جــداً ، 
لكــن هــذه المســألة أصــل عظيــم ، فلــم يكــن بــد مــن الــكلام فيهــا علــى الإشــباع والاســتقصاء ؛ 
لئــا يدخلهــا وهــم كاذب مــن الإزراء بالقائســن والراجعــن إلى الظنــون ())) ، وقــد خــص باب 

القيــاس ومــا يتعلــق بــه مــن الأدلــة ولاعتراضــات بمزيــد بســط وشــرح ))) .
وفي مناقشاته عُني بمناقشة عالمين جليلين أحدهما من الحنفية والآخر من الشافعية :

أمــا الحنفــي فهــو : أبــو زيــد عبــد الله بــن عمــر الدبوســي ، وقــد نقــل عنــه نصوصــاً كثــرة مــن 
كتابــه تقــويم الأدلــة ، وتعقبهــا ، وقــد نــص علــى هــذا في المقدمــة فقــال : ) وأخــص مــا ذكــره 
القاضــي أبــو زيــد الدبوســي في تقــويم الأدلــة بالإيــراد ، وأتكلــم عليــه بمــا تــزال بــه الشــبهة وينحــل 
بــه الإشــكال بعــون الله تعــالى ( ))) . ومــع ثنائــه علــى ذكاء الدبوســي وقدرتــه علــى الغــوص في 
معــاني الفقــه علــى طريقــة اختارهــا إلا أنــه انتقــده في عــدم معرفتــه بصناعــة الحديــث ورجالــه)))، 
كمــا انتقــده في القســمة الرباعيــة الــي التزمهــا في جميــع كتابــه ، فقــال – بعــد أن نقــل عنــه 
تقســيم العلــل إلى أربعــة أقســام - : ) واعلــم أن هــذا الــذي ذكــره أول مــا فيــه أنــه يعمــد في كل 
فصــل يذكــره إلى تقســيم مقيــد بأعــداد أربعــة ، ولا بــد أن يبلــغ هــذا العــدد ، ولا يزيــد عليــه، 
فيســتخرج بالمنقــاش أقســاماً حــى يبلــغ هــذا العــدد ، ونعلــم قطعــاً أن هــذا ليــس مــن شــأن 

))) المصدر السابق ) 266/1 ( ، وانظر ) 204/1 ( ؛ ) 36/2 ( .
))) المصدر السابق ) 267/2 ( .
))) المصدر السابق ) 275/1 ( .
))) المصدر السابق ) 75/4 ( .
))) المصدر السابق ) 8/1 ( .
))) المصدر السابق ) 7/1 ( .

))) المصدر السابق ) 406-405/2 ( .



161
العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

المحققــن ، ومــا بال هــذا الفاضــل وعــدد الأربعــة ؟ ...( ))) .
وقــد انتخــب في آخــر القواطــع فصــولًا مــن تقــويم الأدلــة لا توجــد في كتــب أصــول الشــافعية 
، وعلّــق عليهــا ؛ وذلــك لحاجــة الفقهــاء إليهــا ، منهــا : مباحــث الأهليــة ، ووقــت الخطــاب 
شــرعاً، ووقــت لــزوم مــا يتجــدد بالشــرع مــن الأحــكام ، والأعــذار المســقطة للوجــوب بعــد 

أمــا الرجــل الآخــر فهــو : عصريــه أبــو المعــالي عبــد الملــك 
البلــوغ ، والقــول في الحجــج العقليــة ))) .

بــن عبــد وا يســميه وإنمــا عــض أصحابنــا ، أو بعــض المتأخريــن مــن أصحابنــا ، ونحــو ذلــك . 
د انتقدهــي متابعتــه للقاضــي محمــد بــن الطيــب الباقــاني ، ومــن ذلــك أنــه بعــد أن قــرر أن 
مذهــب الشــافعي هــو عــدم الاحتجــاج بالمراســيل ، وأطــال في ذلــك ، قــال : ) وقــد وجــدت 
بعــض مــن شــغف بــكلام أبي بكــر الباقــاني ويجعلــه القــدوة في عامــة مــا ذكــره في أصــول الفقــه 
، حــى كأنــه رضــي لنفســه أن يقلــده وينصبــه إمامــاً لنفســه في عقائــده ، قــد قــال : إنــه قــد كان 
إعــراض الشــافعي عــن المراســيل علــى معــى تقــديم المســانيد عليها...وعنــدي : أن هــذا خــاف 
مذهــب الشــافعي ، وقــد أجمــع كل مــن نقــل عنــه هــذه المســألة مــن العراقيــن والخراســانيين أن 
علــى أصلــه لا تكــون المراســيل حجــة ، وهــو فيمــا بــن الفقهــاء أشــهر مســألة مــن خلافيــات 
الأصول ( ))) ، وقال في مســألة الاســتثناء المتعقب للجمل : ) وقد خبط بعض أصحابنا في 

هــذه المســألة حــى أداه خبطــه إلى العــدول عــن مذهــب الشــافعي إلى مذهــب الخصــم ( ))) .
وقــد أثــى علــى حســن عبــارات الجويــي في كلامــه علــى مفهــوم الصفــة ثم ضعــف طريقتــه ، 
فقــال : ) قــد رأيــت بعــض المتأخريــن مــن أصحابنــا ذكــر هــذه المســألة في أصولــه..ثم قــال 
المختــار عنــدي : أن الخطــاب المقيــد بصفــة ينظــر في الصفــة المذكــورة ، فــإن كانــت مناســبة 
للحكــم المنــوط بــه دل علــى أن مــا عــداه لابخفــه ، وإن لم تكــن مناســبة لم يــدل ...وذكــر في 
هــذا الفصــل عبــارات رائقــة حســنة...وعندي : أن هــذه الطريقــة ضعيفــة ، ولا يجــوز اختيارهــا 

؛ لوجهــن :
أحدهمــا : أنــه خــاف مذهــب الشــافعي...والثاني : أنــه إذا اعتــرنا المناســبة الــي ذكرهــا فليــس 

))) المصدر السابق ) 559/4 ( .
))) اانظر : المصدر السابق ) 178/5 ( وما بعدها .

))) المصدر السابق ) 441-440/5 ( .
))) المصدر السابق ) 452/1 ( .

وأما الرجل الآخر فهو : عصريه أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف الجويني، وهو 
لا يسميه وإنما يقول : بعض أصحابنا ، أو بعض المتأخرين من أصحابنا ، ونحو ذلك . 

وقــد انتقــده في متابعتــه للقاضــي محمــد بــن الطيــب الباقــاني ، ومــن ذلــك أنــه بعــد أن قــرر أن 
مذهــب الشــافعي هــو عــدم الاحتجــاج بالمراســيل ، وأطــال في ذلــك ، قــال : ) وقــد وجــدت 
بعــض مــن شــغف بــكلام أبي بكــر الباقــاني ويجعلــه القــدوة في عامــة مــا ذكــره في أصــول الفقــه، 
حــى كأنــه رضــي لنفســه أن يقلــده وينصبــه إمامــاً لنفســه في عقائــده ، قــد قــال : إنــه قــد كان 
إعــراض الشــافعي عــن المراســيل علــى معــى تقــديم المســانيد عليها...وعنــدي : أن هــذا خــاف 
مذهــب الشــافعي ، وقــد أجمــع كل مــن نقــل عنــه هــذه المســألة مــن العراقيــن والخراســانيين أن 
علــى أصلــه لا تكــون المراســيل حجــة ، وهــو فيمــا بــن الفقهــاء أشــهر مســألة مــن خلافيــات 
الأصــول ()٣( ، وقــال في مســألة الاســتثناء المتعقــب للجمــل : ) وقــد خبــط بعــض أصحابنــا في 

هــذه المســألة حــى أداه خبطــه إلى العــدول عــن مذهــب الشــافعي إلى مذهــب الخصــم ()٤( .
وقــد أثــى علــى حســن عبــارات الجويــي في كلامــه علــى مفهــوم الصفــة ثم ضعــف طريقتــه ، 
فقــال : ) قــد رأيــت بعــض المتأخريــن مــن أصحابنــا ذكــر هــذه المســألة في أصولــه..ثم قــال 
المختــار عنــدي : أن الخطــاب المقيــد بصفــة ينظــر في الصفــة المذكــورة ، فــإن كانــت مناســبة 
للحكــم المنــوط بــه دل علــى أن مــا عــداه لابخفــه ، وإن لم تكــن مناســبة لم يــدل ...وذكــر في 
هذا الفصل عبارات رائقة حســنة...وعندي : أن هذه الطريقة ضعيفة ، ولا يجوز اختيارها؛ 

لوجهــن :
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ذلــك إلا بيــان علــة مؤثــرة في الحكــم..( ))) .
7- منهجــه في التبويــب والترتيــب : لم يكــن لأبي المظفــر الســمعاني في القواطــع منهــج محــدد 
في تبويــب الكتــاب ، فهــو أحيــاناً يقــول : القــول في كــذا ، وأحيــاناً يقــول : مســألة ، أو فصــل 

، ولم يذكــر فيــه إلا  أبــواباً معــدودة . 
كمــا أنــه يبــدأ بذكــر التعريــف عنــد الحاجــة لــه ،  ولا يتوســع في ذكــر التعريفــات ومناقشــتها ، 

ولا يهتــم بصياغتهــا علــى مــا تقتضيــه الصناعــة المنطقيــة .
وعنــد ذكــر الأقــوال يبــدأ بذكــر القــول الراجــح عنــده في المســألة ، ويذكــر أبــرز الأقــوال فيهــا مــن 

غــر ، كمــا أنــه يذكــر بعــض القائلــن بهــا ، وأحيــاناً يذكــر القــول ولا يذكــر قائلــه .
ثم يــورد أهــم الأدلــة ويهتــم بتوضيحهــا وبيــان وجــوه دلالتهــا علــى المــراد ، ســواء أكان الدليــل 

للموافــق أو المخالــف ، ويذكــر الاعتراضــات الــواردة عليهــا .
وينقــل مــن مصــادر كثــرة مــن غــر أن يبــن نهايــة النــص ، والغالــب أنــه يتصــرف في المنقــول 
منــه بمــا لا يخــل بالمعــى ، وأحيــاناً يذكــر اســم المصــدر الــذي نقــل منــه واســم مؤلفــه ، وأحيــاناً 

يكتفــي بأحدهمــا .
ثم يبين بعض الفروع المتخرجة عليها في بعض الأحيان ))) .

8- أسلوب أبي المظفر في القواطع سهل واضح ، لا يجد القارئ كبير عناء في فهمه .
سادساً : المباحث الرئيسة في القواطع على وجه الإجمال

محل البحث في علم أصول الفقه هو مسائل أصول الفقه ، ولهذا كانت مباحث كتاب 
القواطع متعلقة بأصول الفقه . وسوف أذكر المباحث التي ذكرها السمعاني إجمالًا ، وذلك 

كما يلي :
	1  مقدمات في أصول الفقه ..
	2  أقسام الكلام ومعاني الحروف ..
	3  باب الأمر ..
	4  باب القول في النواهي ..

))) المصدر السابق ) 29-28/2 ( .
))) تراجــع فقــرة ) 7 ( مــن المنهــج في : منهــج الإمــام الســمعاني في كتابــه قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه ، للدكتــور : عمــر ســعود العــاني ، ص: ) 93-102 ؛ 146-288 ( ، رســالة دكتــوراه ، مطبوعــة 

بالكمبيوتــر .
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	5  القول في العموم والخصوص ..
	6  الكلام في المطلق والمقيد ..
	7  الكلام في دليل الخطاب ..
	8  القول في البيان والمجمل ..
	9  القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها ..

١٠. حكم ما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .
١١. الكلام في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشريعة من قبله .

١٢. القول في الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل .
١٣. القول في الناسخ والمنسوخ .

١٤. القول في الإجماع .
١٥. لاستصحاب .

١٦. النافي للحكم هل يجب عليه الدليل مثل المثبت ؟
١٧. الحكم بأقل ما قيل .

١٨. مسألة الحظر والإباحة .

١٩. الاستدلال بالسكوت .
٢٠. العادة .

٢١. القول في القياس وما يتصل به .
٢٢. القول في الاستدلال .

٢٣. القول في الاستحسان .
٢٤. القول في السبب والعلة والشرط .

٢٥. أسباب الشرائع .
٢٦. القول في الاجتهاد وما يتصل به .

٢٧. لقول في التقليد .
٢٨. الإلهام .

٢٩. الكلام في المفتي والمستفتي .
٣٠. نقول عن أبي زيد الدبوسي في مسائل لم تذكر في أصول الققه يحتاجها الفقهاء .
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سابعاً : مصادره التي استمد منها
اعتمد أبو المظفر السمعاني على مصادر متعددة ، في أصول الفقه وغيره .

 وبيانها إجمالًا كما يلي :
	1  أحكام القرآن للإمام الشافعي ..
	2  الرسالة للإمام الشافعي ..
	3  أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي ..
	4  أصول الصيمري الحنفي ..
	5  أصول أبي الطيب الطبري ..
	6  الأم للإمام الشافعي ..
	7  البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني ..
	8  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدِّينوَري ..
	9  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدِّينوَري ..

١٠. التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي .
١١. اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي .

١٢. تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي .
١٣. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .

١٤. حلية الفقهاء لأبي الحسين بن فارس .
١٥. معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري .

١٦. الكتاب لسيبويه ))) .
ثامناً : طبعات القواطع الموجودة حالياً

للكتاب – في الوقت الحالي – خمس طبعات :
	1 طبعــة دار التوبــة ، عــام 1419ه ، بتحقيــق : د.عبــد الله بــن حافــظ الحكمــي ، وتحقيــق .

شــيخنا د.علي بن عباس الحكمي ، وعمل د.عبد الله الحكمي رســالة دكتوراه بإشــراف 
الــرزاق عفيفــي رحمــه الله بجامعــة الإمــام بالــرياض ، ثم أكملــه د.علــي  الشــيخ : عبــد 

))) انظر : مقدمة تحقيق القواطع للحكمي ) 75-71/1 ( .
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الحكمــي . وهــي مطبوعــة في خمســة مجلــدات ، الثلاثــة الأولى بتحقيــق د.عبــد الله ، 
والاثنــان الأخــران بتحقيــق د.علــي  . وهــي النســخة الــي اعتمــدت عليهــا في التوثيــق في 

هــذا التعريــف بكتــاب القواطــع .
	2 طبعة مؤسسة الرسالة ، عام 1417ه ، بتحقيق د.محمد حسن هيتو ، وقد طبع منه .

مجلد واحد ، ولم يتمه إلى الآن .
	3 طبعة دار الفاروق ، وتوزيع دار ابن حزم ، عام 1432ه ، قدم لها وحققها وعلق عليها .

د.صــالح ســهيل علــي حمــودة ، ومعــه : عــدة الــدارع في التعليــق علــى كتــاب القواطــع ، 
وهــي مطبوعــة في ثلاثــة مجلــدات . وقــد انتقــد المحقــق طبعــة مؤسســة الرســالة بأنهــا كثــرة 
الســقط والتحريــف ، كمــا انتقــد طبعــة دار التوبــة بأنهــا لم تســلم مــن الســقط والتحريــف 
أيضــاً . وتعليقــات المحقــق الــي سماهــا “ عــدة الــدارع “ أغلبهــا يــدور علــى تحريــر محــل 

الخــاف ، وتعــدد المذاهــب ، وتعقبــات يســرة للمؤلــف .
	4 طبعــة دار الكتــب العلميــة ، عــام 1418ه ، بتحقيــق : محمــد حســن الشــافعي ، وهــي .

في مجلديــن .
	5 طبعــة مكتبــة مصطفــى البــاز بمكــة ، عــام 1428ه ، تحقيــق مركــز البحــوث والدراســات .

بالمكتبــة ، في مجلديــن .
والطبعتــان الأخــرتان رديئتــان جــداً ، وفيهمــا ســقط بالأســطر ، وتحريــف كثــر ، ولا ينصــح 
طالــب العلــم بالرجــوع لهمــا حــى عنــد الضــرورة ، لا ســيما أن طبعــة دار التوبــة متوفــرة علــى 

الشــبكة العنكبوتيــة .
تاسعاً : الأعمال العلمية المتعلقة بكتاب القواطع

لا أعرف لكتاب القواطع شرحاً أو مختصراً .
والأعمال التي تتعلق به - فيما وقفت عليه – هي :

	1  تحقيق الكتاب والتعليق عليه ، كما تم توضيحه في الفقرة السابقة ..
	2  منهج الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه ، وهو رسالة دكتوراه تقدم .

بها د.عمر غني سعود القرشي العاني ، لكلية الفقه وأصوله في الجامعة الإسلامية ببغداد، 
عام 1425ه ، وهي مطبوعة بالكمبيوتر في مجلد ، وعدد صفحاتها : 466 .

	3 المظفــر . أبي  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  عــن  اقــرى  أم  بجامعــة  ماجســتير  رســالة  ســجلت   
. الســمعاني 
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عاشراً : آفاق البحث العلمي في القواطع
يمكن تسجيل رسائل ماجستير تتعلق بكتاب القواطع ، بعنوان :

	1 الآراء الأصولية التي خالف فيها أبو المظفر السمعاني أبا المعالي الجويني ، جمعاً ودراسة ..
	2 الآراء الأصولية التي خالف فيها أبو المظفر السمعاني أبا زيد الدبوسي ، جمعاً ودراسة ..
	3 الاختيارات الحديثية لأبي المظفر السمعاني في القواطع مقارنة بآراء الأصوليين والمحدثين ..

كما يمكن اختصاره في مجلد لطيف ، وهو أولى بذلك من كتب بعض أهل الكلام التي تم 
اختصارها ووضع الشروح على مختصراتها .

وختاماً ؛ فإني أوصي طلاب علم الأصول بإدمان النظر في هذه الكتاب ، والاحتفاء به ، 
والإفادة من منهجه الأصولي .

وأسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه ، ويجمعنا به في الفردوس الأعلى ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
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مقدمة في علم الجدل
د. عبدالله بن أحمد الشريف 

أستاذ أصول الفقه المساعد بقسم الدِّراسات الإسلامية
كلية العلوم والآداب بالنماص، جامعة بيشة
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ملخص البحث
باللغة العربية

الـْــجَدَل له أهمية كُبرى في حياة الإنســان، ولا شــكَّ أنَّ هدفه الأسمى الوصول إلى الحقيقة والصواب؛ 
لذلــك أراد الباحــث أن يُســاهم في الكتابــة في هــذا العلــم، وذلــك مــن خــال موضــوع بحــث بعنــوان: 
)مُقَدِّمَة فِ عِلْمِ الـْجَدَل(، ويتلخص منهج البحث في القضايا المعروفة والمتَّبعة في الدِّراسات العلمية، 
فبدأ الباحث بحثه بتعريف الـْجَدَل لغة واصطلاحاً، ثم ذكََرَ أنواعه باعتباراته الأربعة: المادة، والغرض، 
والفائــدة، والحكــم الشــرعي، ثم ذكََــرَ أركانــه، وأحوالــه، وآدابــه المتعلقــة بالســائِل والمســؤول، ثم جملــة مــن 

الآداب المتعلقــة بهمــا معــاً، ثم ذكََــرَ أهــمّ مــا ألَّفَــه العلمــاء فيــه قديمــاً وحديثــاً.
ولكثــرة الخلــط بــن الـْــجَدَل وبــن: )النَّظــر، والخــِاف، وآداب البحــث(؛ شــرع الباحــث في بيــان معــى 
كل مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات لغــة واصطلاحــاً، ثم بــَـنَّ علاقــة الـْــجَدَل بهــذه المصطلحــات الــي 
تشتبه به، ثم ذكََرَ الفرق بين الـْجَدَل وبينها من ثلاث جهات: من حيث المادة، والغرض، والفائدة.

وبعــد معرفــة الفــرق بــن الـْــجَدَل وبــن المصطلحــات الــي تشــتبه بــه، تبــنَّ أن الـْــجَدَل لــه معنيــان عنــد 
الشــرعيين:

	1 معنًى عام: ويشمل: )النَّظر وعلم الِخلاف وآداب البحث والمناظرة(..
	2 معنًى خاص: يختصُّ بنوع واحدٍ فقط من هذه الفنون، وهو الـْجَدَل الذي مادته أصول الفقه..

وفي نهايــة هــذا البحــث: أوصــي نفســي والباحثــن –بعــد تقــوى الله - بالعنايــة بهــذا الفَــنِّ؛ فإنــه 
وإن كان قديمــا؛ً إلَّ أنــه لا يــزال في طـَـور النشــأة، ويحتــاج إلى مزيــد بحــث، والإكثــار مــن الأبحــاث 
التطبيقيــة؛ لأنهــا تـقَُــوي ملكــة النَّظــر والاســتدلال لطالــب العلــم، والإفــادة مــن مُقَــرَّراَت المنطقيــن؛ 
 ، لأنهــا تثُــري هــذا الفَــنَّ، والعنايــة بالقواعــد الأصوليــة؛ مــن جهــة كونهــا قــوادح للاســتدلال بدليــل مُعــنَّ

ية قليــل. ية؛ إلا أنَّ تناولهــا مــن جهــة منــع الـــحُجِّ فمــع كثــرة الأبحــاث فيهــا مــن جهــة إثبــات الـــحُجِّ
كلمات مفتاحية: الَْدَل – النَّظر – الالخف – آداب البحث.
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The Abstract

Argument has a great importance in the life of human beings, 
especially when it aims to reach the truth. Throughout the cur-
rent research, entitled as “An Introduction to the Science of 
Arguments,” the researcher tried to make a kind of contribu-
tion to this science. The approach of the current research lies in 
the common issues that are followed in scientific research. The 
researcher began with the definition of ‘Argument’ linguisti-
cally and terminologically. Then he mentioned its types with 
its four considerations: the content, the purpose, the benefit, 
and the legitimate rule. After that, the researcher explains its 
components followed by the most important ethics related to 
the asker, the answerer, or related to both. All these points are 
followed by a brief literature review of what different scholars 
have written on this issue.
Because of the confusion between Algadal (argument), Alnn-
adhar (viewing), Alkhelaf (disagreement), and Adab Al-Bahth 
(research ethics), the researcher began to explain the meaning 
of each of these terms linguistically and terminologically, trying 
to clarify the relationship between argument and these terms. 
He did so by showing the similarities first, then the differences 
between these terms in three aspects: the content, the purpose, 
and the benefit.
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The research results revealed that argument, from the point of 
view of legitimate people, has two meanings: 

1-	 A general meaning that includes Alnnadhar (viewing), 
Alkhelaf (disagreement), Adab Al-Bahth (research eth-
ics), and Almonadharah (debate).

2-	 A special meaning, which is concerned with only one 
type of these arts that is ARGUMENT, the content of 
which is considered as part of the origins of jurisprudents. 

 At the end of this research: the researcher recommends himself
 and all researchers to take care of this art. Though it is an old art,
it does needs more research. The researcher recommends to in-

 crease the number of applied researches in this art because they
strengthen the researcher’s talent of viewing and reasoning. Be-

 sides he also recommends to get benefits out of the scholars of
 logic because it enriches this art; also to pay more attention to
 the fundamentalist rules because they prevent you to infer with
 a specific evidence. In spite of the huge number of researches in
 proving authenticity, there are only few researches that tackled
.with this topic from the point of view of preventing authenticity
Keywords: Argument - Viewing - Disagreement - Research 
Ethics 
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

أجمعــن محمــدٍ  الله  عــى أشرف خلــق  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 
أجمعــن.                              وصحبــه  آلــه  وعلــى  المصطفــى، 

                                         أمَّا بعد:
فــإنَّ الـْــجَدَل جِبِلَّــة فُطِــرَ عليهــا الإنســان؛ لأنَّــه بفطرتــه يُــب التأمُّــل والنظــر في كل مــا يُيــط 

بــه؛ حــى يفهــم جميــع تلــك العناصــر المحيطــة بــه، ثم يحكــم عليهــا.
وكمــا أن الله  فطــر الإنســان علــى التســاؤل والتفكــر، فقــد فطــره  كذلــك علــى النُّطــق بمــا 
كان يتأمَّلــه ويفُكــر بــه، ثم يجــد نفســه مدفوعــاً بالـــجِبِلَّةِ والطَّبــع إلى حــب الإفضــاء والإفصــاح 

بأفــكاره ومعلوماتــه.
يقــول الطــوفي )716هـــ(: »الـْــجَدَل صناعــةٌ تــكاد تكــونُ فطريــة إن لم تكــن حقيقيــة، فــإنَّ نــرى 
العامــة بــل الصبيــان تقــع بينهــم المناظــرات علــى القانــون الصناعــي مــن إيــراد الاستفســار، كقــول 

أحدهمــا للآخــر: إيــش قلــت؟ أو كيــف قلــت؟ أو إيــش معــى هــذا؟ ...«))).
وممــا لا شــك فيــه أنَّ أفهــام النــاس مختلفــة، فنظــر فــانٍ مــن النــاس لشــيءٍ مــا يختلــف عــن نظــر 
فــان، وهنــا نشــأ الاختــاف في نتائــج الأنظــار، وبعــد هــذا النَّظــر يقــوم كل إنســان بالدفــاع 
عــن نظــره، ومحاولــة إقنــاع الطــرف الآخــر بأنَّ نظــره هــو الصحيــح والصــواب؛ ولذلــك فــإن نشــأة 

الـْــجَدَل وظهــوره، هــي منــذ نشــأة الإنســان وظهــور أفــراده علــى وجــه هــذه الأرض))).
ولـِمــَـا للِْجَــدَل ومَــا يشــتبه بــه مــن مصطلحــات مــن أهميــة كُــرى في حيــاة الإنســان؛ خاصــة 
أنَّ هدفــه الأسمــى البحــث عــن الحقيقــة والصــواب وإظهارهــا والدفــاع عنهــا؛ مــن أجــل هــذا 

)))  علم الجذل، للطوفي )209(.
)))  تاريخ الجدل، لأبي زهرة )7(.
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اســتعنت بالله تعــالى واســتمددت العــون منــه ، وعزمــت علــى الإســهام في الكتابــة في هــذا 
ــجَدَل(. ــمِ الـْ العلــم، وذلــك مــن خــال موضــوع بحــث بعنــوان: )مُقَدِّمَــة فِ عِلْ

وقد اخترت هذ الموضوع لأسباب أوجزها في الآتي:
	1 أهمية الـْجَدَل في حياة الإنسان، وضرورة التّـَعَرُّف عليه من جميع جوانبه. .
	2 وجود خلل وخلط في فهم معنى الـْجَدَل وما يشتبه به من مصطلحات: )النَّظر، والالخف، .

ـــا لــَزمِ الســعي إلى كشــف اللثــام عنهــا؛ حــى يـُـزال الإشــكال، ويذهــب  وآداب البحــث(، مِـمَّ
اللبس.

	3 التعــرُّف علــى علاقــة الـْــجَدَل بمــا يشــتبه بــه مــن مصطلحــات: )النَّظــر، والخــاف، وآداب .
البحــث(، ثم التعــرُّف علــى الفــرق بينهــا.

	4 الجمــع بــن مصطلحــات متقاربــة ومتداخلــة إلى حــدٍ كبــرٍ في بحــثٍ علمــيٍّ واحــد، والعمــل .
علــى كشــف القواســم المشــركة بينهــا، ووضــع الفواصــل.

أهداف البحث:
	1 التّـَعَرُّف على معنى الـْجَدَل، وأنواعه، وأركانه، وأحواله، وآدابه، وأهم المؤلفات فيه..
	2 التّـَعَرُّف على المصطلحات التي تشتبه بالـْجَدَل: )النَّظر، والالخف، وآداب البحث(..
	3 سعي الباحث إلى بيان القواسم المشتركة بين هذه المصطلحات التي تقع محلًا للدِّراسة، .

وكــذا الكشــف عــن علاقــة الـْــجَدَل بهــا، والفــرق بينهــا أيضــا؛ً ممــا لــه الأثــر في فهمهــا وبيــان 
معانيهــا علــى الوجــه الصحيح.

الدِّراسات السابقة:
مــن خــال البحــث في قاعــدة الرســائل الجامعيــة الصــادرة عــن مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات الإســامية، وغيرهــا مــن المواقــع الالكترونيــة؛ لم أقــف علــى دراســة أكاديميــة تبحــث 
مــن  البحــث؛ ولكــن هنــاك عــدد  الــذي جــاء عليــه هــذا  الشــكل  في هــذا الموضــوع علــى 
الدِّراســات الــي تناولــت جانبــاً مــن هــذا البحــث مــن ناحيــة الـْــجَدَل بشــكل عــام، وهنــاك 
دراســات تناولــت جانبــاً لــه مــن ناحيــة الـْــجَدَل والمناظــرة، وهنــاك دراســات تناولــت جانبــاً لــه 
مــن ناحيــة الخــاف والمناظــرة، وهنــاك دراســات تناولــت جانبــاً لــه مــن ناحيــة آداب البحــث 
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والمناظــرة، ومــن هــذه الدِّراســات مــا يلــي: 
	1 مُقَدِّمــة الدكتــور عبــد المجيــد تركــي عنــد تحقيقــه كتــاب: المنهــاج في ترتيــب الحجــاج: لأبي .

الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي )474هـــ(، والــذي طبُــع ســنة )1987م(، بواســطة: 
دار الغــرب الإســامي، بــروت.

	2 المعونــة . عنــد تحقيقــه كتــاب:  العميريــي  عبدالعزيــز  بــن  علــي  الدكتــور  الأســتاذ  مُقَدِّمــة 
والــذي طبُــع ســنة  الشــرازي )476هـــ(،  بــن علــي  إبراهيــم  إســحاق  الجــدل: لأبي  في 

الكويــت. الفيصــل،  مطابــع  بواســطة:  )1407هـــ(، 
	3 مُقَدِّمــة الأســتاذ الدكتــور علــي بــن عبدالعزيــز العميريــي عنــد تحقيقــه كتــاب: المنتخــل في .

الجــدل: لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )505هـــ(، والــذي طبُــع ســنة )1424هـــ(، 
بواســطة: دار الــوراق، الــرياض.

	4 مُقَدِّمــة الأســتاذ الدكتــور علــي بــن عبدالعزيــز العميريــي عنــد تحقيقــه كتــاب: الجــدل علــى .
ســنة  طبُــع  والــذي  الحنبلــي )513هـــ(،  بــن عقيــل  علــي  الوفــاء  الفقهــاء: لأبي  طريقــة 

)1418هـــ(، بواســطة: مكتبــة التوبــة، الــرياض.
	5 تاريــخ الجــدل: للشــيخ محمــد أحمــد أبــو زهــرة، طبُــع ســنة )1934م(، بواســطة: دار الفكــر .

العربي.
	6 آداب البحــث والمناظــرة: للشــيخ محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، وهــو كتــابٌ .

محقَّــق، والــذي حقَّقَــه: ســعود بــن عبدالعزيــز العريفــي، بواســطة: دار عــالم الفوائــد، جــدة.
	7 ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة: لعبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، وهــو .

كتــابٌ مطبــوعٌ بواســطة: دار القلــم، دمشــق.
	8 علــم الجــدل والمناظــرة: للأســتاذ الدكتــور ســعد بــن ناصــر الشــثري، وهــو كتــابٌ مطبــوعٌ .

بواســطة: دار كنــوز إشــبيليا، الــرياض.
	9 أثــر الجــدل في أصــول الفقــه: للدكتــور علــي بــن عبدالعزيــز العميريــي، وهــو بحــثٌ منشــور، .

في العــدد الثامــن، ســنة )1413هـــ(، بواســطة: مجلــة جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية، 
الــرياض.
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10. أصــول الجــدل والمناظــرة في الكتــاب والســنة: لحمــد بــن إبراهيــم العثمــان، وهــو كتــابٌ 
      مطبوعٌ سنة )1422هـ(، بواسطة: مكتبة ابن القيم، الكويت.

11. الجــدل عنــد الأصوليــن بــن النظريــة والتطبيــق: للدكتــور مســعود بــن موســى فلوســي، 
      وهو كتابٌ مطبوعٌ سنة )1424هـ(، بواسطة: مكتبة الرشد، الرياض.

12. التعــارض والترجيــح، دراســة في الجــدل والمناظــرة في علــم أصــول الفقــه: للدكتــور رابــح 
      مراجي، رسالة دكتوراه سنة )1429هـ(، من جامعة منتوري بالجزائر.

13. منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: للدكتور عثمان بن علي بن حسين، 
      وهو كتابٌ مطبوعٌ سنة )1420هـ(، بواسطة: دار إشبيليا، الرياض.

14. الالخف والمناظرة: للدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل، وهو كتابٌ مطبوعٌ، بواسطة: 
      مجلة الجمعية الفقهية السعودية، الرياض.

منهجي في البحث:
يتلخص في القضايا المعروفة والمتَّبعة في الدراسات العلمية، وهي تدور على ما يلي:

	1 الاستقصاء في جمع مادة البحث من مظانها بقدر الإمكان..
	2 الاعتماد على الله تعالى أولًا، ثم على أمَّهات الكتب في الأصول وفي الـْجَدَل وفي اللغة .

وغيرها في بحث المســائل وتقريرها في الغالب.
	3 كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، ثم عزوها إلى سورهـا، مع بيان رقم الآية..
	4 تخريــج الأحاديــث النبويــة الشــريفة مــن مصادرهــا، فــإن كانــت في الصحيحــن أو في .

أحدهمــا اكتفيــت بتخريجــه منهمــا؛ وإلَّ فمــن مصــادره الأخــرى.
	5 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة؛ إلَّ إذا تعذَّر ذلك..
	6 حاولــت قــدر الاســتطاعة الاعتنــاء بصحــة البحــث، وســامته مــن حيــث: اللغــة والإمــاء .

والنحــو، مراعيــاً تناســق الــكلام وترابطــه، مــع عــدم إغفــال علامــات الترقيــم ووضعهــا في 
مواضعهــا الصحيحــة.

	7 مــا تعلَّــق بالمراجــع والمصــادر مــن معلومــات، مــن حيــث: اســم المؤلــف، ورقــم الطبعــة وتاريخهــا .
ومكانهــا، فاكتفيــت بذكرهــا في فهــرس المراجــع؛ حــى لا أثُقــل حواشــي البحــث بهــا.
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خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس علمية، ورسمها كالآتي:

المبحث الأول: تعريف الـْجَدَل، وأنواعه، وأركانه، وأحواله، وآدابه، وأهم 
المؤلفات فيه، وتحته ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الـْجَدَل لغةً واصطلاحاً.
المطلب الثاني: أنواع الـْجَدَل.

المطلب الثالث: أركان الـْجَدَل.
المطلب الرابع: أحوال الـْجَدَل. 

المطلب الخامس: آداب الـْجَدَل. 
المطلب السادس: أهم المؤلفات في عِلم الـْجَدَل.

المبحث الثاني: المصطلحات التي تشتبه بالـْجَدَل، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بهذه المصطلحات.

المطلب الثاني: الفرق بين الـْجَدَل وبين ما يشتبه به من مصطلحات.
الخاتمة: بيَّنت فيها أهم النتائج.

هــذا وأســأل الله تعــالى التوفيــق والســداد في القــول والعمــل، وأن يتجــاوز ويعفــو عــن 
النقــص والتقصــر والخلــل، وصلــى الله وســلَّم علــى نبينــا محمــد.
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المبحث الأول
 تعريف الـْجَدَل، وأنواعه، وأركانه، وأحواله، وآدابه، وأهم المؤلفات فيه

المطلب الأول: تعريف الـْجَدَل لغةً واصطلاحاً
تعريف الـْجَدَل لغة:

مُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ مِــنْ بَبِ اسْــتِحْكَامِ  الُ وَالــاَّ قــال ابــن فــارس )390هـــ(: »الْيِــمُ وَالــدَّ
صُومَــةِ وَمُراَجَعَــةِ الـْـكَلَمِ«))). ــيْءِ فِ اسْتِْسَــالٍ يَكُــونُ فِيــهِ، وَامْتـِـدَادِ الُْ الشَّ

م تدل على أربعة أشياء))): ومادة الجيم والدَّال واللَّ
	1 مْتـَـدّ؛ لأنَّ مَــاءَهُ أقَــْـوَى فِ اجْتِمَــاعِ أَجْزاَئـِـهِ مِــنَ الْمُنـبَْطِــحِ .

ُ
القــوَّة: يـقَُــالُ للنّـَهْــرِ الصَّغـِـرِ الم

ــائِحِ، وَرَجُــلٌ مَْــدُولٌ، إِذَا كَانَ قَضِيــفَ الْلِْقَــةِ مِــنْ غَــرِْ هُــزاَلٍ. السَّ
	2 الامتناع: يـقَُالُ الْمِجْدَلُ للْقَصْر، وجمعه مََادِل؛ لأن صاحبه يـتََحَصَّن فيه ويمتنع به..

ويـقَُالُ أيضاً: قصرٌ مِدَلٌ؛ إذا كان حصيناً محكماً بناؤه به))).
وجــاء في القامــوس المحيــط: وكل عظــمٍ موفــر لا يكســر ولا يخلــط بــه غــره)))، أي: يقُــال فيــه: 

جَــدَلٌ وَ جَــدِلٌ، فكأنــه قــوي؛ حــى إنــه لا يكســر فصــار ممتنعــاً كذلــك.
يَ زمام البعير جديلًا. هُ وفـتَـلََه، ومنه سُِّ ٣. الشَّدُّ والفَتل: يـقَُالُ: جَدَلَ الحبل إذا شَدَّ

٤. الإحكام: يـقَُالُ: جاريةٌ مجدولة الخلق، أي: حسنة الخلق، محكمة البنية.
والـْــجَدَل -بفتــح الجيــم المعجمــة-، هــو: اللَّــدَدُ في الُخصومــةِ، ومُقَابـلَــَةُ الـْــحُجَّةِ بِلـْــحُجَّةِ، قــال 
ابــن منظــور )711هـــ(: »الـْــجَدَل: اللَّــدَدُ فِ الُخصومــة والقــدرةُ عَلَيـهَْــا، وَقـَـدْ جَادَلـَـهُ مَُادَلـَـةً 
وجِــدَالًا، وَرَجُــلٌ جَــدِلٌ ومِْــدَلٌ ومِْــدالٌ: شَــدِيدُ الـْــجَدَل، وَيـقَُــالُ: جَادَلـْـتُ الرَّجــلَ فجَدَلْتـُـهُ 
جَــدْلًا، أَي: غَلَبـتْــُهُ، وَرَجُــلٌ جَــدِلٌ: إِذا كَانَ أقَــوى فِ الِخصــام، وجَادَلــَهُ، أَي: خَاصَمَــهُ مَُادَلــَةً 

وجِــدالًا، وَالاسْــمُ الـْــجَدَل، وَهُــوَ شِــدَّة الخصومــة، والـْــجَدَل: مُقَابـلََــةُ الـْــحُجَّةِ بِلـْــحُجَّةِ«))). 
فهــذه المعــاني الــي ذكرهــا ابــن منظــور -)القــوَّة، والامتنــاع، والشَّــد، والإحــكام(-؛ هــي المعــاني 

الســابقة الــي ذكُــرت في بدايــة التعريــف. 
)))  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )433/1(.

)))  انظر: الصحاح، للجوهري )1653/4(، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )434/1(، القاموس المحيط، للفيروز أبادي )336/3(.
)))  الكافية في الجدل، للجويني )20(.

)))  القاموس المحيط، للفيروز أبادي )336/3(.
))) لسان العرب، لابن منظور )571/7(.
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ــجَدَل والجــدال والمجادلــة: مقابلــة الحجــة بالحجــة، وتكــون بحــقٍّ  وقــال النــووي )676هـــ(: »الـْ
وباطــلٍ، فــإن كان للوقــوف علــى الحــق كان محمــوداً، قــال الله تعــالى: وَجَادِلْـُـمْ بِلّـَـيِ هِــيَ 
أَحْسَــنُ ) النحــل:125(، وإن كان في مرافعــة أو كان جــدالًا بغــر علــم كان مذمومــاً، قــال 
ــديدة،  الله تعــالى: مَــا يَُــادِلُ فِ آيَتِ اللَِّ إِلَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا [غافــر:4]، وأصلــهُ الخصومــة الشَّ
ــيَ جــدلًا؛ لأن كل واحــد منهمــا يـُــحْكِمُ خصومتــه وحُجَّتــه إحكامــاً بليغــاً علــى قــدر طاقتــه  وسُِّ

تشــبهاً بجــدل الحبــل، وهــو إحــكام فتلــه«))).
تعريف الـْجَدَل اصطلاحاً:

عَرَّف العلماء الـْجَدَل اصطلاحاً بتعريفاتٍ كثيرة، منها ما يلي:
١. قــال القاضــي محمــد بــن الفــراء، المعــروف بأبي يعلــى )458هـــ(، أنَّــه: »تــَـرَدُّدُ الــكلام بــن 

الخصمــن، إذا قَصَــدَ كلُّ واحــدٍ منهمــا إِحْــكَامَ قولــِهِ؛ ليدفــع بــه قــولَ صاحبــهِ«))).
وقد تبعه في هذا التعريف الخطيب البغدادي )463هـ())).

٢. وقــال ابــن حــزم الظاهــري )463هـــ(: »والـْــجَدَل والجــِدَالُ: إخبــارُ كلِّ واحــدٍ مــن المختلفــن 
تـُـهُ، وقــد يكــون أحدهمــا مُـــحِقًّا والآخــر مُبْطِــاً، إمَّــا في لفظــه،  رُ أنــه حُجَّ تـِـهِ أو بمــا يـقَُــدَّ بُحجَّ
وإمَّــا في مُــراده، أو في كليهمــا، ولا ســبيل أن يكــونا معــاً مــُـحَقَّين في ألفاظهمــا ومعانيهمــا«))).
٣. وقــال الباجــي )474هـــ(، الـْــجَدَل هــو: »تــَـرَدُّدُ الــكلام بــن اثنــن قَصَــدَ كلُّ واحــدٍ منهمــا 

تصحيــحَ قولــه، وإبطــال قــولِ صاحبــهِ«))).
٤. وقــال إمــام الحرمــن الجويــي )476هـــ(، الـْــجَدَل هــو: »إظهــار المتنازعــن مقتضــى نظرتهمــا 
علــى التَّدافــع والتَّنــافي بالعبــارة، أو مــا يقــوم مقامهمــا مــن الإشــارة والدَّلالــة«، وقــال -أيضــاً- 

نقــاً عــن الكســائي، الـْــجَدَل هــو: »دفــع الخصــم بـِــحُجَّة أو شــبهة«))).
ــجَدَل هــو: »منازعــةٌ بــن متفاوضــن لتحقيــق الحــقِّ وإبطــال  ٥. وقــال الغــزالي )505هـــ(، الـْ

الباطــل«))).

)))  تهذيب الأسماء واللغات، للنووي )48/3(.
)))  العدة، لأبي يعلى )184/1(.

)))  الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي )551/1(.
)))  الإحكام، لابن حزم )45/1(.

)))  المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )11(.
)))  الكافية في الجدل، للجويني )20(.

)))  علم الجذل، للطوفي )4(.
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٦. وقــال ابــن عقيــل البغــدادي )513هـــ(، الـْــجَدَل هــو: »الفتــل للخصــم مــن مذهــب إلى 
مذهــب بطريــق الحجــة، ولا يخلــو الفتــل للخصــم عــن مذهبــه أن يكــون حجــة، أو شــبهة، 
أو شــغب«)))، وقــال -أيضــاً- في كتابــه الواضــح في تعريــف الـْــجَدَل؛ أنــه: »نقــل الخصــم مــن 

مذهــب إلى مذهــب، وقيــل: مــن مذهــبٍ إلى غــره بطريــق الحجــة«))).
٧. وقال الآمدي )613هـ(، في تعريف الـْجَدَل؛ أنه: »قانونٌ صناعيٌّ يعرف أحوال المباحث 

من الخطأ والصواب، على وجه يدفع عن نفس النَّاظر والـمُناظر الشكَّ والارتياب«))).
٨. وقــال الطّـُـــوفي، في تعريــف الـْــجَدَل؛ أنــه: »رَدُّ الخصــمِ عــن رأيــهِ إلى غيـــره بالـــحُجَّة«، وقــال 

ليــل«))). –أيضــاً-: »إنَّــه علــمٌ أو آلــة يتُوصَّــل بهــا إلى فتــل الخصــم عــن رأيــه إلى غــره بالدَّ
٩. وقــال ابــن خلــدون )808هـــ(: »إنَّــه معرفــة بالقواعــد مــن الحــدود والآداب في الاســتدلال؛ 

الــي يتوصَّــل بهــا إلى حفــظ رأي وهدمــه، ســواء كان ذلــك الــرَّأي مــن الفقــه أو غــره«))).
 ١٠. وقــال ابــن النجــار )972هـــ(، في تعريــف الـْــجَدَل؛ أنــه: »فتــلُ الخصــمِ عــن قصــده لطلبــه 

ــة قولــه، وإبطــال غــره«))). صحَّ
١١. وقيل: »إنَّه تحقيق الحق، وتزهيق الباطل«))).

١٢. وقيل: »إنَّه نظرٌ مشتركٌ بين اثنين«))).
١٣. وقيل: »إنَّه طلبُ الحكمِ بالفكرِ مع الخصم«))).

ــن بهــا صاحبهــا مــن تركيــب الـْــحُجَّة مــن مقدِّمــاتٍ  ١٤. وقيــل: »إنّـَـه ملكــةٌ صناعيَّــةٌ يتمكَّ
مشــهورةٍ أو مســلَّمةٍ لإنتــاج نتيجــةٍ ظنِّيَّــةٍ«)1)).

بعد أن تعرفنا على تعريف الـْجَدَل اصطلاحاً، نناقش الآن هذه التعاريف:
أولًا: اتفقــت هــذه التعاريــف في أنهــا: لم تـقَُيــِّد الـْــجَدَل بـــأنه مصطلــح يقُصــد بــه التنــازع في فــنٍّ 
ٍ كأصــول الفقــه أو الفقــه أو غيرهمــا، فابــن خلــدون -مثــاً- صــرَّح بأنــه لا فــرق بــن أن  مُعَــنَّ

)))  الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )1(.
)))  الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل )297/1(.

)))  علم الجذل، للطوفي )3(.

)))  علم الجذل، للطوفي )4(.
)))  مقدمة ابن خلدون )510(.

)))  شرح الكوكب المنير، لابن النجار )360-359/4(.
)))  الكافية في الجدل، للجويني )21(.

)))  المرجع السابق.

)))  المرجع السابق.
)1)) الكافية في الجدل، للجويني )21(.
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يكــون الـْــجَدَل في الفقــه أو في غــره مــن الفنــون.
ثانيــاً: بعــض العلمــاء عــرَّف الـْــجَدَل بالنَّظــر إلى أنــه عِلــم وصناعــة لــه قانــون يجــري علــى وفقــه 
المتجادلــون، وهــذا ظاهــرٌ في تعريــف الآمــدي، وفي تعريفــي الطّـُـوفي، وأيضــاً في تعريــف ابــن 
خلــدون، وبعــض العلمــاء الـْــجَدَل عندهــم ســلوكٌ عملــيٌّ يجــري بــن المتجادلــن، ولم يُشــروا إلى 

أنَّ ذلــك الـْــجَدَل لا بــد أن يكــون لــه شــروط وآداب معيَّنــة.
ثالثــاً: بعــض العلمــاء أدخــل في مفهــوم الـْــجَدَل الغــرضَ منــه، وهــو: إصابــة الحــقِّ وإزهــاق 

الباطــل، وهــذا ظاهــرٌ في تعريــف الإمامــن الجويــي والغــزالي.
رابعــاً: بعــض العلمــاء أدخــل في مفهــوم الـْــجَدَل أثــره، أو غــرض الـــمُجَادِلُ منــه -وإن لم يكــن 
هــذا الغــرض صحيحــاً)))-، وهــو: غلبــة الخصــم، ومحاولــة نقلــه مــن مذهبــه إلى غــره، وهــذا 
ظاهــرٌ في تعريــف الباجــي، وابــن عقيــل، والطُّــوفي، وابــن خلــدون، وابــن النجــار، في حــن أن 
بعــض العلمــاء صَــوَّر الـــمُجَادِل في صــورة الـــمُدَافِع عــن رأيــه فقــط، دونَ أن يقصــد نقــل هــذا 
الخصــم عــن مذهبــه، وهــذا ظاهــرٌ في تعريــف القاضــي أبي يعلــى ومــن تبعــه، ومــا نقلــه إمــام 
الحرمــن عــن الكســائي، وفي الحقيقــة أن المنهجــان لا يختلفــان كثــرا؛ً لأن الـــمُجادِل الــذي 
ــا يفعــل ذلــك -في الغالــب- لأنــه يــرى أنَّ الحــق معــه وفي رأيــه، ويــرى في  يدافــع عــن رأيــه، إنَّ

دفاعــه إبطــال قــول خصمــه، ويلــزم مــن إبطــال قــول الخصــم تغيــر مذهبــه.
خامســاً: بعــض العلمــاء صَــوَّر الـْــجَدَل علــى أنَّــه أســلوبٌ وطريــقٌ لإقامــة الـــحُجَّة علــى مســألة 
مــا متنــازعٌ فيهــا، يكــون أحــدُ طــرفي هــذه المســألة مُـــحِقاً والآخــرُ مُبْطِــاً، وهــذا ظاهــرٌ في تعريــف 
ابــن حــزم، فليــس في تعريفــه -رحمــه الله- مــا يفُيــد اشــتمال الـْــجَدَل والمناظــرة علــى إلــزام الخصــم 
ــة  ــة الخصــم؛ لكــي تســتقيم حُجَّ ونقلــه عــن مذهبــه، ومــن المعلــوم أنَّــه مــن الضــروري إبطــال حُجَّ
الســائل، فــا يكفــي الإخبــار بالـــحُجَّة لتســليم القــول؛ بــل لا بــد مــع الإخبــار مــن طـُـرُقٍ لدفــع 

ــة الخصــم، وهــذا يــَردِ -أيضــاً- علــى تعريــف الطُّــوفي. وإبطــال حُجَّ
سادســاً: في تعريــف إمــام الحرمــن الجويــي بــَـنَّ المــراد مــن التعريــف في شــرحه، وهــو لا يختلــف 

عــن تعريــف الباجــي))).
ســابعاً: أمَّــا تعريــف القاضــي أبي يعلــى ومــن تبعــه؛ فـيَنُاقــش: بأنَّ التعريــف المذكــور ليــس تعريفــاً 
للـــجَدَلِ بالنَّظــر إلى أنَّــه عِلْــمٌ لــه قوانينــه وشــروطه آدابــه، فالتعريــف يشــمل كل كلامٍ تــَـرَدَّدَ بــن 

))) يقــول ابــن عقيــل: »ولكــنَّ الغــرض بالـــجَدَل مــن الـــمُنصِْف: نقــلُ المخالــف عــن الباطــل إلى الحــق، وعــن الخطــأ إلى الإصابــة، ومــا ســوى ذلــك فليــس بغــرضٍ صحيــحٍ، مثــل بيــان غلبــة الخصــم، 
وصناعة الـــمُجَادِل«.

انظر: الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل )297/1(، علم الجذل، للطوفي )7(.
)))  الكافية في الجدل، للجويني )21(.
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شــخصين، يقصــد كلٌّ منهمــا إبطــال قــول صاحبــه وإثبــات صحــة قولـِـه، ســواءٌ وافــق هــذا 
الأســلوب آداب الـْــجَدَل وشــروطه وآدابــه أم لا، وهــذا الــرَّد يــَردُِ علــى كلِّ مــن عَــرَّفَ الـْــجَدَل 

بالنَّظــر إلى كونــه ســلوكاً عمليًّــا دون أن يشــرط لــه شــروطاً وآداباً معيَّنــة.
ثامنــاً: اعــرض إمــام الحرمــن الجويــي علــى تعريــف الكســائي؛ حيــث قــال: »وهــذا خطــأ؛ فــإنَّ 

ــة ولا شــبهة«))). مــن ينقطــع في مكالمــة خصمــه كان مُنَاظِــراً، وإن لم يدفــع خصمــه بُحجَّ
تاســعاً: أمَّــا مــن عــرَّف الـْــجَدَل بأنَّــه: »تحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل«: فإنَّــه يــرى أنَّ هــذا لا 
ــقُ  يشــمل معــى الـْــجَدَل والمناظــرة؛ لأن الشــخص يمكنــه تحقيــق الحــق منفــرداً، ويمكــن أن لا يحقِّ

حقًّــا ولا يبُطــل باطــاً ويُسَــمَّى مُـــجَادِلًا))).
ــا مــن عــرَّف الـْــجَدَل بأنَّــه: »نظــرٌ مشــركٌ بــن اثنــن«، فهــذا تعريــفٌ باطــلٌ؛ لأن  عاشــراً: أمَّ

الخصمــن يشــركان علــى التعــاون والتوافــق فيــه، وكل واحــدٍ منهمــا ينظــر فيــه منفــرداً))).
الحــادي عشــر: أمَّــا مــن عــرَّف الـْــجَدَل بأنّـَـه: »طلــبُ الحكــمِ بالفكــرِ مــع الخصــم«، فهــذا 
تعريــفٌ لا يصــح؛ لأن الخصمــن قــد يشــركان في طلــب الحــق لا بالمناظــرة، أو علــى طريــق 

المعاونــة والموافقــة ولا يكــونان مناظريــن))).
ــن بهــا  الثــاني عشــر: أمَّــا التعريــف الــذي نقلــه الطّـُـوفي، بأنَّ الـْــجَدَل: »ملكــةٌ صناعيَّــةٌ يتمكَّ
ــة مــن مقدِّمــاتٍ مشــهورةٍ أو مســلَّمةٍ لإنتــاج نتيجــةٍ ظنِّيَّــةٍ«، فقــد  صاحبهــا مــن تركيــب الُحجَّ
اعــرض عليــه -رحمــه الله- بقولــه: »قلــتُ: فيــه نظــر مــن جهــة أنَّ الملكــة حالــة راســخة في 
النفــس، وذلــك لا يُسَــمَّى جَــدَلًا لا لغــة ولا اصطلاحــاً ولا شــرعاً، ولا يوافقــه الاشــتقاق، وإنمــا 

ذلــك جَــدَلٌ بالقــوة لا بالفعــل«))).
والـــنَّظر،  الـْــجَدَل،  بــن  تـفَُــرّقِ  لم  الســابقة في جملتهــا  التعاريــف  أنَّ جميــع  الثالــث عشــر: 
والـــخِلاف، وآداب البحــث، كمــا أنهــا لم تـعَُــرِّف الـْــجَدَل باعتبــاره لقبــاً لفــنِّ مخصــوص، وهــذا 

خــافُ مــا عليــه بعــض العلمــاء المتأخريــن.

)))  المرجع السابق.
))) المرجع السابق.

))) الكافية في الجدل، للجويني )21-20(.
))) المرجع السابق.

))) علم الجذل، للطوفي )4(.
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المطلب الثاني: أنواع الـْجَدَل
ةِ اعتبارات مختلفة: ينقسم الـْجَدَل إلى عِدَّ

باعتبار مادته، وباعتبار الغرض منه، وباعتبار الفائدة منه، وباعتبار الحكم الشرعي.
وسنتكلم في هذا المطلب عن كل اعتبارٍ من هذه الاعتبارات الأربعة))):

الاعتبار الأول: باعتبار مادته، وينقسم إلى نوعين:
النــوع الأول: جَــدَلٌ في الأصــول، والأصــول هنــا: مــا يشــمل الأدلــة الإجماليــة للفقــه، والمقصــود 
بالأدلــة الإجماليــة للفقــه هنــا: أصــول الفقــه، والمســائل الاعتقاديــة المعروفــة بأصــول الديــن؛ لأن 

الـْــجَدَل يقــع فيهــا كلهــا.
أو  نفيــه، كالاستحســان  أو  عــامٍّ  أصــلٍ  إثبــات  في  الـْــجَدَل  فيقــع  الفقــه:  أصــول  في  أمَّــا 
الاســتصحاب أو غيرهمــا، أو تقــديم أصــل علــى أصــلٍ، كترجيــح الحقيقــة الشــرعية علــى الحقيقــة 

الوضعيــة أو اللغويــة، ونحــو ذلــك.
وأمَّا في أصول الدين: فيقع الـْجَدَل في إثبات مسألة أو نفيها من مسائل الإيمان، أو إثبات 
صفة أو نفيها من صفات الخالق ، وقد حصل كثيٌر من الـْــجَدَل في مثل هذا بين بعض 
الطوائــف والفــرق الإســامية، كالـْــجَدَل بــن أهــل الســنة وبــن فرقــة المرجئــة في مســائل الإيمــان، 

وبين أهل الســنة والأشــاعرة والمعتزلة في مســائل صفات الخالق ، ونحوذلك.
النوع الثاني: جَدَلٌ في الفروع، والمقصود بالفروع هنا: الفروع الفقهية، أو المسائل الفرعية، 

من أمور الاعتقادات التي يجوز فيها الاجتهاد.
حكــم هذيــن النوعــن: حكمهمــا تابــعٌ للغــرض والفائــدة منهمــا، وســيأتي بيــان ذلــك – إن 

شــاء الله – عنــد الــكلام عــن الاعتبــار الرابــع.
الاعتبار الثاني: باعتبار الغرض منه:

وينقسم إلى نوعين:
النوع الأول: ما كان الغرض منه تحصيل ملكة طرُق المناظرة. 
النوع الثاني: ما كان الغرض منه تحصيل ملكة الهدم والإبرام.

الاعتبار الثالث: باعتبار الفائدة منه:
))) راجع هذه الاعتبارات الأربعة، في: الكافية في الجدل، للجويني )22-23(، التحبير شرح التحرير، للمرداوي )3696/7-3705(، أصول الجدل والمناظرة، للعثمان )137-101(.
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وينقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما كانت الفائدة منه إلزام المخالفين، ودفع دعواهم وشكوكهم.

النــوع الثــاني: مــا كانــت الفائــدة منــه تصحيــح المذهــب وحفظــه، ودفــع الشــكوك عنــه، وإيقــاع 
الشــكوك في مذهــب الخصــم وتخطئتــه. 

النوع الثالث: ما كانت الفائدة منه تسهيل الوصول إلى الحق والصواب في النَّظر.
الاعتبار الرابع: باعتبار الحكم الشرعي:

ينقسم الـْجَدَل باعتبار حكمه الشرعي إلى نوعين:
النوع الأول: الـْجَدَل على وجه الإنصاف، ويقُصد به إظهار الحق:

حكمــه: ذهــب العلمــاء إلى جــوازه، وقــد يكــون حكمــه الوجــوب إذا كان الـْــجَدَل طريقــاً 
لإحقــاق حــقٍ ودفــع باطــلٍ، قــال ابــن الجــوزي )656هـــ(: »اعلــم وفقنــا الله وإياك أنَّ معرفــة 
هــذا العلــم لا يســتغني عنهــا ناظــر، ولا يتمشــى بدونــه كلام مناظــر؛ لأن بــه يتبــنَّ صحــة 
الدليــل مــن فســاده تحريــراً وتقريــراً، وتتَّضــح الأســئلة الــواردة مــن المــردودة إجمــالًا وتفصيــاً، 
ولــولاه لاشــتبه التحقيــق في المناظــرة بالمكابــرة، ولوخُلــِّي كل مــدَّعٍ ودعــوى مــا يرومــه علــى الوجــه 
الــذي يختــار، ولــو مكــن كل مانــع مــن ممانعــة مــا يســمعه مــى شــاء – لأدَّى إلى الخبــط وعــدم 
ــا المراســيم الجدليــة تفصــل بــن الحــق والباطــل، وتبــنِّ المســتقيم مــن الســقيم، فمــن  الضبــط، وإنَّ

لم يُــط بهــا علمــاً كان في مناظرتــه كحاطــب ليــل«))).
وقــال الطُّــوفي: »وإن كان المقصــود بالجــدل القســمين الأخيريــن، وهمــا إظهــار الحــق مُـــجرَّداً، أو 

مــع قطــع الخصــم؛ ففعلــه مشــروعٌ في الجملــة«))).
، فهــو فــرض كفايــة؛ لأن فيــه مصلحــةً  وقــال -أيضــاً-: »وأمَّــا تـعََلُّــم عِلْــمِ الـْــجَدَل لإظهــار الحــقِّ

عامــةً هــي المقصــود منــه لا غــر، وكل مــا كان كذلــك فهــو فــرض كفايــة«))).
بــل هــو مــن  بــه؛  الـْــجَدَل فــا يدعــى  ابــن تيميــة )728هـــ(: »وأمــا  وقــال شــيخ الإســام 
قــال:  هــي أحســن؛ ولهــذا  معــارضٌ جــودل بالــي  الحــقَّ  عــارض  فــإذا  الصَّائــل،  دفــع  باب 
بــه مــع قولــه: )ادعهــم(، فأمــره بالدعــوة  وَجَادِلْـُـمْ ) النحــل:125( ، فجعلــه فعــاً مأمــوراً 

))) الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لابن الجوزي )100-99(.
))) علم الجذل، للطوفي )7(.

)))  المرجع السابق.
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بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وأمــره أن يجــادل بالــي هــي أحســن، وقــال في الـْــجِدَال: )بِلّـَـيِ 
ــَدال فيــه  هِــيَ أَحْسَــنُ()النحل:125(، ولم يقــل: )بالحســنة( كمــا قــال في الموعظــة؛ لأن الـْجِـ
مدافعــة ومغاضبــة؛ فيحتــاج أن يكــون بالــي هــي أحســن؛ حــى يصلــح مــا فيــه مــن الممانعــة 

والموعظــة«))). والمدافعــة 
والعلمــاء -رحمهــم الله- اســتدلوا علــى جــواز هــذا النــوع ومشــروعيته، بنصــوصٍ مــن القــرآن 

: الكــريم والســنَّة النبويــة وآثار الصحابــة
أولًا: القرآن الكريم:

قوله :)قُلْ هَاتوُا بـرُْهَانَكُمْ إِنْ كُنـتُْمْ صَادِقِيَن     (  )  البقرة:111(.
وجه الدلالة: أنَّ الله  طلب الدليل والبرهان من أهل الكتاب على دعواهم؛ أنَّه لن يدخل 
ــه الله  إليهــم ســؤال المطالبــة، فطالبهــم بالدَّليــل  الجنــة إلَّ مــن كان علــى دينهــم ومِلَّتهــم، فـوََجَّ
ــا هــي دعــوى مجــرَّدة؛ فأيــن برهانهــا؟))). ــة مــا زعمتمــوه، إنَّ علــى هــذه الدعــوى، أي: لا نُسَــلِّم صحَّ
فهذا الأسلوب الجدلي الذي استُعمل في القرآن الكريم، دليل على جواز الـْجَدَل ومشروعيته؛ 

بشرط أن يكون الغرض منه تحقيق الحق وإبطال الباطل.
٢ . قوله :) وَجَادِلْمُْ بِلَّتِ هِيَ أَحْسَنُ( ) النحل:125(.

وجــه الدلالــة: في هــذه الآيــة الكريمــة يأمــر الله  نبيــه  بالجــدال في الدعــوة إلى الحــق 
بالطريقــة الحســى، وهــذا أمــرٌ لــه  ولأمتــه جمعــاء، يقــول فخــر الديــن الــرَّازي )606هـــ(: 
»وقولــه: )وَجَادِلْـُـمْ بِلّـَـيِ هِــيَ أَحْسَــنُ(: ليــس المــراد منــه المجادلــة في فــروع الشــرع؛ لأن مــن 
أنكــر نبوَّتــه فــا فائــدة في الخــوض معــه في تفاريــع الشــرع، ومــن أثبــت نبوَّتــه فإنــه لا يخالفــه، 
فعلمنــا أن هــذا الجــدال كان في التوحيــد والنبــوَّة، فــكان الجــدال فيــه مأمــوراً بــه، ثم إنَّ مأمــورون 
ُ )آل عمــران:31(، ولقولــه تعــالى:) لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ  باتباعــه  لقولــه: فاَتَّبِعُــونِ يُْبِبْكُــمُ اللَّ
فِ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ ( ) الأحــزاب:21(، فوجــب كوننــا مأموريــن بذلــك الـْــجِدَال«))).
٣. قول الحق: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُادِلُ فِ اللَِّ بِغَيِْ عِلْمٍ وَيـتََّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَريِدٍ ()الحج:3(.
وجــه الدلالــة: قــال الشــيخ الشــنقيطي -رحمــه الله- )1393هـــ( في وجــه الدلالــة مــن هــذه 

)))  الرد على المنطقيين، لابن تيمية )468(.
)))   علم الجذل، للطوفي )101(.

ازي )327/2(. )))  مفاتيح الغيب، للرَّ
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الآيــة: »واعلــم أنــه يفهــم مــن دليــل خطــاب هــذه الآيــة الكريمــة، أعــي مفهــوم مخالفتهــا: أنــه 
مــن يجــادل بعلــمٍ علــى ضــوء هــدى كتــاب منــر، كهــذا القــرآن العظيــم؛ ليحــق الحــق ويبطــل 
الباطــل بتلــك المجادلــة الحســنة أنَّ ذلــك ســائغ محمــود؛ لأن مفهــوم قولــه: )بِغــرَ علــم( : أنــه إن 
كان بعلــمٍ فالأمــر بخــاف ذلــك، وليــس في ذلــك اتبــاع للشــيطان، ويــدل لهــذا المفهــوم المذكــور 
قولــه تعــالى:) ادعُْ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بِلِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الَْسَــنَةِۖ  وَجَادِلْـُـمْ بِلَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُۚ (
 ) النحــل:125(، وقولــه تعــالى: )وَلَ تَُادِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ وَلَ تَُادِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلَّ بِلَّــيِ 

هِيَ أَحْسَنُ() العنكبوت:46( ))).
ثانياً: السُّنة النبوية المطهرة:

١. عن أبي هريرة  )57هـ( أن رسول الله  جاءه أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله، إن امرأتي 
ولــدت غلامــاً أســودَ، فقــال: ))هــل لــك مــن إبــل؟((، قــال: نعــم، قــال: ))مــا ألوانهــا؟(( قــال: 
حمــر، قــال: ))هــل فيهــا مــن أورق؟((، قــال: نعــم، قــال: ))فــأنَّ كان ذلــك؟(( قــال: أراه عِــرقٌ 

نزعــه، قــال: ))فلعــلَّ ابنــك هــذا نزعــه عــرق(())).
وجــه الدلالــة: في هــذا الحديــث عــارض الرســول  شــبهة الأعــرابي فألغــى الفــارق، والأعــرابي 
لم ينُكــر ذلــك، قــال الطّـُـوفي في ذلــك: »هــذا قيــاسٌ في معــى الأصــل بتنقيــح المنــاط وإلغــاء 
الفــارق، وهــو كــون هــذه امــرأة وهــذه إبــاً، والمــراد أنَّ الولــد قــد ينــزع بالشــبه إلى بعــض أجــداده 

اتــه في اللــون أو غــره، أيّ ذلــك كان«))). أو جدَّ
وفي اســتعمال النــي  لهــذا الأســلوب الجــدلي دليــل واضــح علــى مشــروعية وجــواز مــا كان 

. علــى هــذه الطريقــة مــن الجــدل، إذ لم يــَردِ دليــل علــى اختصــاص الجــدل بالنــي
٢. عــن أبي ذر  )32هـــ( أن ناســاً مــن أصحــاب النــي  قالــوا للنــي : يا رســول 
الله، ذهــب أهــل الدثــور بالأجــور، يصلــون كمــا نصلــي، ويصومــون كمــا نصــوم، ويتصدقــون 
بفضــول أموالهــم، قــال ))أوليــس قــد جعــل الله لكــم مــا تصدقــون؟ إنَّ بــكل تســبيحة صدقــة، 
وكل تكبــرة صدقــة، وكل تحميــدة صدقــة، وكل تهليلــة صدقــة، وأمــرٌ بالمعــروف صدقــة، ونهــيٌ 
عــن منكــر صدقــة، وفي بضــع أحدكــم صدقــة((، قالــوا: يا رســول الله، أيأتي أحــدنا شــهوته 

)))  أضواء البيان، للشنقيطي )18/5(.
)))  أخرجه: البخاري في صحيحه )262/4( برقم )6847(، كتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض.

)))  علم الجذل، للطوفي )229(.
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ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال: ))أرأيتــم لــو وضعهــا في حــرام أكان عليــه فيهــا وزر؟ فكذلــك إذا 
وضعهــا في الحــال كان لــه أجــر(())).

وجــه الدلالــة: أن بعضــاً مــن الصحابــة  فهــم أنَّ مــا يأتي الإنســان مــن الأعمــال طوعــاً مــن 
غــر تكليــف لا يؤجــر عليــه، فعــارض النــي  شــبهتهم بقيــاس العكــس، وهــو أنَّ مــا يعُاقــب 
الإنســان علــى فعلــه يثُــاب إذا تركــه؛ لأن أصــل الطاعــة هــو فعــل مــا أمــر الله بــه وتــرك مــا نهــى 
عنه، والمعصية عكس الطاعة، فدلَّ اســتعمال النبي  لهذا الأســلوب الجدلي على مشــروعيته؛ 

إذا كان طريقــاً يوُصــل إلى الحــق.
٣. عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : ))لا عــدوى ولا صفــر ولا هامــة((، فقــال 
بــاءُ، فيــأتي البعــر الأجــرب  أعــرابي: يا رســول الله، فمــا بال إبلــي، تكــون في الرَّمــل كأنهــا الظِّ

فيدخــل بينهــا فيجربهــا؟ فقــال: فمــن أعــدى الأوَّل؟(())).
وجــه الدلالــة: أنَّ الرســول  رَدَّ علــى اعــراض الأعــرابي بشــبهة العــدوى في الإبــل، بأن 

أســاليب الحجــاج. مــن  أســلوب  الــدَّور والتسلســل، وهــذا   أبطــل
قــال ابــن القيــم )751هـــ(: »فانظــر إلى قولــه ســئل عــن البعــر يجــرب فتجــرب لأجلــه الإبــل، 
فقــال »مــن أعــدى الأوَّل؟«، كيــف اشــتملت هــذه الكلمــة الوجيــزة المختصــرة البينــة علــى 
إبطــال الــدور والتسلســل، وطالمــا تفيهــق الفيلســوف، وتشــدق المتكلــم وقــرب ذلــك -بعــد 
اللَّتِيَّــا والَّــي- في عــدة ورقــات، فقــال مــن أوتــى جوامــع الكلــم: »فمــن أعــدى الأوَّل؟«؛ ففهــم 
الســامع مــع هــذا أنَّ إعْــدَاء الأوَّل إن كان مــن إعْــدَاء غــره لــه، فإنــه لم ينتــه إلى غايــة، فهــو 
التسلســل في المورثات وهو باطل بصريح العقل، وإن انتهى إلى غاية، وقد اســتفادت الجرب 

مــن إعْــدَاء مــن جــرب بــه لــه، فهــو الــدور الممتنــع«))).
: ثالثاً: آثار الصحابة

  أنــه ناظــر علــي بــن أبي طالــب : )١. مــا رُوي عــن زيــد بــن ثابــت الضحــاك )45هـــ
)40هـ( في الـــمُكاتب، فقال: )) أكنت راجمه لو زنى ، أو مجيز شــهادته إن شــهد؟((، فقال 

علــيٌّ: ))لا((، فقــال زيــدٌ: ))فهــو عبــد مــا بقــي عليــه شــيء(())).
)))  أخرجه: مسلم في صحيحه )447/1-448( برقم )1006(، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

)))  أخرجه: البخاري في صحيحه )39/4( برقم )5717(، كتاب الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن.
ومسلم في صحيحه )1057/2( برقم )2220(، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول.

)))  بدائع الفوائد، لابن القيم )1534-1533/4(.
)))  التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد، لابن عبدالبر )176/22(.
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قــال الباجــي -رحمــه الله- عــن هــذا الأثــر: »وهــذا مــن أصَــحِّ طريــق الـْــجَدَل أيضــا؛ً لأنــه قــرَّرَه 
ــا ســلَّمها، حكــم بالعبوديــة، ورأى أن المســألة قــد سُــلِّمِت لــه«))). علــى أحــكام العبوديــة، فلمَّ
ــا خرجــت  ٢. مــا رُوي عــن عبــد الله بــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- )68هـــ(، قــال: ))لَمَّ
الـــحَرُوريَِّة اجتمعــوا في دار، وهــم ســتة آلاف، أتيــت عليًّــا، فقلــت: يا أمــر المؤمنــن، أبَـْـردِْ 
بالظُّهــر لَعَلـِّـي آتي هــؤلاء القــوم فأكلمهــم، قــال: إني أخــاف عليــك، قلــتُ: كلا، قــال ابــن 
عبــاس: فخرجــت إليهــم ولبســتُ أحســن مــا يكــون مــن حلــل اليمــن، قــال أبــو زميــل كان ابــن 
عبــاس جميــاً جهــراً، قــال ابــن عبــاس: فأتيتهــم، وهــم مجتمعــون في دارهــم، قائلــون فســلمت 
 ، عليهــم، فقالــوا: مرحبــاً بــك يا ابــن عبــاس، فمــا هــذه الحلــة؟، قــال: قلــت: مــا تعيبــون عَلَــيَّ
ــةَ  لقــد رأيــت علــى رســول الله  أحســن مــا يكــون مــن الحلــل، ونزلــت:) ققُــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زيِنَ
اللَِّ الَّــيِ أَخْــرجََ لِعِبــَادِهِ وَالطَّيِّبــَاتِ مِــنَ الــرّزِْقِۚ  () الأعــراف:32(، قالــوا: فمــا جــاء بــك؟ قلــت: 
أتيتكــم مــن عنــد صحابــة النــي  مــن المهاجريــن والأنصــار، لأبلغكــم مــا يقولــون المخــرون بمــا 
يقولــون فعليهــم نــزل القــرآن، وهــم أعلــم بالوحــي منكــم، وفيهــم أنــزل: وليــس فيكــم منهــم أحــد، 

فقــال بعضهــم: لا تخاصمــوا قريشــاً، فــإن الله يقــول: ) بــَلْ هُــمْ قــَـوْمٌ خَصِمُــونَ (
) الزخــرف:58(، قــال ابــن عبــاس: وأتيــت قومــاً لم أرَ قومــاً قــط أشــد اجتهــاداً منهــم مســهمة 
وجوههــم مــن الســهر، كأن أيديهــم وركبهــم تثــى عليهــم، فمضــى مــن حضــر، فقــال بعضهــم: 
 ، ابــن عــم رســول الله نقمتــم علــى  مــاذا  قلــت: أخــروني  يقــول،  مــا  لنَُكَلِّمِنَّــه ولننظــرنَّ 
ــمَ  وصهــره والمهاجريــن والأنصــار؟ قالــوا: ثــاثاً، قلــت: مــا هــن؟ قالــوا: أمَّــا إحداهــن فإنــه حَكَّ
ۖ  ( ) الأنعــام:57(، ومــا للرّجِــال ومــا  كْــمُ إِلَّ لَِِّ الرِّجــال في أمــر الله، وقــال الله تعــالى: )إِنِ الُْ
للحكــم؟ فقلــت: هــذه واحــدة، قالــوا: وأمَّــا الأخــرى فإنــه قاتــل، ولم يســب ولم يغنــم، فلئــن 
كان الــذي قاتــل كفــاراً لقــد حــل ســبيهم وغنيمتهــم، ولئــن كانــوا مؤمنــن مــا حــل قتالهــم؟، 
قلــت: هــذه اثنتــان، فمــا الثالثــة؟، قــال: إنَّــه محــا نفســه مــن أمــر المؤمنــن فهــو أمــر الكافريــن، 
قلــت: أعندكــم ســوى هــذا؟، قالــوا: حســبنا هــذا، فقلــت لهــم: أرأيتــم إن قــرأت عليكــم مــن 
كتــاب الله ومــن ســنة نبيــه  مــا يــرد بــه قولكــم، أترضــون؟، قالــوا: نعــم، فقلــت: أمَّــا قولكــم: 
ــمَ الرّجِــال في أمــر الله: فــأنا أقــرأ عليكــم مــا قــد رُدَّ حُكْمُــهُ إلى الرّجِــال في ثمــن ربــع درهــم  حَكَّ

))) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )9(.
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في أرنــب، ونحوهــا مــن الصيــد، فقــال : ) يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَ تـقَْتـلُــُوا الصَّيْــدَ وَأنَـتْــُمْ حُــرُمٌ 
 ٍ ــهِ ذَوَا عَــدْل( ۚ ( ) المائــدة:95(، إلى قولــه:) يَْكُــمُ بِ

أم  أفضــل،  الصيــد  مــن  ونحوهــا  أرنــب  في  الرّجِــال  أحكــم  فنشــدتكم الله  المائــدة:95(،   (
حكمهــم في دمائهــم وصــاح ذات بينهــم؟، وأن تعلمــوا أن الله لــو شــاء لحكــم ولم يُصَــرِّ ذلــك 
إلى الرّجِــال، وفي المــرأة وزوجهــا قــال الله : ) وَإِنْ خِفْتــُمْ شِــقَاقَ بـيَْنِهِمَــا فاَبـعَْثـُـوا حَكَمًــا مِــنْ 
ُ بـيَـنْـهَُمَــاۗ  () النســاء:35( ،  فجعــل الله  أَهْلــِهِ وَحَكَمًــا مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ يرُيِــدَا إِصْلَحًــا يـوَُفــِّقِ اللَّ
ــا قولكــم: قاتــل ولم  حكــم الرّجِــال سُــنَّة مأمونــة، أخرجــت عــن هــذه؟، قالــوا: نعــم، قــال: وأمَّ
يســب ولم يغنــم، أتســبون أمَُّكُــم عائشــة ثم يســتحلون منهــا مــا يســتحل مــن غيرهــا؟، فلئــن 
فعلتــم لقــد كفــرتم وهــي أمُُّكُــم، ولئــن قلتــم: ليســت أمَُّنــَا لقــد كفــرتم؛ فــإن الله يقول:)النَّــيُِّ أوَْلَٰ 
ــمْ ۗ () الأحــزاب:6(، فأنتــم تــدورون بــن ضلالتــن  ــنَ مِــنْ أنَـفُْسِــهِمْ ۖ وَأزَْوَاجُــهُ أمَُّهَاتـهُُ بِلْمُؤْمِنِ
أيُـّهُمــا صــرتم إليهــا، صــرتم إلى ضلالــة، فنظــر بعضهــم إلى بعــض، قلــت: أخرجــت مــن هــذه؟، 
ــا قولكــم محــا اسمــه مــن أمــر المؤمنــن، فــأنا آتيكــم بمــن ترضــون، وأريكــم  قالــوا: نعــم، قــال: وأمَّ
قــد سمعتــم أن النــي  يــوم الحديبيــة كاتــب ســهيل بــن عمــرو وأبا ســفيان بــن حــرب، فقــال 
رســول الله  لأمــر المؤمنــن: »اكتــب يا علــي: هــذا مــا اصطلــح عليــه محمــد رســول الله«، 
فقــال المشــركون: لا والله مــا نعلــم أنــك رســول الله لــو نعلــم إنــك رســول الله مــا قاتلنــاك، فقــال 
رسول الله : »اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد 
، ومــا أخرجــه مــن النّـُبــُـوَّة حــن محــا نفســه، قــال  بــن عبــد الله«، فــوالله لرســول الله خــرٌ مــن علــيٍّ

عبــد الله بــن عبــاس: فرجــع مــن القــوم ألفــان، وقتــل ســائرهم علــى ضلالــة(())).
وجــه الدلالــة: أنَّ عبــدالله بــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- عندمــا ناظــر الـــحَرُوريَِّة، قــام بـِـرَدِّ 
ــبَه، وبــنَّ لهــم أنَّ مــا نقمــوه علــى علــي بــن أبي طالــب  جميــع شــبههم عليهــم بمــا يبُطــل هــذه الشُّ
ــنَّة المطهــرة، فأبطــل مــا قالــوه واعتمــدوه بالقــول بالموجــب   قــد ثبــت مــن القــرآن الكــريم والسُّ
ــحَرُوريَِّة إظهــار الحــق  والمنازعــة في المقتضــى، وكان القصــد والهــدف مــن مناظــرة ابــن عبــاس للـ
وبيانــه، وســكوت الصحابــة  وعــدم مخالفتهــم لــه؛ دَلَّ علــى أن المناظــرة والمجادلــة جائــزة 

ومشــروعة؛ إذا كانــت لبيــان حــقٍّ وإظهــاره وإبطــال باطــلٍ وإزهاقــه.
))) أخرجه: الحاكم في مستدركه )182/4( برقم )2656(، كتاب قتال أهل البغي.
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النوع الثاني: الـْجَدَل على وجه الـْمِراَء والخصومة؛ لإظهار الغَلَبة))):
حكمه: ذهب العلماء إلى أن هذا النوع من الـْجَدَل حرام.

قــال الطّـُـوفي: »المقصــود مــن المناظــرة: إمَّــا قطــعُ الخصــمِ فقــط، وإظهــار الغلبــة كيــف كان، 
، فــإن  أو إظهــار الحــقِّ فقــط كيــف كان، أو همــا جميعــاً، أعــي: قَطـْـعَ الخصــمِ وإظهــارَ الحــقِّ
كان المقصــود بــه الأوَّل: فهــو حــرامٌ، لا يتجــه في تحريمــه خــافٌ؛ إذ يقــع فيــه الغــش والخــداع 

والمغالطــة والممانعــة في الأمــور الظاهــرة، وكل ذلــك حــرام«))).
وقــال الوزيــر ابــن هبــرة )1165هـــ(: »الـْــجَدَل الــذي يقــع بــن المذاهــب أوفــق مــا يحمــل الأمــر 
فيــه: بأن يخــرج مخــرج الإعــادة والــدرس، فأمَّــا اجتمــاع جمــع متجاذبــن في مســألة، مــع أن كلًّ 
منهمــا لا يطمــع أن يرجــع إن ظهــرت حجــة، ولا فيــه مؤانســة ومــودة، وتوطئــة القلــوب لوعــي 

حــق، بــل هــو علــى الضــد، فتكلــم فيــه العلمــاء -كابــن بطــة- وهــو مُــَدِّث«))).
والعلمــاء -رحمهــم الله- اســتدلوا علــى حُرمــة هــذا النــوع وعــدم مشــروعيته، بنصــوصٍ مــن 

القــرآن الكــريم والســنَّة وآثار مــن ســلف الأمــة: 
أولًا: القرآن الكريم:

ــونَ فِيمَــا ليَْــسَ لَكُــمْ بــِهِ  ــؤُلَءِ حَاجَجْتــُمْ فِيمَــا لَكُــمْ بــِهِ عِلْــمٌ فلَِــمَ تَُاجُّ ١. قولــه : )هَــا أنَـتْــُمْ هَٰ
عِلْــمٌ ۚ (  ) آل عمــران:66(.

وجــه الدلالــة: أنَّ الله  أقَــَـرَّ أهــل الكتــاب علــى مُـــحَاجَّتهم إبراهيــم  فيمــا لهــم بــه علــم؛ 
ثم أنكــر عليهــم مُـــحَاجَّتهم فيمــا ليــس لهــم بــه علــم.

قــال العلامــة ابــن كثــر )774هـــ( -رحمــه الله-: »هــذا إنــكارٌ علــى مــن يـُــحاج فيمــا لا علــم لــه 
بــه، فــإن تحاجــوا في إبراهيــم بــا علــم، ولــو تحاجــوا فيمــا بأيديهــم منــه علــم ممــا يتعلــق بأدنهياــم 
الــي شُــرعت لهــم إلى حــن بعثــة محمــد لــكان أوَْلَ، وإنمــا تكلمــوا فيمــا لم يعلمــوا بــه، فأنكــر 

عليهــم ذلــك«))).
نْسَانُ أَكْثـرََ شَيْءٍ جَدَلً ) الكهف:54(. ٢. قوله : وكََانَ الِْ

)))  شرح الكوكب المنير، لابن النجار )364/4(.
))) علم الجذل، للطوفي )7(.

)))   التحبير شرح التحرير، للمرداوي )3702/7(.
)))  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )85/3(.
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ــجَدَل في ســياق الــذَّم؛ وهــذا  وجــه الدلالــة: في هــذه الآيــة وصــف الله  الإنســان بكثــرة الـْ
. دليــل علــى أن الـْــجَدَل حــرام إذا كان بغــر وجــهِ حــقٍّ

قــال الفــراء البغــوي )516هـــ(: »قيــل: المــراد مــن الآيــة الكفــار؛ لقولــه تعــالى: ) وَيُــَادِلُ الَّذِيــنَ 
كَفَــرُوا بِلْبَاطِــلِ () الكهــف:56(، وقيــل: هــي علــى العمــوم، وهــذا أصــح«))).

ــجَدَل  وقــال الشــيخ الشــنقيطي -رحمــه الله-: »علمنــا مــن ســياق الآيــة أنَّ الكفــار أكثــروا الـْ
والخصومــة والـــمِراَء؛ لإدحــاض الحــق الــذي أوضحــه الله بمــا ضربــه في هــذا القــرآن مــن كل 

مثــل«))).
وربمــا يفُهــم مــن ســياق هــذه الآيــة الكريمــة أنَّ الـْــجَدَل مذمــومٌ بكافــة أنواعــه؛ وممــا يــدل علــى 
أن هــذه الآيــة عامــة لــكل أنــواع الـْــجَدَل والخصومــة استشــهاد النــي  بهــذه الآيــة علــى علــي 
بــن أبي طالــب ، فعــن علــي بــن أبي طالــب ، أنَّ النــي  طَرَقـَـه وفاطمــة، فقــال:

ــا أنفســنا بيــد الله، فــإذا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا،  ))ألا تصلــون؟((، فقلــت: يا رســول الله إنَّ
فانصــرف رســول الله  حــن قلــت لــه ذلــك، ثم سمعتــه وهــو مُدبــر يضــرب فخــذه، ويقــول:

نْسَانُ أَكْثـرََ شَيْءٍ جَدَلً () الكهف:54())). ) وكََانَ الِْ
الســابق: »فإيــراده  الآيــة  عــن الحديــث  الشــنقيطي -رحمــه الله- مُتكلمــاً  الشــيخ  وقــال 
ــا أنفســنا بيــد الله، فــإذا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا«؛ دليــلٌ علــى عمــوم  علــى قــول علــي : » إنَّ
الآيــة الكريمــة، وشمولهــا لــكل خصــام وجَــدَل؛ لكنَّــه قــد دَلَّــت آيات أُخَــر علــى أن مــن الـْــجَدَل 
مــا هــو محمــودٌ مأمــورٌ بــه لإظهــار الحــق، كقولــه تعــالى:) ے ے ۓ ۓ(     

)النحــل:125(«))).
ــَذُوا آيَتِ وَمَــا أنُــْذِرُوا  ۖ  وَاتَّ قــول الحــق تعــالى:) وَيُــَادِلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِلْبَاطِــلِ ليُِدْحِضُــوا بــِهِ الْـَـقَّ

هُــزُوًا ( )الكهف:56(.
تعــالى  رُسُــل الله  الكفــار يجادلــون  أنَّ    الكريمــة ذكــر الله  الآيــة  هــذه  الدلالــة: في  وجــه 
بالباطــل؛ حــى يتمكنــوا مــن إزالــة الحــق، فذمَّهــم الله علــى هــذا العمــل؛ فــدَلَّ ذلــك علــى أنَّ 

)))  تفسير البغوي )181/5(.
)))  أضواء البيان، للشنقيطي )172/4(.

ــنة، بــاب قــول الله: چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺچ، وكتــاب التوحيــد، بــاب في المشــيئة والإرادة:  ))) أخرجــه: البخــاري في صحيحــه )371/4( برقــم )7347(، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والسُّ
چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ ، )397/4-398( برقــم )7465(.

)))  أضواء البيان، للشنقيطي )172/4(.
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الـْــجَدَل في الباطــل مذمــوم؛ لأن العــرة ليــس كونــه صــادراً مــن الكفــار، بــل لأنــه جِــدَالٌ باطــل.
ثانياً: السُّنة النبوية المطهرة:

١. عــن أبي أمُامــة )36هـــ(  قــال: قــال رســول الله : ))مــا ضــلَّ قــومٌ بعــد هــدى كانــوا 
عليــه؛ إلَّ أتُــوا الـْــجَدَل، ثم تــا هــذه الآية:)مَــا ضَرَبـُـوهُ لــَكَ إِلَّ جَــدَلًۚ  () الزخــرف:58( (())).

وجه الدلالة: في هذا الحديث يـبُـيَِّ الرســول  أنَّ من عاند ورفض الحق بعد بيانه؛ فســبيله 
الـْــجَدَل؛ حتى يقوم بِرَدِّ هذا الحق ودحضه.

قــال البيضــاوي )685هـــ( -رحمــه الله-: »المــراد بهــذا »الـْــجَدَل«: العنــاد والـْــمِراء والتعصــب؛ 
لترويــج مذاهبهــم وآراء شــيوخهم، مــن غــر أن يكــون لهــم نصــرة علــى مــا هــو الحــق، وذلــك 
محــرم، أمَّــا المناظــرة لإظهــار الحــق، واستكشــاف الحــال، واســتعلام مــا ليــس معلومــاً عنــده، أو 

ــا نطــق بــه الحديــث«))). تعليــم غــره مــا هــو عنــده: ففــرض علــى الكفايــة، خــارجٌ عمَّ
يــي )743هـــ( -رحمــه الله-: »فــإن قلــت: كيــف طابــق هــذا المعــى  وقــال شــرف الديــن الطِّ
الآيــة؛ حــى استشــهد بهــا؟، قلــتُ: مــن حيــث إنهــم عرفــوا الحــق بالبراهــن الســاطعة، ثم عانــدوا، 
ــا تمكنــوا ممــا التمســوه جادلــوا الحــق بالباطــل، وكــذا دأب الفِــرق  وانتهــزوا مجــالًا للطعــن، فلمَّ

الزائغــة، مــن الزنادقــة وغيرهــم«))).
٢. عن أبي هريرة  أنَّ النبي  قال: ))الـْمِراِء في القرآن كُفر(())).

     وجه الدلالة: في هذا الحديث يـبُـيَِّ الرسول  أنَّ الجدال في القرآن الكريم لا يكون 
     إلَّ باطلًا؛ لأنه لا يكون طلباً للحق، فمتى كان كذلك فهو مَُرَّم ويؤدي إلى الكفر.

     والعلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث إلى عدة أقوال))):
• فقــال بعــض العلمــاء المــراد بالـْــمِراِء هنــا: الشــك، كقولــه تعــالى: )فــَاَ تــَكُ فِ مِرْيــَةٍ مِنْــهُ ۚ( 	

)هــود:17(، أي: في شــك، وقيــل: بــل المــراد بالـْــمِراِء: الـْــجَدَل المشــكك فيــه.
• وبعــض العلمــاء تأوَّلــه علــى الـْــمِراِء في قرآنــه دون تأويلــه ومعانيــه، كأن يقــول قائــل: هــذا 	

قــرآنٌ قــد أنزلــه الله ، ويأتي آخــرٌ فيقــول: لم ينــزل الله تعــالى هــذا، فيكفــر بــه مــن أنكــره، 
)))  أخرجه: الترمذي في سننه )326/3( برقم )3253(، كتاب تفسير القرآن عن رسول ، باب ومن سورة الزخرف، وقال: »حديث حسن صحيح«.

)))  الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي )648/2(.
)))  تحفة الأبرار، للبيضاوي )142/1(.

نة، باب النهي عن الْـجِدَال في القرآن. )))  أخرجه: أبو داود في سننه )10/5( برقم )4603(، كتاب السُّ
)))  راجع هذه الأقوال، في: معالم السنن، للخطابي )747/2(.
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وقــد أنزلــه الله علــى ســبعة أحــرف كلهــا شــافية كافيــة، والنــي  نهــى عــن إنــكار القــراءة 
الــي يســمع بعضهــم بعضــاً يقرؤهــا، وتوعدهــم بأن الكفــر حكــم مــن فعــل ذلــك؛ لينتهــوا 

عــن الـْــمِراِء والتكذيــب بهــذا الكتــاب العظيــم.
• وقــال بعــض العلمــاء إنمــا جــاء هــذا في الجــدال بالقــرآن في الآيات الــي فيهــا ذكــرٌ للوعيــد 	

والقــدر وغــر ذلــك ممــا في هــذا المعــى علــى مذهــب أهــل الــكلام والـْــجَدَل، وعلــى معــى 
مــا يجــري مــن الخــوض بينهــم فيهــا؛ دون مــا كان منهــا في الأحــكام، كأحــكام الحــال 
والحــرام، والحظــر والإباحــة وغيرهــا، فــإن الصحابــة  قــد حصــل بينهــم نــزاعٌ وتحاجــوا 
ــإِنْ  بهــا عنــد اختلافهــم في الأحــكام، ولم يكــن بينهــم حــرجٌ في ذلــك، والله  يقول:)فَ
تـنََازَعْتــُمْ فِ شَــيْءٍ فــَـرُدُّوهُ إِلَ اللَِّ وَالرَّسُــولِ() النســاء:59(، فـعَُلِــمَ أنَّ النهــي منصــرفٌ إلى 

غــر هــذا الوجــه والله تعــالى أعلــم.
ومــن هــذا يتبــنَّ أن النهــي في الحديــث الشــريف الســابق منصــرفٌ إلى الـْــجَدَل بغــر علــم، 
ــمِراِء، وليــس المقصــود منــه الوصــول إلى الحقيقــة  ــجَدَل الــذي يقُصــد منــه التشــكيك والـْ أو الـْ

والصــواب.
٣. عــن أبي أمُامــة  قــال: قــال رســول الله : ))أنا زعيــمٌ ببيــتٍ في ربــض الجنــة؛ لمــن تــرك 

الـْــمِراِء وإن كان مُِقًّا(())).
وجــه الدلالــة: في هــذا الحديــث يـبُــَـنِّ الرســول  أنَّــه ضامــنٌ ببيــت في الجنــة؛ لمــن تــرك الـْــمِراِء، 
، فــإن كان علــى غــر  وهــذا دليــلٌ علــى كراهتــه  للْـــمِراِء؛ حــى وإن كان صاحبــه علــى حــقٍّ

حــقًّ فالكراهــة فيــه مــن باب أولى، بــل قــد تصــل إلى التحــريم كمــا مَــرَّ معنــا ســابقاً.
ثالثاً: آثار السلف -رحمهم الله-:

ــته النــار، فبلــغ ذلــك ابــن عبــاس -رضــي الله  ١. مــا رُوي أنَّ أبا هريــرة  كان يتوضــأ ممــا مسَّ
عنهمــا-، فأرســل إليــه قائــاً: ))أرأيــت إن أخــذت دهنــة طيبــة فدهنــت بهــا لحيــي، أكنــت 
ثــت بالحديــث عــن رســول ، فــا  متوضئــا؟ً((، فقــال أبــو هريــرة: ))يا ابــن أخــي إذا حدَّ

جَــدَلًا(())). الأمثــال  لــه  تضــرب 
)))  أخرجه: أبو داود في سننه )98/5( برقم )4800(، كتاب الأدب، باب حُسن الُخلق.

ت النار من الشدة. )))  أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه )174/1(، برقم )672(، كتاب الطهارة، باب ما جاء فيما مسَّ
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وجــه الدلالــة: أنَّ أبا هريــرة  أنكــر علــى ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قياســه في رَدِّ 
ــت روايتــه عــن النــي  فــا يجــوز  مــا بلغــه مــن فِعــل أبي هريــرة ، إذ إنَّ الحديــث إن صَحَّ

معارضتــه بــرأيٍ ولا قيــاس.
٢. قال مالك )179هـ(: »ليس الجدال في الدِّين بشيءٍ«))).

وقال -رحمه الله-: »الـْمِراء والجدال في العلم يذُهب بنور العلم من قلب العبد«))).
ــنة، فــإن قبُِــل  ــنة أيُــادل عنهــا؟، قــال: لا؛ ولكــن ليخــر بالسُّ وقيــل لــه: »الرَّجــل لــه علــمٌ بالسُّ

منــه وإلَّ ســكت«))).
ولا يُمــل كلام مالــك هنــا علــى أنَّ الـْــجَدَل والمناظــرة مذمومــة علــى عمومهــا، ســواء بحــقٍ أو 
بغــره؛ لأنــه قــد جَــرَى بــن مالــك وبــن أبي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري )182هـــ( 
صاحــب أبي حنيفــة -رحمهمــا الله- مناظــرة، وهــذا دليــلٌ علــى أن مــراده -رحمــه الله- إغــاق 
باب الـْــمِراِء في الدِّيــن؛ خاصــة إذا كان الحــق ظاهــراً بـيَِّنــاً، ومــراده أيضــاً -رحمــه الله- الابتعــاد 

عــن جــدال أهــل الــكلام))).

)))  الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لابن عبدالبر )34(.
)))  الديباج المذهب، لابن فرحون )115/1(.

)))  المرجع السابق.
)))  أصول الجدل والمناظرة، للعثمان )141(.
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المطلب الثالث: أركان الـْجَدَل
ســبق التعريــف بالـْــجَدَل لغــة واصطلاحــاً، وســنتعرف هنــا علــى معــى الرُّكــن، ثم نشــرع في ذكــر 

أركان الـْجَدَل:
فالرُّكن هو: جانب الشيء القوي، فيكون عينه))).

وقيل هو: ما يقوم به ذلك الشيء))).
وقيــل: ركــن الشــيء مــا يتــم بــه، وهــو داخــل فيــه، فهــو جــزؤه الداخــل في حقيقتــه، كالركــوع 

بالنســبة للصــاة))).
وقيل هو: ما يتوقف تََقُّقُ الشيء عليه؛ وهذا أَعَمُّ))). 

أركان الـْجَدَل:
ــْجَدَل بالنَّظــر إلى ركنــه -الــذي يُســتعمل تارةً في جزئــه الداخــل  ــمَ الطُّــوفي -رحمــه الله- الـ قَسَّ
في حقيقتــه، كالركــوع والســجود مــن الصــاة، وتارةً يُســتعمل فيمــا يوُقــف تحقُّــق ذلــك الشــيء 

عليــه، وهــو أعــمّ مــن الأول- إلى أربعــة أركان))):
١. السؤال.
٢. الجواب.

٣. الاستدلال.
٤. الاعتراضات.

وقسَّمه -رحمه الله- باعتبار الغرض منه إلى خمسة أركان))):
ليِلُ، وهو: ما يتُوصل بصحيح النَّظر فيه إلى مطلوب خبريٍّ علماً أو ظنًّا. ١. الدَّ

، وهو: كلُّ من ذكََرَ دَليِلًا؛ ليَِدُلَّ به على أمرٍ ما. ٢. الدَّالُّ
ليِل.  ، وهو: الذي ذكََرَ الدَّ ٣. الـمُسْتَدِلُّ

٤. الـمُسْتَدَلُ لَهُ، وهو: السَّائِل الـمُعترض.
٥. الـمُسْتَدَلُ عليه، وهو: الـْحُكم المطلوب.

ومــن الـــمُلاحظ أنَّ هنــاك تداخــاً ظاهــراً؛ إذ ليــس هنــاك فــرقٌ بــن الــدَّالِّ والـــمُسْتَدِلِ، فــا 
))) انظر: لسان العرب، لابن منظور )1721/3(، الصحاح، للجوهري )2126/5(، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )430/2(، التعريفات، للجرجاني )125(.

)))  انظر: المراجع السابقة.
)))  انظر: علم الجذل، للطوفي )19(، التعريفات، للجرجاني )125(.

)))  علم الجذل، للطوفي )19(.
)))  المرجع السايق.

)))  علم الجذل، للطوفي )20-19(.
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حاجــة لذكرهمــا معــاً.
وبعض العلماء فـرََّق بينهما:

. ويمكن أن يطلق على النبي ، ليِل، وهو الله فقيل: الدَّالُّ هو: ناصب الدَّ
ليِل، وهو الأساس في الـْــجَدَل والمناظرة؛ لأن الدَّعوى لا تقوم إلَّ  والـــمُسْتَدِلُّ هو: طاَلِبُ الدَّ

ليِــل ســقطت الدَّعــوى، وأصبــح لا اعتبــار لهــا. ليِــل، فــإذا نقُِــضَ الدَّ بالدَّ
وقــد يعُتــذر لهــذا بأنَّ المقدمــات في الـْــجَدَل والمناظــرة ليســت مشــتملة علــى الأدلــة، بــل يكفــي 
فيهــا تحريــر محــل النــزاع، وتثبيــت مواطــن الخــاف قبــل ذكــر الأدلــة، فإنــه لا يتَّجــه والله تعــالى 
أعلــى وأعلــم؛ لأنــه لا يمكــن وصــف البحــث في محــل النــزاع جَــدَلا؛ً حــى يســتقرَّ الــكلام وتعُــرض 
الحجــج، ولذلــك يــرى علمــاء الـْــجَدَل أن أهــم ســؤال جــدلي هــو الســؤال عــن الدَّليِــل ووجهــه))).

يقــول ابــن عقيــل: »وهــذا الضــربان -يعــي: الســؤال عــن المذهــب، والبرهــان فقــط- اســتفهامانِ 
ُ عنــد ذكرهمــا فســادُ عقــدٍ؛ ولكــن  مُـــجَرَّدان، لا يشــوبهما طعــنٌ في مذهــب الـــمُجيب، ولا يتبــنَّ
عنــد ذكــرِ الضَّربــن الآخريــن -أي: وجــه الدليــل، وطــرد علتــه في معلولاتهــا-؛ لأن الإفســاد 

والمطاعــن فيهمــا تقــع، وعنــد ذكرهمــا تُشــرع وتُذكــر«))).
ليــل والمســتدل، وجــب ذكــر مــا يتعلَّــق بذلــك مــن  ــجَدَل: الدَّ ــا أنَّنــا ذكــرنا أنَّ مــن أركان الـْ وبِـَ

)الفــرض والبنــاء( ))):
فالفــرض هــو: أنْ يُســأل المســتدل ســؤالًا عامًّــا فيجيــب خاصًّــا، مثــل: أن تكــون المســألة ذات 
صــور متعــددة، فيَســأل الســائل عنهــا ســؤالًا يقتضــى الجــواب عــن جميــع صورهــا، فيجيــب 
المســتدل عن صورة أو صورتين منها؛ لأنَّ الفرض هو القطع والتقدير، وكأنَّ المســتدل اقتطع 

تلــك الصــورة عــن أخواتهــا فأجــاب عنهــا.
والفرض ضربان: فرضٌ في الفتوى، وفرضٌ في الدَّليل، وقد اخْتُلِف في حكمه:

فذهــب الأســتاذ أبــو بكــر ابــن فــورك )406هـــ( إلى عــدم جــوازه؛ لأن حــق الجــواب أن يطابــق 
ليــل أن يطابــق المدلــول، والخــاص مــن ذلــك لا يطابــق العــام، فــا يجــوز. الســؤال، وحــق الدَّ

وذهــب كثــر مــن الجدليــن إلى جــواز الفــرض؛ لأنَّ المســؤول قــد لا يجــد دليــاً إلَّ علــى بعــض 
صــور الســؤال، فيــدور الأمــر بــن أنْ يكلَّــف تعميــم الجــواب فيمــا عــدا تلــك الصــورة فيكــون 

)))  علم الجذل، للطوفي )21-20(.
)))  الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل )303/1(.

)))  علم الجذل، للطوفي )26-20(.
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مفتيــاً بغــر علــم، وهــو حــرام، وبــن أن يســكت عــن الجــواب بالكليَّــة فيكــون كاتمــاً للعلــم 
في الصــورة الــي عــرف دليلهــا، وهــو حــرام أيضــاً، وبــن أن يجيــب فيمــا ظهــر لــه دليلــه دون 
ــن لمصلحــة محضــة لا تعارضهــا مفســدة، فيكــون متعيِّنــا؛ً وهــذا هــو القــول  غــره، وذلــك متضمِّ

الرَّاجــح، والــذي عليــه أكثــر العلمــاء.
ومعــى البنــاء: أنَّ المســؤول إذا أجــاب في صــورة الفــرض، فهــل يلزمــه أن يبــي غيرهــا مــن صــور 
الســؤال عليهــا؛ إمَّــا بأن يقــرّرِ عــن دليلهــا في بقيــة الصــور، أو يجمــع بــن بقيــة الصــور وبينهــا 

بمعــى جامــع علــى قاعــدة القيــاس.
واختُلــِفَ في حكمــه: فمــن أجــاز الفــرض قــال بوجوبــه علــى المســؤول؛ توفيــةً بعمــوم مــا اقتضــاه 

ليــل. ليــل، أو بعمــوم مــا ألزمــه هــو مــن فتــوى فيمــا إذا كان فرضــه في الدَّ الدَّ
ومــن العلمــاء مــن قــال بعــدم وجوبــه؛ لأنَّــه  يضيِّــع فائــدة الفــرض؛ وهــذا هــو القــول الرَّاجــح، 

والــذي عليــه أكثــر العلمــاء.
وبعد هذا كله، وبناءً على ما ذكُر سابقاً يمكننا القول بأن للْـجَدَل أركانً أربعة))):

ــائِلُ، وهو القائِل: ما حُكم الله تعالى في هذه الواقعة، أو في هذه المســألة؟، وبعد  الأول: السَّ
ليِل على هذا الـــحُكم؟ ذِكر الـــحُكم يقول: ما الدَّ

الثاني: الـْمَسؤول، ويطلق عليه الـْمُستَدِل، وهو الذي يتصدَّى للاستدلال.
ليِــل علــى هــذا الـــحُكم؟،  ــائِل: مــا الـــحُكم في كــذا؟ ومــا الدَّ ــؤَال، وهــو قــول السَّ الثالــث: السُّ

ونحــو ذلــك.
الرابع: الجواب، وهو الـحُكم المفتى به.

ليِــل مــن ضمــن الأركان الســابقة، وقــد زعمــت في بدايــة  وقــد يقــول قائــل: أنــت لم تذكــر الدَّ
ــجَدَل؟ المطلــب أنــه أحــد أركان الـْ

ليِــل داخــلٌ في الركــن الرابــع مــن أركان الـْــجَدَل وهــو الجــواب؛ إذا كان الســائلُ قــد  الجــواب: الدَّ
ليِــل علــى كــذا؟، أمَّــا إذا ســأل الســائِل عــن المذهــب أو الحكــم دون  ســأل عنــه، بقولــه: مــا الدَّ
ــجَدَل حقيقــة، فــإن أعقــب ذلــك بأن طلــب  ليِــل، فــا يُسَــمَّى ذلــك الســؤال بالـْ المطالبــة بالدَّ
ليِــل المطالبــة بتصحيــح الأخبــار  ليِــل كان هــذا تمهيــداً للْـــجَدَل، فــإن أعقــب المطالبــة بالدَّ الدَّ

أيضــاً، أو بيــان وجههــا، فإنــه بفعلــه هــذا قــد شــرع في الـْــجَدَل.
)))  راجــع أركان الجــدل، في: علــم الجــذل، للطــوفي )19-38(، الإيضــاح لقوانــن الاصطــاح، لابــن الجــوزي )137-140(، التقريــب والإرشــاد الصغــر، للباقــاني )207/1-209(، ضوابــط 

المعرفــة، لحبنكــة الميــداني )374(.
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المطلب الرابع: أحوال الـْجَدَل
أحوال الـْــجَدل هي: مَا يـعَْتَِض الـْــجَدل من أوضاع أو ينتهي إليه من نتائج، والتي تـعَُبِّ عن 

قــوة أحــد المتناظريــن أو ضعفــه، ومــن هــذه الأحــوال: 
أولًا: الإفحام: وهو كما قال أحمد بن مصطفى، الشــهير بطاش كبرى زاده )968هـ(: »أنْ 

يعجــز المعلــّل عــن إقامــة دليــل علــى مُدَّعــاه ويســكت«))).
ليــل الــذي اســتدل بــه المعلــل، فيجيبــه  ثانيــاً: الإلــزام: وهــو عجــز الســائل؛ كأن يمنــع الســائل الدَّ

المعلــل، فيســكت الســائل، وهُنــا إلــزامٌ للســائل وهــو عجــزٌ منــه.
قــال طــاش كــرى زاده: »أو يعجــز الســائل عــن التعــرض لــه: بأن ينتهــي دليــل المعلـّـل إلى 

مقدمــة ضروريــة القبــول، أو مُسَــلَّمَة عنــد الســائل«))).
ليــل؛ بتغيــرٍ في  ليــل هــي إحــدى مقدِّمــات الدَّ ثالثــاً: المصــادرة: وهــي: أنْ يجعــل نتيجــة الدَّ

اللفــظ يكــون ســبباً لتوهــم المغايــرة بعــد النتيجــة والمقدِّمــة))). 
مثــل: هــذا أســد وكل أســد ليــث، ينتــج هــذا ليــث، فهــذه النتيجــة هــي المقدمــة الصغــرى نفســها 

الــي هــي: هــذا أســد، ولا فــرق بــن هــذا أســد وهــذا ليــث؛ للــرادف بــن الأســد والليــث.
وهُنا يجب تجنب هذه المصادرة؛ لـِمـاَ فيها من الإيهام))). 

رابعاً: الغصب: وهو: استدلال السائل على بطُلان ما صحَّ منعه))).
ليــل عليــه-  ومعــى ذلــك: أنَّ كل مــا صــحَّ للســائل أن يمنعــه -أي: يطلــب مــن المعلــل إقامــة الدَّ
فــإنَّ اســتدلاله علــى بطلانــه مــن الغصــب، فــإذا ذكََــر المعلــل دعــوى أو مقدِّمــة لم يقُِــم عليهــا 
ليــل علــى صحتهمــا، فــإن أقــام الســائل دليــاً  دليــاً؛ جــاز للســائل أن يمنــع ذلــك، ويطلــب الدَّ
علــى بطــان واحــدٍ منهمــا قبــل أن يقيــم المعلــل عليــه دليــاً فهــو غاصــب؛ لأنَّ الاســتدلال 

منصــب المعلــّل لا الســائل، فــإذا أخــذه الســائل كان غاصبــاً))).
والغصب وظيفة غير مقبولة عند جماهير أهل هذا الفن))).

إثبــات  علــى  يقتصــر  أم  الســائل،  لدليــل  يتعــرَّض  أن  المعلـِّـل  علــى  هــل يجــب  هــذا:  وبعــد 
قولــن))): علــى  المســألة  هــذه  في  اختُلــف  مســألته؟، 

)))  علم البحث والمناظرة، لطاش كبرى زادة )33(.
)))  المرجع السابق.

)))  منهج الجدل والمناظرة، لعثمان علي حسين )786/2(.
)))  المرجع السابق.
)))  المرجع السابق.

)))  شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة، لعبدالوهاب الآمدي )100(.
)))  آداب البحث والمناظرة، للشنقيطي )231(.

)))  منهج الجدل والمناظرة، لعثمان علي حسين )788-787/2(.
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القــول الأول: أنَّــه يُــَرَّ بــن إثبــات مقدِّمتــه أو مســألته مــع التعــرُّض لدليــل الســائل، وبــن أن 
يقتصــر علــى إثبــات مقدِّمتــه دون الالتفــات إلى دليــل الســائل، وهــو مقتضــى عُــرف النظــار 

في أنَّ الغصــب غــر مقبــول.
القــول الثــاني: أنَّــه يلــزم المعلــِّل التعــرُّض لدليــل الســائل؛ مــع إثبــات مقدِّمــة دليــل نفســه، وهــذا 

هــو الرَّاجــح؛ لأنَّــه معارضــة لدليــل إثبــات المقدمــة.
خامســاً: المكابــرة: وهــي كمــا قــال الكفــوي )1094هـــ(: »مُنازعــة الخصــم لصاحبــه؛ مــع علمــه 

بفســاد كلامه وصحة كلام خصمه«))).
مثــال المكابــرة: منــع الأمــور المعلومــة مــن الدِّيــن بالضــرورة، كالتوحيــد، ووجــوب الصلــوات، 

وتحــريم الخمــر والــزنا، وغــر ذلــك.
والمكابرة وظيفة مردودة غير مسموعة، وهي سبيل أهل العجز والإفلاس))).

سادســاً: السفســطة: وهــي: »اســم المهنــة الــي بهــا يقــدر الإنســان علــى المغالطــة والتمويــه 
والتلبيــس بالقــول والإيهــام، إمَّــا في نفســه أنّـَـه ذو حكمــة وعلــم وفضــل، أو في غــره أنّـَـه ذو 
نقــص، مــن غــر أن يكــون ذلــك في الحقيقــة، وإمَّــا في رأي حــق أنّـَـه ليــس بحــق، ...، وكل 
ــيَ بهــذا الاســم، وقيــل: إَّن  مــن لــه قــدرة علــى التمويــه والمغالطــة بالقــول في أي شــيء كان، سُِّ
سوفســطائي«))). فالحــق إذا وضــح لم يبــقَ للمناظــرة العلميــة ولا العمليــة محــل، فــإنَّ الأمــم كلهــم 
متفقــون علــى أنَّ المناظــرة إذا انتهــت إلى مقدَّمــات معروفــة، بينــة بنفســها ضروريــة، وجحدهــا 
الخصــم كان سوفســطائيًّا، فــا ينبغــي أن يـنَُاظـَـر بعــد ذلــك، قــال :) يَجادِلُونـَـكَ فِ الْـَـقِّ 
() الأنفــال:6(، فمــن جــادل في الحــق بعــد وضوحــه وبيانــه؛ فقــد غالــط شــرعاً  بـعَْدَمَــا تـبَــَـنَّ

وعقــاً))).
والسفسطة عادةً تكون في الأمور العقلية، وقد تكون في الأمور الحسية.

ســابعاً: الحيــدة: هــي: جــواب الســائل بغــر مــا ســأل عنــه؛ كأن يقــول لــك قائــل: مــن أيــن 
جئــت؟ فتقــول لــه: حضــرت الآن، فهــذا ليــس جوابــه))).

وســبب الحيدة: أنَّ الخصم وجد نفســه بين جوابين لا يرتضيهما؛ خوفاً من لوازمهما، فيذكر 
جــواباً آخــر لا تعلُّــق لــه بالســؤال.

وينبغــي للســائل أن ينظــر إلى المعــى المطلــوب في الســؤال، فــإن عــدل المجيــب لم يــرضَ منــه إلَّ 
)))  الكليات، للكفوي )849(.

))) منهج الجدل والمناظرة، لعثمان علي حسين )789/2(.
))) إحصاء العلوم، للفارابي )81(.

)))  درء العقل والنقل، لابن تيمية )174/7(.
)))  منهج الجدل والمناظرة، لعثمان علي حسين )790/2(.
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بالرجــوع إلى جــواب مــا ســأله عنــه، مثالــه: أن يقــول الســائل: هــل يحــرم النبيــذ؟ فيقــول المجيــب: 
قــد حَرَّمــه قــوم مــن العلمــاء. وهــذا عنــد أهــل الجــدل ليــس بجــواب، وللســائل أن يضايقــه في 
ذلــك، بأن يقــول: لم أســألك عــن هــذا، ولا بَنَ مــن ســؤالي إياك جهلــي بأنَّ قومــاً حَرَّمُــوه، ولا 
ســألتك عــن مذهــب النــاس فيــه، بــل ســألتك: أحــرام هــو؟ فجــوابي أن تقــول: حــرام، أو ليــس 
بحــرام، أو لا أعلــم، فــإذا ضايقــه ألجــأه إلى الجــواب، أو بَنَ جهلــه بتحقيــق الجــواب، وليــس 
لــه أن يجيــب بالتعريــض لمــن ســأله بالإفصــاح، فــإذا ســأله الســائل بالإفصــاح لم يقنــع بالجــواب 

إلَّ بالإفصــاح))).
مثــال الحيــدة: أنَّ بِشــراً المريســي )218هـــ( عندمــا ناظــر عبدالعزيــز المكــي )240هـــ(، ســأله 
المكــي: هــل لله عِلــم؟ فقــال بشــر: الله لا يجهــل. وذلــك أنَّ بشــراً قــد أدرك أنّـَـه إن أجــاب 
بالإثبــات، فقــد أبطــل مذهبــه في كــون القــرآن مخلوقــا؛ً لأنّـَـه لا يســتطيع أن يقــول: عِلــم الله 
مخلــوق، والقــرآن مــن عِلــم الله، وإن أجــاب بالنفــي، كان ذلــك منــه تكذيبــاً صريحــاً لنصــوص 

التنزيــل المثبتــة لعلــم الله تعــالى، وذلــك كفــرٌ وعنــاد؛ فلهــذا حــاد عــن الجــواب))). 
ثامناً: النقض والمناقضة: هي: دعوى السائل بطلان دليل المعلّل))).

والنقــض لــه أنــواع)))، وأنواعــه بحســب مــا يُضــاف إليــه؛ فــإن أُضيــف إلى التعريــف، كقولهــم: 
هــذا تعريــفٌ منقــوض، فمعنــاه: أنَّ هــذا التعريــف باطــل؛ لأنَّــه غــر جامــع، أو غــر مانــع، أو 

مســتلزم للحــال.
وإنْ أضُيف إلى مقدِّمة معيَّنة من مقدِّمات دليل المعلل قـــيُـّــدَِ بالتفصيلي، فيُقال: النقض التفصيلي

وقــد يُسَــمَّى منعــاً أو ممانعــة أو مناقضــة، وهــو: طلــب الدَّليــل علــى مقدِّمــة دليــل المعلــِّل، فــكأنَّ 
الســائل هُنــا يمنــع هــذه المقدِّمــة مــن مقدِّمــات الدَّليــل؛ إمَّــا قبــل تمامــه أو بعــده.

والنقــض لا يقُبــل إلَّ مقــنارً بالشــاهد، والمــراد بالشــاهد: الدَّليــل علــى صحــة النقــض، فــإن لم 
يذكــر الســائل مــع النقــض شــاهداً، لم يقبــل منــه، والشــاهد نوعــان: تخلــف المدلــول عــن الدَّليــل، 

واســتلزام الدَّليــل الـــمُحال))).
والنقــض ينقســم إلى قســمين: حقيقــي وشــبيهي، والحقيقــي ينقســم إلى: مشــهور ومكســور، 

فبالتــالي أقســام النقــض ثلاثــة))):
)))  شرح الكوكب المنير، لابن النجار )374-373/4(.
)))  منهج الجدل والمناظرة، لعثمان علي حسين )791/2(.

)))  انظر: شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة، لعبدالوهاب الآمدي )126(، الكليات، للكفوي )849(.
)))  منهج الجدل والمناظرة، لعثمان علي حسين )794-793/2(.

	  (((
	  (((
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القسم الأول: النقض الحقيقي المشهور.

القسم الثاني: النقض الحقيقي المكسور.
القسم الثالث: النقض الشبيهي.

وضابــط القســم الأول: أنَّ الســائل إذا أراد الاعــراض علــى دليــل المعلِّــل بالنقــض؛ جــاء بدليــل 
المعلــِّل علــى نفــس الهيئــة الــي أوردهــا عليهــا صاحبــه ولم يحــذف منــه شــيئاً.

فــإذا حــذف الســائل بعــض الأوصــاف، وأجــرى النقــض علــى دليــل المعلــِّل في حــال كونــه حاذفــاً 
بعــض أوصافــه، فهــو النقــض الحقيقــي المكســور.

فــإذا كان للوصــف المحــذوف فائــدة؛ بحيــث إنَّــه لــو لم يحــذف هــذا الوصــف لـَمَـــا صَــحَّ النقــض ولا 
اســتقام، كان هــذا النقــض مــردوداً غــر مقبــول، فــا يجــوز ارتكابــه في المناظــرة؛ لكــن الســائل إذا 
ارتكبــه أجــاب عنــه المعلِّــل ببيــان مــا تركــه الســائل، وأنَّــه لــو لم يتركــه لـَمَـــا صَــحَّ توجــه نقضــه إلى 
المعلــِّل، أمَّــا إذا كان الوصــف المحــذوف لا فائــدة فيــه، ووجــوده كعدمــه بالنســبة إلى صحــة النقــض 

وعدمهــا؛ فحذفــه لا بأس بــه، ولا يؤثــر في توجــه النقــض. 
وأمَّــا ضابــط القســم الثالــث، فهــو: إبطــال الدَّعــوى بشــهادة فســادٍ مخصــوص؛ كونهــا مخالفــة 
ــنة بالحديــث، أو اســتدلال  لإجمــاع العلمــاء، أو منافيــة لمذهــب المعلـِّـل، كاســتدلال مُنكِــر السُّ

المتكلــم بخــر الآحــاد في مســائل العقيــدة.
تاســعاً: المعارضــة: هــي: إقامــة الدَّليــل علــى خــاف مــا أقــام الخصــم عليــه الدَّليــل، والمقصــود  

بـــ»خــاف«: نقيضــه، أو مــا يســتلزم نقيضــه))).
وتنقسم المعارضة بحسب ما توجَّه إليه إلى قسمين))): المعارضة في الدَّليل، والمعارضة في العلة.

والـمُناظر لا بد أن يبُطل دعوى خصمه بواحد من أمورٍ ثلاثة))):
الأمــر الأول: المعارضــة بإثبــات النقيــض، مثــل: أن يقــول مُعتقــد مذهــب الفلاســفة الباطــل في 
قـِـدَم العَــالَ: العَــالَ قــديم، ثَُّ يأتي بدليــل – في زعمــه الباطــل- علــى دعــواه، فيقــول: لأنّـَـه أثــر 
القَــدِيم، وكل مــا هــو أثــر القَــدِيم فهــو قــَدِيم. فـيَــُـرَدُّ عليــه: بأنَّ العَــالَ غــر قــَدِيم، والدَّليــل: لأنَّــه متغــر 
بالانعــدام ونحــوه مــن أنــواع التغــر، وكل مــا هــو كذلــك فليــس بقَــدِيم، وهــذه النتيجــة عــن دعــوى 

المســتدل علــى قــِدَم العَــالَ؛ لأنَّ نقيــض القَــدِيم ليــس بقَــدِيم.
الأمر الثاني: المعارضة بإثبات ما يســاوي نقيض الدعوى، مثل: أن يقول نافي القِدَم عن العَالَ 
–في المثــال الســابق-: العَــالَ متغــر ونحــوه مــن أنــواع التغــر، وكل مــا هــو كذلــك فهــو حــادث، 

	  (((
	  (((
	  (((
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ينتــج أنَّ العَــالَ حــادث، والحــادث مســاوٍ لنقيــض القَــدِيم؛ لأنَّ نقيــض القَــدِيم »ليــس بقَــدِيم«، 
والحــادث مســاوٍ لــِــ »ليــس بقَــدِيم« كمــا لا يخفــى.

الأمــر الثالــث: المعارضــة بإثبــات مــا هــو أخــص مــن نقيــض الدعــوى، مثــل: أن يقــول المعتــزلي 
الــذي ينفــي رؤيــة الله  بالأبصــار يــوم القيامــة: رؤيــة الله تعــالى بالأبصــار يلزمهــا كثــر مــن أنــواع 
مشــابهة الخلــق، وكل مــا هــو كذلــك فهــو مســتحيل في حَــقِّ الله تعــالى، فينتــج هــذا الدَّليــل الباطــل 
باطــاً، وهــو قولــه: رؤيــة الله  بالأبصــار مســتحيلة، يعــي لا يمكــن عقــاً. فـيَــَـردُ عليــه الـــمُثبت 
ــنة، فهــي واقعــة فعــا؛ً لأنَّ كل مــا  للرؤيــة قائــاً: رؤيــة الله تعــالى بالأبصــار ثابتــة بالكتــاب والسُّ
يثبــت بالكتــاب والسُّــنة حَــقٌّ صحيــح واجــبٌ علينــا اعتقــاد وقوعــه، فهــذه النتيجــة الــي هــي وقــوع 

الرؤيــة بالفعــل أخــص مــن إمكانهــا الــذي هــو نقيــض دعــوى الخصــم، وهــو اســتحالتها.
عاشــراً: الانتقال: هو: أن ينتقل المســتدل إلى اســتدلال غير الذي كان آخذاً فيه، إمَّا لكون 

الخصــم لم يفهــم وجــه الدلالــة مــن الأول، أو لعنــاده ومكابرتــه))).
والانتقال نوعان))):

النوع الأول: انتقال محمود، ولا يـعَُدُّ انقطاعاً، وهو على وجوه، منها:
أن يطُالــب المســتدل بتصحيــح شــيء يتعلَّــق بــه، فبنــاه علــى مــا يصــح أن يبُــى عليــه، وانتقــل 
إلى تصحيحــه ليبــي عليــه مــا وقعــت فيــه المطالبــة، فهــذا في الصــورة انتقــال، ولا يـعَُــدُّ في الحقيقــة 

كذلــك؛ لأنــه لم يــرك مــا ابتــدأ بنصرتــه، بــل هــو في صميــم ذلــك غــر خــارج عنــه.
إذا عجــز الخصــم عــن إدراك دليــل المســتدل، وعَلِــمَ المســتدل أنَّــه يُشــكل عليــه الإصــرار علــى 
هــذا الدليــل، ويطــول الــكلام، فهنــا يجــوز لــه الانتقــال إلى دليــلٍ أوضــح مــن الأول؛ وذلــك 
لقصــورٍ في الخصــم لا في المســتدل، فــا يـعَُــدُّ انتقــالًا مذمومــاً، وقــد مَثَّلــوا لــه بقصــة نبينــا إبراهيــم 

 مــع النمــرود بــن كنعــان. 
النــوع الثــاني: انتقــال مذمــوم، و يـعَُــدُّ انقطاعــاً، ومثالــه: قصــة نبينــا إبراهيــم  مــع النمــرود 
بــن كنعــان، فهــل كان نبينــا إبراهيــم  في مناظرتــه مــع النمــرود منتقــاً مــن دليــل إلى دليــل؟؛ 
ُ الْمُلْــكَ إِذْ قـَـالَ  وذلــك في قولــه تعــالى:)ألََْ تــَـرَ إِلَ الّـَـذِي حَــاجَّ إِبـرْاَهِيــمَ فِ رَبـِّـهِ أَنْ آتَهُ اللَّ
ــمْسِ  َ الَّــذِي يُْيِــي وَيُيِــتُ قــَالَ أَنَ أُحْيِــي وَأمُِيــتُ ۖ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ فــَإِنَّ اللََّ يَْتِ بِلشَّ إِبـرْاَهِيــمُ رَبِّ
ُ لَ يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ( مِــنَ الْمَشْــرقِِ فـَـأْتِ بِـَـا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فـبَُهِــتَ الّـَـذِي كَفَــرَ ۗ وَاللَّ

 َ ) البقــرة:258( ، فــإنَّ النمــرود قــد اعــرض علــى دليــل ســيدنا إبراهيــم  عندمــا قــال: رَبِّ

)))  الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي )137/2(.
)))  انظر: الكافية في الجدل، للجويني )551-559(، روح المعاني، للألوسي )17/3-19(، الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي )137/2(.
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الَّــذِي يُْيــِي وَيُيِــتُ بقولــه: أنا أُحْيــِي وأمُيــت، فــأورد الخليــل دليــاً آخــر أعجــز بــه هــذا الكافــر 
ــمْسِ مِــنَ الْمَشْــرقِِ فـَـأْتِ بِـَـا مِــنَ الْمَغْــرِبِ  وظهــر انقطاعــه؛ حيــث قــال: فـَـإِنَّ اللََّ يَْتِ بِلشَّ
ُ لَ يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــن ، فهــل يـعَُــدُّ هــذا انتقــالًا مــن ســيدنا إبراهيــم  فـبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَۗ  وَاللَّ

، أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

١. فمــن العلمــاء مــن يعــده انتقــالًا مــن الخليــل ؛ لكنــه مــن النــوع المحمــود، وذلــك مشــروط 
بكــون الخصــم لم يفهــم الحجــة، فينتقــل المســتدل إلى دليــل أوضــح مــن الأول بالنســبة للخصــم، 
ليــل، أو أن يكــون الخصــم مُعانــداً مُكابــراً فينتقــل المســتدل إلى دليــل يقطــع بــه  لا بالنســبة للدَّ

. معانــدة الخصــم ومكابرتــه، وعلــى الاحتمالــن وجَّهــوا صنيــع ســيدنا إبراهيــم
٢. ومــن العلمــاء مــن يــرى أن صنيــع الخليــل  ليــس مــن الانتقــال في شــي؛ لأنَّ أســاس 
الانتقــال أن تكــون الحجــة الأولى غــر مُلزمــة، فيتركهــا المســتدل إلى حجــة أُخــرى مُلزمــة، وهــذا 
لا يليــق بمعصــومٍ يدعــو النــاس إلى توحيــد الله تعــالى، ويعُــزّزِ دعوتــه بالمعجــزة والحجــة القاطعــة.
ــا الانتقــال في المثــال، لا في  ٣. ومــن العلمــاء مــن يــرى أنَّ الآيــة كلهــا حجــة واحــدة، وإنَّ
ــا  ليــل، كأنَّــه قــال: ربي الــذي يوجــد الممكنــات ويعدمهــا، وأتــى بالإحيــاء والإماتــة مثــالًا، فلمَّ الدَّ

اعــرض عليــه جــاء بمثــال أجلــى دفعــاً للمشــاغبة.
: إذا كان مــا فعلــه ســيدنا إبراهيــم  انتقــالًا فــا شــك أنَّــه مــن الانتقــال المحمــود؛  وعلــى كلٍّ
ليــل أو في المثــال، وانتقالــه  ليــس عــن ضعــف أو عجــز؛  ســواء كان هــذا الانتقــال في الدَّ

بــل أراد أن يقطــع علــى خصمــه الكافــر عنــاده ومشــاغبته بأيســر الطــرق وأقصرهــا.
ــيَ الانقطــاع في الجــدل انقطاعــا؛ً لأنّـَـه كمــا يقــول الجويــي في  الحــادي عشــر: الانقطــاع: سُِّ
كتابــه الكافيــة في الجــدل: »عجــز عــن بلــوغ المقصــود، كمــا يقُــال للمســافر: منقطــع، إذا صــار 
عاجــزاً عــن بلــوغ مقصــوده بســفره، كذلــك إذا صــار عاجــزاً عــن إقامــة دلالــة، أو عــن النقــص 

ــيَ منقطعــاً، ولحالــه: انقطاعــاً«))). ــا ألُــزم، انتقــل انتقــالًا مذمومــاً، سُِّ عَمَّ
وأسباب الانقطاع ترجع إلى عدة أمور، منها))):

• يعــرف كيفيــة وضــع الأدلــة في 	 الجــدل وأصولــه؛ بأن لا  المنقطــع برســوم  نقصــان علــم 
مواضعهــا، وكيفيــة حفظهــا، أو كيفيــة ترتيبهــا، أو كيفيــة مــا يــرد عليــه مــن وجــوه الإلزامــات.
وقــد يكــون المنقطــع بارعــاً في رســوم الجــدل؛ غــر أنَّــه ناقــص العلــم بوجــوه الأدلــة وأقيســتها، 

.)556( (((
)))  الكافية في الجدل، للجويني )557-556(.
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فينقطــع لقلــة علمــه بالأدلــة.
• وقــد يكــون المنقطــع بارعــاً في رســوم الجــدل والأدلــة؛ فينقطــع لفســاد يرجــع إلى نفــس 	

المقالــة الــي يريــد نصرتهــا.
والانقطاع له عدة صور، ومنها))):

• ينقطع الســائل بعجزه عن بيان الســؤال وبيان الدَّليل، وبيان وجهه، وبعجزه عن الطعن 	
في دليل المستدل، أو معارضته له، وبانتقاله إلى دليل آخر أو مسألة قبل تمام الأولى.

• وينقطــع المســؤول إذا عجــز عــن الجــواب، ومنــه أن يُســأل فيُجيــب عــن غــره، وهــو مــا 	
ليــل، وعــن تقويــة وجهــه، وبعجــزه  يُسَــمَّى بالحيــدة، وأيضــاً ينقطــع بعجــزه عــن إقامــة الدَّ

عــن دفــع الاعــراض الــوارد عليــه.
• وينقطــع كل مــن الســائل والمســؤول إذا جَحَــدَ أمــراً عُــرف أنَّــه مــن مذهبــه، أو مــا ثبــت 	

بالنــص أو بالإجمــاع، وبعجــزه عــن إتمــام مــا شــرع فيــه، وإذا خلــط كلامــه علــى وجــه لا 
يفهــم، أو ســكت علــى وجــه الحــرة، ولم يكــن لــه عــذر في ذلــك، وينقطــع إذا تشــاغل بمــا 
لا علاقة له بالموضوع، أو بالغضب الشــديد، أو بقيامه من مكانه، أو تطاوله وســفهه 
علــى خصمــه، أو بالمكابــرة، أو بالمناقضــة، أو بالمشــاغبة، أو بالانتقــال، أو بالرجــوع 
إلى التســليم، أو بجحــد المذهــب، أو إذا قــال قــولًا  ولم يلتــزم بلوازمــه ولا يأتي بالفصــل.

• أن يطُالــب أحــد المتناظريــن خصمــه بمــا لا ســبيل إليــه؛ كأن يصــرّ الحكــم معلومــاً علــى 	
ليــل في موضــع لا يلزمــه  الاضطــرار في موضــع يكــون طريقــه الاســتدلال، أو يطُالبــه بالدَّ
ليــل، أو يطُالبــه بجــوابٍ: إمَّــا بــا أو نعــم، ولا يكــون ذلــك موضعــه، أو ينتهــي  فيــه الدَّ

الــكلام إلى حــدٍّ يلزمــه فيــه دفــع المعلــوم ضــرورة، أو إثبــات مــا يســتحيل كونــه.

)))  انظر: الكافية في الجدل، للجويني )551، وما بعدها(، الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )71(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )376-375/4(.
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المطلب الخامس: آداب الـْجَدَل
مِـــمَّا لا شــك فيــه أنَّ الهــدف الأسمــى مــن الـْــجِدَال، هــو الكشــف عــن الحــقِّ والصــواب بالعلــم 
ليِــل؛ ولهــذا كان يجــب علــى الســائِل والمســؤول التحلــِّي بالآداب الــي توُصــل إلى ذلــك.  والدَّ

فــإذا كان الســؤال لــه عــدة صــور، وكان المســؤول لا يســتطيع إقامــة الدليــل عليهــا كلهــا، أو 
دفــع الخصــم فيهــا، فمــن آداب البحــث والمناظــرة أن يفــرض الــكلام في الشــيء الــذي لديــه فيــه 
عِلْــم، دون مــا لا يـعَْلــَم؛ لأنــه مــن الواجــب علــى المتناظريــن أن لا يـقَْــفَ أحــدٌ منهمــا مــا ليــس 
ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ  لــه بــه عِلْــمٌ، لقولــه تعــالى:)وَلَ تـقَْــفُ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلْــمٌ ۚ إِنَّ السَّ

ــهُ مَسْــئُولً() الإســراء:36(. أوُلَٰئِــكَ كَانَ عَنْ
ومن هذا الـْمُنطلق هناك آداب على السائِل والمسؤول أن يـتََحَلَّيَا بها:

أولًا: آداب السائِل))):
١. أن يكون منتميًّا لمذهب مُعين؛ حتى يُصان الكلام عن النشر الذي لا يُدي.

٢. أن لا يَسأل عن أمَْرٍ جليٍّ واضحٍ؛ وإلَّ كان السائِل معانداً.
٣. أن لا يعترض بشيءٍ يعلم أنَّه لا يقدح في كلام المستدل.

٤. أن يكون سؤاله واضحاً بـيَِّنا؛ً حتى يتمكن المسؤول من فهم المراد، ومن ثم يستطيع الإجابة.
٥. أن يتحــرَّز عــن كلامٍ تلزمــه بــه الـــحُجَّة في أثنــاء المناظــرة، إذ يقبــح مــن الســائِل أن يطُلــق 

ســؤالًا ثم يرجــع عــن مقتضــاه في أثنــاء المناظــرة.
٦. أن يكــون مرتبــاً في أســئلته، فيخــرج مــن الســؤال الأول إلى الثــاني، ومــن الثــاني إلى الثالــث، 

فــا ينتقــل مــن ســؤالٍ إلى آخــر؛ حــى يطمئــن إلى جــواب مــا قبلــه.
٧. أن يجتنب السؤال فيما لا يقع الاختلاف في مثله بـــــ)لـِمَ(، والإلزام.

ثانياً: آداب المسؤول))):
١. أن يُيب على سؤال السائِل، ويتحرَّى المعنى المطلوب والمقصود من السؤال.

٢. أن يتجنب التعريض لمن سأله بالإفصاح.
ــي )9(، شرح  ــاج، للباج ــب الحج ــاج في ترتي ــوي )331/2(، المنه ــوت، للكن ــح الرحم ــل )515/1(، فوات ــن عقي ــه، لاب ــول الفق ــح في أص ــي )77(، الواض ــدل، للجوين ــة في الج ــر: الكافي )))  انظ
الكوكــب المنــر، لابــن النجــار )376/4(، الفقيــه والمتفقــه، للخطيــب البغــدادي )47/2-48(، المســودة، لآل تيميــة )552-553(، الإيضــاح لقوانــن الاصطــاح، لابــن الجــوزي )140-137(، 
ــار  ــن النج ــر، لاب ــب المن ــي )10(، شرح الكوك ــاج، للباج ــب الحج ــاج في ترتي ــل )514/1 ، 521(، المنه ــن عقي ــه، لاب ــول الفق ــح في أص ــي )538(، الواض ــدل، للجوين ــة في الج ــر: الكافي )))  انظ

ــوزي )141-140(. ــن الج ــاح، لاب ــن الاصط ــاح لقوان )372/4-377(، الإيض
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٣. أن لا يُيــب علــى كل أســئلة الســائِل؛ وإنمــا عليــه أن يُيــب عــن الأســئلة الــي فيهــا بينــه 
وبــن الســائِل خــاف؛ وإلَّ يـعَُــدُّ خارجــاً عــن الســؤال الـْــجَدَلي.

٤. أن لا يؤُخر الجواب تأخيراً كثيراً.
٥. أن لا يـقَُدِّم من الجواب مالم يورد عليه سؤاله.

٦. أن لا يستدل بدليل لم يقَف عليه، أو لم يُبره قبل ذلك بامتحانه ومعرفة صحته وسلامته.
٧. أن يتحلَّى بالصبر على شغب السائِل؛ فإن ذلك فضيلة ترفع من قدره.

ثالثاً: جملة من الأحكام والآداب العامة متعلقة بالسائِلِ والمسؤولِ معاً))):
العلمــاء ذكــروا جملــة مــن الآداب الــي رأوا أنَّــه مــن الواجــب علــى المتناظريــن أن يتحلَّيــا بهــا، 
والهــدف مــن هــذه الآداب ضبــط المناظــرة؛ حــى يتحقــق منهــا الغايــة والهــدف المنشــود، ومــن 

هــذه الأحــكام والآداب مــا يلــي:
١. بدء مجلس المناظرة بالذكِّر والدُّعاء؛ لأن في هذا خيٌر وبركة.

٢. إخلاص النية، وتصفية المقصد، وإنْ كان يقصد من مناظرته وجَدَلهِِ مذاكرة العلم فلا بأس.
ــحَ نيِّـَتــَه وعَلــِمَ أنَّ خصمــه علــى خــاف ذلــك مــن ســوء النِّيَّــة والقصــد؛ فــا يناظــره؛  فــإن صَحَّ

حــى يـعَْلــَم أن نيتــه صحيحــة وقصــده ســليم.
وإن ظَهَــرَ لــه أثنــاء المناظــرة ســوء قصــد خصمــه؛ فعليــه الإمســاك والاحــراز منــه، أو المضايقــة 

لــه والتشــديد عليــه ومحاولــة إلجائــه إلى الانقطــاع عــن المناظــرة.
٣. التواضع والانقياد للحق.

٤. الحفاظ على السَّمت والوقار في الهيئة ومجلس المناظرة وفي الكلام أيضاً.
٥. أن يكــون القــول والنَّقــل موثوقــاً ومُتـثَـبََتــاً فيــه، فعلــى المناظــر أن يكــون كلامــه فيمــا يعلــم، 

ولا يســند كلامــاً إلى أحــد؛ حــى يتثبــت مــن ذلــك.
قــال الباجــي -رحمــه الله-: »ولا يتكلَّــم علــى مــا لم يقــع لــه العلــم بــه مــن جهتــه، ولا يتكلَّــم 
إلَّ علــى المقصــود مــن كلامــه، ولا يتعــرض لمــا لا يقصــده ممــا جــرى في خلالــه، فــإن الــكلام 
علــى مــالم يقصــده عــدول عــن الغــرض المطلــوب، ولا يســتدل إلَّ بدليــل قــد وقــف عليــه وخــره 

ــي )9(، شرح  ــاج، للباج ــب الحج ــاج في ترتي ــوي )331/2(، المنه ــوت، للكن ــح الرحم ــل )515/1(، فوات ــن عقي ــه، لاب ــول الفق ــح في أص ــي )539(، الواض ــدل، للجوين ــة في الج ــر: الكافي )))  انظ
الكوكــب المنــر، لابــن النجــار )376/4(، الفقيــه والمتفقــه، للخطيــب البغــدادي )47/2-48(، المســودة، لآل تيميــة )552-553(، الإيضــاح لقوانــن الاصطــاح، لابــن الجــوزي )140-137(، 

ضوابــط المعرفــة، لحبنكــة الميــداني )373-372(. 
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وامتحنــه قبــل ذلــك، وعــرف صحتــه وســامته؛ لأنــه ربمــا يســتدل بمــا لم يمعــن في تأملــه ولا 
تصحيحــه، فيظفــر بــه خصمــه ويبــنِّ انقطاعــه«))).

٦. الاقتصار على موضع  الحاجة من الكلام.
قال الباجي: »ويجتهد في الاختصار، فإن الزَّلل مقرون فيه بالإكثار«))).

وقــال إمــام الحرمــن: »ولا تـعَُــوِّد نفســك الإســهاب والـْــجِدَال بالباطــل والمبــادرة إلى كل مــا ســبق 
بــه الخاطــر واللســان؛ حــى إذا أورد مــا أورده أو سمــع مــا سمعــه، يكــون في جميعــه علــى التثبــت 
والتيقظ، فإن الكلام إذا طال واشتمل على الغثِّ والسمين؛ مَـجَّتهُ الآذان، ومَلَّتهُ القلوب«))).

٧. الاحتراز من الظلم وكسر خاطر الخصم.
لأن الظلم يضعف موقفه، ويكسر خاطره، ولا يبلغ المقصود من هذه المناظرة.

٨. مراعاة منزلة الخصم ومرتبته، بإنزاله منزلته في الأسلوب والكلام.
ــه إليــه  فالخصــوم ليســت منازلهــم متســاوية، ولهــذا يحتــاج إلى معرفــة منزلــة خصمــه؛ حــى يوجِّ

الــكلام بمــا يليــق بــه مــن أســلوب.
٩. التمسك بأقوى الأدلة والحرص عليه.

ليِل هو ما عُنَِ به المناظر، والهدف والقصد من المناظرة الوصول إلى الحقِّ والصواب،  لأن الدَّ
وهــذا لا يتأتَّــى إلَّ بالمبــادرة بمــا عنــده مــن الأدلــة القويــة؛ إذ ليــس المقصــود إطالــة المقدِّمــات 

بالجنــوح إلى أضعــف العلــل والأدلــة.
١٠.  احترام الخصم، والتأدب معه، وتهذيب القول، وإظهار اللين.

فمــن أدب المجــادل أن يحــرم خصمــه، ويكــون حَســن الـــخُلق معــه، لـَـنِّ الجانــب؛ مــن غــر 
تساهل في الحق، قال الشافعي )204هـ(: » ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، 

بــل يكــون علــى نهــج واحــد في الاســتيفاء والاســتقصاء«))).
١١. التّـَيـقَُّظ لكلام الخصم والتّـَفَهم له.

فإن في اليقظة وفهم كلام الخصم احترازاً من الاضطراب، وأماناً من تلبيس الخصم عليه.
١٢. التّـَرَفُّع عن ترصد وتصيد السقطات والهفوات والأخطاء غير المقصوده من خصمه.

وهذا أدب جليل من آداب المناظرة؛ لأن الخصم قد يُطىء خطأً غير مقصود، فلا يســتغل 
))) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )10(.

)))  المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )10(.
)))  الكافية في الجدل، للجويني )530(.

)))   الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي )56/2(.
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ذلك في التشنيع والتشهير بخصمه.
١٣.عدم التسامح في إظهار الحق، وتنبيه خصمه إذا كان في كلامه تناقضٌ.

لأن الهــدف مــن الجــدال والمناظــرة إظهــار الحــقِّ والصــواب، فــإذا ظهــر الحــق ورأى أن خصمــه 
عَــدَل عنــه؛ وَجَــبَ عليــه إظهــار هــذا الحــق لخصمــه وتنبيهــه عليــه.

١٤. الصبر على الخصم؛ حتى ينُهي مراده من الكلام.
فــإذا لم يصــر عليــه خصمــه بالتداخــل في كلامــه، أو قطــع كلامــه؛ فللمناظــر قطــع المناظــرة، 
ولــه ذلــك -أيضــاً- إذا رأى مــن تصــرف خصمــه عــدم قصــد الحــقِّ والصــواب، كالتعجُّــب مــن 

كلامــه أو التّـَعَنُّــت.
. ١٥. الثقة بالنَّفس والاعتماد عليها بعد الله

١٦. الإنصات إلى الخصم، والإقبال عليه.
١٧. نقل كلام الخصم بكل حياد وأمانة وإنصاف.

فــا يـتَـقََــوَّل عليــه، أو يـنُْقِــص أو يزيــد في نقلــه لكلامــه؛ حــى يـغَُلِّطــَهُ، ولا يقــوم بإلــزام خصمــه مــا 
لا يتحقــق لزومــه، قــال إمــام الحرمــن: »عليهمــا أن ينُصفــا في حكايــة كل واحــدٍ منهمــا كلام 
صاحبــه، مــن غــر زيادة ولا نقصــان؛ إلَّ فيمــا يرجــع إلى تطويــل وتكريــر في العبــارة، فــإن حــذف 

مــا هــو حشــو وفضــل في الــكلام لا يعــود بتحصيــلٍ في معــى، ولا فائــدة واجــب عليهمــا«))).
١٨. التَّحَرُّز من المغالطات والحيَِل في المناظرة والـْجَدَل.

لأن المغالطــات والحيِـَـل تُذهــب الفائــدة المرجــوَّة مــن المناظــرة والـْــجَدَل، قــال إمــام الحرمــن: 
»واعلــم أن الـــحِيَل في المناظــرة لقطــع الخصــم؛ محظــور يجــب الاجتنــاب عنــه، وهــو دأب أهــل 

الفســوق في المناظــرة«))).
١٩. تحرير محل النِّزاع.

إذا كانــت المســألة مِـــمَّا يتفقــان عليهــا؛ أمســكا عــن الجــدال؛ لأنــه لا معــى للجــدل في شــيء 
ـــا يختلفــان فيهــا؛ فــا بــد قبــل الاســتدلال  ــي، أمَّــا إذا كانــت المســألة مِـمَّ متفــق عليــه؛ إلَّ التلهِّ

علــى المســائل والســؤال والجــواب تحديــد محــل النــزاع بينهمــا.

)))  الكافية في الجدل، للجويني )541-540(.
))) المرجع السابق.	
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المطلب السادس: أهم المؤلفات في عِلم الـْجَدَل
من أهم وأشهر الكتب التي ألُِّفَت في عِلم الـْجَدَل، ما يلي))):

١. مســائل الخــاف في أصــول الفقــه: لأبي عبــدالله الحســن بــن علــي الصيمــري )436هـــ(، 
وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: راشــد بــن علــي الحــاي في رســالة ماجســتير، مــن جامعــة محمــد بــن 

ســعود، ســنة )1405هـــ(.
٢. التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل إليــه بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة: لأبي محمــد علــي بــن 
أحمــد بــن حــزم الأندلســي )456هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: أحمــد فريــد المزيــدي، وطبُــع 

ســنة )2003م(، بواســطة: دار الكتــب العلميــة، بــروت.
٣. المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )474هـ(، وهو كتابٌ محقَّق، 

حقَّقَه: د. عبد المجيد تركي، وطبُع سنة )1987م(، بواسطة: دار الغرب الإسلامي، بيروت.
٤. المعونة في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )476هـ(، وهو كتابٌ محقَّق، حقَّقَه: 

أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني، وطبُع سنة )1407هـ(، بواسطة: مطابع الفيصل، الكويت.
٥. التلخيص في الجدل في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )476هـ(، 
وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: محمــد يوســف آخندجــان نيــازي في رســالة ماجســتير، مــن جامعــة 

أم القرى، سنة )1407هـ(.
٦. الكافيــة في الجــدل: لإمــام الحرمــن عبــد الملــك بــن عبــد الله الجويــي )478هـــ(، وهــو كتــابٌ 
محقَّــق، حقَّقَتــه: د. فوقيــة حســن محمــود، وطبُــع ســنة )1399هـــ(، بواســطة: مطبعــة عيســى 

البــابي الحلــي، القاهــرة.
٧. المنتخــل في الجــدل: لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )505هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: 

أ.د. علــي بــن عبدالعزيــز العميريــي، وطبُــع ســنة )1424هـــ(، بواســطة: دار الــوراق، الــرياض.
٨. الجدل على طريقة الفقهاء: لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي )513هـ(، وهو كتابٌ محقَّق، 
حقَّقَه: أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني، وطبُع سنة )1418هـ(، بواسطة: مكتبة التوبة، الرياض.

٩. جــدل الشــريف: للشــيخ شــهاب الديــن الشــريف المراغــي )543هـــ(، وهــو كتــاب مخطــوطٌ، 
ويوجــد لــه نســخةٌ في خزانــة الــرباط بالمغــرب، ورقمهــا )1026/د(، ويوجــد لــه -أيضــاً- نســخٌ 

أخــرى.
١٠. المقترح في المصطلح في الجدل: لأبي منصور محمد بن محمد البروي الشافعي )567هـ(، 

)))  لو كان المجال يسمح في هذا البحث؛ لذكرت نبذة مختصرة عن كل مؤلف من هذه المؤلفات.
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وهو كتابٌ محقَّق، حقَّقَته: د. شريفة بنت علي الحوشان، وطبُع سنة )1423هـ(، بواسطة: 
دار الوراق، الرياض.

١١. الجــدل: للإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرَّازي )606هـــ(، وهــو كتــاب مخطــوطٌ، 
ونســخته الأصــل في مكتبــة كوبــرلي في اســتانبول بتركيــا، ورقمهــا )519( ضمــن مجمــوع مــن 

)123/أ-155/ب(، وهــو في حــدود )20/أ( ورقــة، ويوجــد لــه -أيضــاً- نســخٌ أخــرى.
١٢. الكاشــف عــن أصــول الدلائــل وفصــول العلــل: للإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرَّازي 
)606هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: د. أحمــد حجــازي الســقا، وطبُــع ســنة )1413هـــ(، 

بواســطة: دار الجيــل، بــروت.
١٣. شــرح المقــرح في المصطلــح: للإمــام تقــي الديــن مظفــر بــن أبي العــز الشــافعي، المعــروف 
بالمقــرح )612هـــ(، وهــو كتــاب مخطــوطٌ، ويوجــد لــه نســخةٌ في مكتبــة الإسكوريـــال في مدريــد 

بإســبانيا، ورقمهــا )693/2(، ويوجــد لــه -أيضــاً- نســخٌ أخــرى.
١٤. الجــدل: للإمــام ســيف الديــن علــي بــن علــي بــن محمــد الآمــدي )631هـــ(، وهــو كتــابٌ 
محقَّــق، حقَّقَــه: الأســتاذ الدكتــور علــي بــن عبدالعزيــز العميريــي، وطبُــع ســنة )1436هـــ(، 

بواســطة: دار التدمريــة، الــرياض 
١٥. مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل: لأبي عمــرو عثمــان بــن 
عمــر ابــن الحاجــب )646هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: د. نذيــر حمــادو، وطبُــع ســنة 

بــروت. ابــن حــزم،  )1427هـــ(، بواســطة: دار 
١٦. الإيضاح لقوانين الاصطلاح: لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن ابن الجوزي )656هـ(، 
وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: محمــود محمــد الســيد، وطبُــع ســنة )1415هـــ(، بواســطة: مكتبــة 

مدبــولي، القاهــرة.
١٧. القــوادح الجدليــة: للإمــام أثــر الديــن المفضــل بــن عمــر بــن المفضــل الأبهــري )663هـــ(، 
وهو كتابٌ محقَّق، حقَّقَته: د. شريفة بنت علي الحوشان، وطبُع سنة )1424هـ(، بواسطة: 

دار الــوراق، الــرياض.
١٨. الجــدل: لشــمس الديــن أبي عبــدالله محمــد بــن إبراهيــم بــن ســرور المقدســي )676هـــ(، 
وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: عبدالواحــد جهــداني، وطبُــع ســنة )2015م(، بواســطة: مؤسســة 

الرســالة، بــروت.
١٩. شــرح جــدل الشــريف: للإمــام عــز الديــن أبــو الحســن بــن القاســم بــن وهبــة الله النيلــي 
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)712هـــ(، وهــو كتــاب مخطــوطٌ، ويوجــد لــه نســخةٌ في مكتبــة عاطــف أفنــدي في اســتانبول 
بتركيــا، ورقمهــا )2398(، ويوجــد لــه -أيضــاً- نســخٌ أخــرى.

الطّـُـوفي  القــوي  عبــد  بــن  الديــن سليمـــان  للإمــام نجــم  الجــدل:  علــم  الجــذل في  علــم   .٢٠
)716هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: فولفهــارت هاينريشــس، وطبُــع ســنة )1408هـــ(، 

الأردن. الألمانيــة،  العلميــة  الأبحــاث  مؤسســة  بواســطة: 
٢١. قواعــد الأصــول ومعاقــد الفصــول، مختصــر تحقيــق الأمــل، في علمــي الأصــول والجــدل: 
لصفــي الديــن عبدالمؤمــن بــن كمــال الديــن البغــدادي )739هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: 

د. علــي بــن عبــاس الحكمــي، في رســالة دكتــوراه، مــن جامعــة أم القــرى.
٢٢. نبيــه الرجــل العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل: لشــيخ الإســام أحمــد بــن عبدالحليــم بــن 
تيميــة )728هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: علــي محمــد العمــران ومحمــد عزيــز شمــس، وطبُــع 

ســنة )1425هـــ(، بواســطة: دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة.
٢٣. مقبــول المنقــول مــن علمــي الجــدل والأصــول: لأبي المحاســن جمــال الديــن يوســف بــن 
حســن المقدســي )840هـــ(، وهــو كتــابٌ محقَّــق، حقَّقَــه: عبــدالله ســالم البطاطــي، وطبُــع ســنة 

)1428هـــ(، بواســطة: دار البشــائر الإســامية، بــروت.
٢٤. تاريخ الجدل: للشيخ محمد أحمد أبو زهرة، طبُع سنة )1934م(، بواسطة: دار الفكر العربي.

٢٥. آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي )1393هـ(، 
وهو كتابٌ محقَّق، حقَّقَه: سعود بن عبدالعزيز العريفي، بواسطة: دار عالم الفوائد، جدة.

٢٦. ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة: لعبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، وهــو 
كتــابٌ مطبــوعٌ بواســطة: دار القلــم، دمشــق.

٢٧. أصــول الجــدل والمناظــرة في الكتــاب والســنة: لحمــد بــن إبراهيــم العثمــان، وهــو كتــابٌ 
مطبــوعٌ ســنة )1422هـــ(، بواســطة: مكتبــة ابــن القيــم، الكويــت.

٢٨. الجــدل عنــد الأصوليــن بــن النظريــة والتطبيــق: للدكتــور مســعود بــن موســى فلوســي، 
وهــو كتــابٌ مطبــوعٌ ســنة )1424هـــ(، بواســطة: مكتبــة الرشــد، الــرياض.

٢٩. التعــارض والترجيــح، دراســة في الجــدل والمناظــرة في علــم أصــول الفقــه: للدكتــور رابــح 
مراجــي، رســالة دكتــوراه ســنة )1429هـــ(، مــن جامعــة منتــوري بالجزائــر.
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المبحث الثاني
 المصطلحات التي لها علاقة بالـْجَدَل

المطلب الأول: التعريف بهذه المصطلحات
الـْــجَدَليَّة، فيدخــل فيــه بعــض الفنــون  فــراد بــه عمــوم الفنــون  الـْــجَدَل عامــاً  يـَـردُِ مصطلــح 
المتداخلــة معــه، ويــَردُِ مُــراداً بــه الخصــوص، فيختــصُّ بنــوعٍ واحــدٍ مــن تلــك الفنــون؛ وهــذا يَُتــِّمُ 
علينا أن نبيِّ الـــمُراَد من هذا الإطلاق، ولا يتبيَّ ذلك إلَّ بعد بيان المصطلحات التي بينها 

وبــن مصطلــح الـْــجَدَل تشــابه، وهــي ثلاثــة مصطلحــات:
المصطلح الأول: النَّظَر.

المصطلح الثاني: الـْخِلافُ.
المصطلح الثالث: آدَابُ الـبَحث.

بعــد أنْ عرفنــا أنَّ معــى الـْــجَدَل يــدور حــول المعــاني التاليــة: )القــوَّة، والامتنــاع، والشَّــد والفَتْــل، 
والإحــكام، واللَّــدَدُ في الُخصومــةِ، ومُقَابـلَــَةُ الـْــحُجَّةِ بِلـْــحُجَّةِ(؛ نتعــرَّف مــن خــال البحــث في 

هــذا المطلــب علــى معــى: )النَّظــَر، والـْــخِلافُ، وآدَابُ الـــبَحث( لغــةً واصطلاحــاً:
المصطلح الأول: النَّظَر:

النَّظَرُ لغةً: 
ــل  كلمــة )النَّظَــر( لهــا معــانٍ كثــرة في اللغــة العربيــة، وكلهــا ترجــع إلى أصــلٍ واحــدٍ، وهــو: تأمُّ

الشــيء ومعاينتــه.
قــال ابــن فــارس: »النُّــونُ، وَالظَّــاءُ، وَالــرَّاءُ، أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يـرَْجِــعُ فـرُُوعُــهُ إِلَ مَعْــىً وَاحِــدٍ، وَهُــوَ 
ــيْءِ أنَْظـُـرُ إلِيَْــهِ، إِذَا  ــيْءِ وَمُعَايـنَـتَـُـهُ، ثَُّ يُسْــتـعََارُ وَيـتَُّسَــعُ فِيــهِ. فـيَـقَُــالُ: نَظـَـرْتُ إِلَ الشَّ تَمَُّــلُ الشَّ
عَايـنَـتَْهُ. وَحَيٌّ حِلَلٌ نَظَر: مُتَجَاوِرُونَ يـنَْظرُُ بـعَْضُهُمْ إِلَ بـعَْضٍ. وَيـقَُولُونَ: نَظَرْتهُُ، أَيِ انـتَْظَرْتهُُ، 
وَهُوَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ، كَأنََّهُ يـنَْظرُُ إِلَ الْوَقْتِ الَّذِي يَْتِ فِيهِ. وَمِنْ بَبِ الْمَجَازِ وَالِتِّسَــاعِ قـوَْلُمُْ: 
هْــرُ إِلَ  نَظــَرَتِ الَْرْضُ: أرََتْ نـبََاتـهََــا، وَهَــذَا هُــوَ الْقِيــَاسُ. وَيـقَُولــُونَ: نَظــَرَتْ بِعَــنٍْ. وَمِنْــهُ نَظــَرَ الدَّ
بـَـيِ فــُاَنٍ فأََهْلَكَهُــمْ. وَهَــذَا نَظِــرُ هَــذَا، مِــنْ هَــذَا الْقِيــَاسِ; أَي: إنَِّــهُ إِذَا نظُِــرَ إلِيَْــهِ وَإِلَ نَظِــرهِِ كَانَ 

سَــوَاءً. وَبــِهِ نَظــْرةٌَ، أَيْ شُــحُوبٌ، كَأنََّــهُ شَــيْءٌ نظُِــرَ إلِيَْــهِ فَشَــحَبَ لَوْنـُـهُ«))).
))) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )444/5(.
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وقــال ابــن منظــور: »النَّظـَـر: حِــسُّ الْعَــنِْ، نَظـَـره يـنَْظـُـره نَظـَـراً ومَنْظـَـراً ومَنْظـَـرة، ونَظـَـر إِليــه، 
والـمَنْظَر: مَصْدَرُ نَظَر،...، وَتـقَُولُ نَظَرت إِلى كَذَا وكََذَا مِنْ نَظَر الْعَيِْ ونَظَر الْقَلْبِ، وَيـقَُولُ 
الْقَائــِلُ للمؤمَّــل يـرَْجُــوهُ: إِنمــا نـنَْظــُر إِلى اللَِّ ثَُّ إِليــك أَي إِنمــا أتَـوََقَّــع فَضْــلَ اللَِّ ثَُّ فَضْلــك،...، 
اوُضُ  والـــمُناظَرَةُ: أَن تنُاظِــرَ أَخــاك فِ أمَــر إِذا نَظَرْتُــا فِيــهِ مَعًــا كَيْــفَ تأتْيانــه، ...، والتَّناظـُـرُ: الــرَّ
فِ الَأمــر، ونَظِــركُ: الَّــذِي يرُاوِضُــك وتنُاظِــرهُُ، وناظــَرَه مِــنَ الـــمُناظَرَة، والنَّظِــرُ: الـــمِثْلُ، وَقِيــلَ: 
الْمِثْلُ فِ كُلِّ شَــيْءٍ، وَفُلَنٌ نَظِيركُ، أَي: مِثـلُْك؛ لأنَه إِذا نَظَر إِليهما النَّاظِرُ رَآهُاَ سَــوَاءً«))).
وجــاء في المعجــم الوســيط: »نَظــَرَ فــاَناً: صَــار نظــراً لــَهُ، وباحثــه وبَراه فِ المحاجــة، وَالشَّــيْء 
بالشَّــيْء جعلــه نظــراً لــَهُ، وَيـقَُــال: دَاري تناظــر دَاره: تقَابلهَــا، وجمعهــم يناظــر الْلــف: يـقَُاربِــه، 
نَظَرَ الشَّــيْء بالشَّــيْء: ناظره بِهِ، انتظره: ترقَّبه وتوقَّعه وتأنَّ عَلَيْهِ، تـنََاظَر الْقَوْم: نَظَرَ بعَضهم 

إِلَ بعــض، وَفِ الَْمــر تجادلــوا وتراوضــوا«))).
النَّظَرُ اصطلاحاً:

عَرَّف علماء الأصول النَّظَر اصطلاحاً بتعريفاتٍ عدةٍ، وهي في مجملها مُتقاربة المعنى:
قال أبو يعلى، في تعريف النَّظَر: »ما يحصل العلم به عن ابتداء نظرٍ وتفكر«))).

وقال ابن الحاجب )646هـ(، في تعريف النَّظَر: »الفكر الذي يطلب به علم أو ظن«))).
وقال تاج الدين السُّــبكي )771هـ(، في تعريف النَّظَر: »الفكر الذي يطلب به معرفة الحق 

والباطل، في انتفاء العلوم وغلبة الظنون«))).
وقال الزركشي )794هـ(، النَّظَر هو: »الفكر المؤدي إلى علمٍ أو ظن«))).

ــمٌ يبُحــث فيــه عــن كيفيــة إيــراد الــكلام بــن  وقــال طــاش كــرى زاده، في تعريــف النَّظَــر: »عِلْ
المناظريــن«))).

ــمعية، أو  وقــال -أيضــاً- في تعريــف النَّظـَـر: »عِلْــمُ المنطــق الباحــث عــن أحــوال الأدلــة السَّ
حــدود الأحــكام الشــرعية«(.

)))  لسان العرب، لابن منظور )4468-4465/49(.
))) المعجم الوسيط، لشوقي ضيف وآخرون )932(.

))) العدة، لأبي يعلى )82/1(.
)))  مختصر منتهى السؤل والأمل، لابن الحاجب )204/1(.

بكي )255/1(. )))  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسُّ
)))  البحر المحيط، للزركشي )42/1(.

))) مفتاح السعادة، لطاش كبرى زادة )280/1(.
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المصطلح الثاني: الِخلافُ:
لغةً:

م، والفَاء( في اللغة على ثلاثة أصول))): تَردُِ مادة )الخاء، واللَّ
١. مَـجِيء شيءٍ بعد شيءٍ يقومُ مقامه.

ومنــه: الـــخَلَفُ والـــخَلْفُ، وهــو مــا جــاء بعــدُ، يقولــون: هــو خَلــَف صِــدْقٍ مــن أبيــه، ومنــه قــول 
الحــق تعــالى:  فَخَلــَفَ مِــنْ بـعَْدِهِــمْ خَلْــفٌ ) مــريم:59(.

٢. خِلَفُ قُدَّام.
امِي، ومنه قول الشاعر لبيد بن ربيعة: ومنه: خَلْفٌ، يقُال: هذا خَلْفي، وهذا قُدَّ

فـغََدَتْ كِلَ الْفَرجَيِْ تـَحْسِبُ أنََّهُ ** مَوْلَ الـْمَخَافَةِ خَلْـفُهَا وأمََامُهَا)))
٣. التّـَغَيّـُرُ.

، وأَخْلــَفَ، كقولــه : ))لـَــخَلُوفُ فــَمِ الصَّائــِم أطيــب عنــد  ومنــه قولهــم: خَلــَف فــُوه، إذا تـغَــَرَّ
الله مــن ريِــح المســك(())).

الالخف والاختلاف:
لم يـفَُرّقِ بعض العلماء بين الالخف والاختلاف، كابن فارس والراغب الأصفهاني )502هـ( 

وابن منظور والفيروزابادي )817هـ( -رحمهم الله-:
قال ابن فارس: »وَتـقَُولُ: قـعََدْتُ خِلَفَ فُلَنٍ، أَيْ بـعَْدَهُ، ...، وَأمََّا قـوَْلُمُُ: اخْتـلََفَ النَّاسُ 
ـَـوْلَ  ــي قـ ــمْ يـنَُحِّ فِ كَــذَا، وَالنَّــاسُ خِلْفَــةٌ أَيْ مُْتَلِفُــونَ، فَمِــنَ الْبَــابِ الَْوَّلِ؛ لَِنَّ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنـهُْ

صَاحِبــِهِ، وَيقُِيــمُ نـفَْسَــهُ مُقَــامَ الَّــذِي نََّــاهُ«))).
وقــال الراغــب الأصفهــاني: »والاختــافُ والمخالفــة: أن يأخــذ كلَّ واحــدٍ طريقــاً غــر طريــق 
يــن مختلفــان، وليــس كلّ  ؛ لأن كلّ ضدَّ ــدِّ الآخــر في حالــه أو قولــه، والخـِـاَف أعــمّ مــن الضِّ
مختلفــن ضدّيــن، ولـمَــَـّـا كان الاختــاف بــن النــّاس في القــول قــد يقتضــي التّـَنــَازع اســتعير ذلــك 
للمنازعــة والمجادلــة، قــال تعــالى: )فاَخْتـلََــفَ الَْحْــزاَبُ مِــنْ بـيَْنِهِــمْ ۖ ( )مــريم:37(، )وَلَ يـزَاَلــُونَ 
مُْتَلِفِــنَ ()هــود:118( ، )وَاخْتـِـاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ () الــروم:22( ، )عَــمَّ يـتََسَــاءَلُونَ 

)))  انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )210/2-212(، لسان العرب، لابن منظور )1234/14-1243(، المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )155(.
)))  ديوان لبيد بن ربيعة )112(.

)))  أخرجه: مسلم في صحيحه )511/1( برقم )1151(، كتـــاب الصيام، باب فضل الصيام.
))) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )210/2 ، 213(.
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ــإِ الْعَظِيــمِ ﴿٢﴾ الَّــذِي هُــمْ فِيــهِ مُْتَلِفُــونَ ( ) النبــأ:3-1( «))). ٻ عَــنِ النّـَبَ
وقــال ابــن منظــور: »والخــِاَفُ: الـْــمُضادّةُ، وَقــَدْ خَالَفَــهُ مَُالَفَــةً وخِلافــاً، ...، وتَالــَفَ الَأمْــرانِ 

واخْتـلََفَا: لـمَْ يـتََّفِقَا، وكلُّ مَا لـَمْ يـتََسَاوَ، فـقََدْ تَاَلَفَ واخْتـلََفَ«))).
وقال الفيروزابادي: »والـْخـلافُ: الـْمُخالَفَةُ، وكُمُّ القَميصِ، وهو يُالِفُ فُلانةََ، أَي: يأتيها إذا 

زَوْجُها، وخالَفَها إلى مَوْضِعٍ آخَرَ: لازمَهَا، وَتَلََّفَ: تأخَّرَ، واخْتـلََفَ: ضِدُّ اتّـَفَقَ«))).
وبعــض العلمــاء فـرََّقــوا بــن الخــاف والاختــاف، ومنهــم الشــيخ إسماعيــل الحقــي؛ حيــث قــال: 
»الفــرق بــن الاختــاف والخــاف: أنَّ الاختــاف يجــري فيمــا يكــون طريــق وصولــه متفــاوتا؛ً 
ولكــن المقصــود متحــد، كمــن يذهــب مــن بغــداد إلى مكــة لــزيارة الكعبــة، ومــن يذهــب مــن 
الشــام إلى مكــة لــزيارة الكعبــة، ...، والخــاف: هــو أن يكــون بــن اثنــن، أي يجعــل كل واحــد 
منهمــا خــاف الآخــر، كرجلــن أحدهمــا يذهــب إلى المشــرق والآخــر إلى المغــرب، فيكــون 

الطريــق مختلفــاً والمقصــود مختلفــاً«))).
الالخف اصطلاحاً:

عَرَّفَ أهل الاصطلاح الالخف من خلال اعتبارين:
:ٍ الأول: باعتبار الالخف معنًى عامًّا لا يختص بفنٍّ مُعَيَّ

قال ابن حزم: »والالخفُ هو: التنازع في أيِّ شيءٍ كان، وهو أن يأخذ الإنسان في مسلك 
من القول أو الفعل، ويأخذ غيره في مسلكٍ آخر«))).

مــن  واحــدٍ  مــن كلِّ  النَّقيضــن،  أحــدِ  إلى  الذهــاب  الخــاف:  »فَحَــدُّ  عقيــل:  ابــن  وقــال 
.(( الخصمــن«)

وقــال الشــريف الجرجــاني )816هـــ(: »الخــاف: منازعــةٌ تجــري بــن المتعارضــن؛ لتحقيــقِ حــقٍّ 
أو لإبطــالِ باطــلٍ«))).

:ٍ الثاني: باعتبار الالخف لقباً على فَنٍّ مُعَيَّ

)))  المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )156(.
)))  لسان العرب، لابن منظور )1240-1239(.
)))  القاموس المحيط، للفيروز أبادي )134/3(.

))) الفروق، للحقي )150(.
))) الإحكام، لابن حزم )46/1(.

)))  الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )1(.
)))  التعريفات، للجرجاني )113(.
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مــن المعــروف عنــد علمــاء الأصــول أنَّ عبــد الرحمــن بــن خلــدون، هــو أوَّل مــن أشــار إلى علــم 
ــا الالخفيــات: فاعلــم أنَّ هــذا  الخــاف في مقدِّمتــه المشــهورة؛ حيــث قــال -رحمــه الله-: »وأمَّ
الفقــه المســتنبط مــن الأدلــة الشــرعية كَثـُـر فيــه الخــاف بــن المجتهديــن، باختــاف مداركهــم 
وأنظارهــم، خلافــاً لا بــد مــن وقوعــه لمــا قدمنــاه، واتســع ذلــك في الملــة اتســاعاً عظيمــاً، وكان 
للمقلديــن أن يقلـِّـدوا مــن شــاؤوا منهــم، ثم لمــا انتهــى ذلــك إلى الأئمــة الأربعــة مــن علمــاء 
الأمصــار، وكانــوا بمــكان مــن حســن الظــن بهــم، اقتصــر النــاس علــى تقليدهــم، ومنعــوا مــن 
تقليــد ســواهم، لذهــاب الاجتهــاد؛ لصعوبتــه وتشــعب العلــوم الــي هــي مــواده، باتصــال الزمــان 
وافتقــاد مــن يقــوم علــى ســوى هــذه المذاهــب الأربعــة، فأقيمــت هــذه المذاهــب الأربعــة علــى 
أصــول الملــة، وأجــري الخــاف بــن المتمســكين بهــا، والآخذيــن بأحكامهــا مجــرى الخــاف في 
النصــوص الشــرعية والأصــول الفقهيــة، وجــرت بينهــم المناظــرات في تصحيــح كل منهــم مذهــب 
إمامــه، تجــري علــى أصــول صحيحــة وطرائــق قويمــة، يحتــج بهــا كل علــى صحــة مذهبــه الــذي 
قلَّــده وتمســك بــه، وأجريــت في مســائل الشــريعة كلهــا، وفي كل باب مــن أبــواب الفقــه، فتــارة 
يكــون الخــاف بــن الشــافعي ومالــك، وأبــو حنيفــة يوافــق أحدهمــا، وتارة يكــون مالــك وأبي 
حنيفــة، والشــافعي يوافــق أحدهمــا، وتارة بــن الشــافعي وأبي حنيفــة، ومالــك يوافــق أحدهمــا، 
وكان في هــذه المناظــرات بيــان مآخــذ هــؤلاء الأئمــة، ومثــارات اختلافهــم، ومواقــع اجتهادهــم؛ 
كان هــذا الصنــف مــن العلــم يســمى لالخبافيــات؛ ولا بــد لصاحبــه مــن معرفــة القواعــد الــي 
يتوصــل بهــا إلى اســتنباط الأحــكام، كمــا يحتــاج إليهــا المجتهــد؛ إلَّ أن المجتهــد يحتــاج إليهــا 
للاســتنباط، وصاحــب الالخفيــات يحتــاج إليهــا لحفــظ تلــك المســائل المســتنبطة مــن أن يهدمهــا 

المخالــف بأدلتــه«))).
ولكــن هــذا التعريــف الــذي ذكــره ابــن خلــدون تعريــفٌ -مــن وجهــة نظــري- مطــوَّل يصعــب 
حفظــه واســتيعابه، ويمكــن أن يُصــاغ بطريقــة موجــزه، فيقــال: الخــاف هــو: عِلْــمٌ بقواعــد 
يتُوصــل بهــا إلى حفــظِ مآخــذ الأئمــة ومثــارات اختلافاتهــم، ومواقــع اجتهادهــم في كل باب 

مــن أبــواب الفقــه.
الحجــج  إيــراد  بــه كيفيــة  يعُــرف  »علــمٌ  هــو:  الخــاف  خليفــة )1067هـــ(،  وقــال حاجــي 

)))  مقدمة ابن خلدون )510-509(.
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القطعيــة«))). البراهــن  بإيــراد  الالخفيــة،  الأدلــة  وقــوادح  ــبه،  الشُّ ودفــع  الشــرعية، 
وعَرَّفــه الشــيخ محمــد الخضــري )1345هـــ(، فقــال هــو: »القواعــد الــي يتُوصــل بهــا إلى حفــظ 

الأحــكام المســتنبطة المختلــف فيهــا بــن الأئمــة، أو هدمهــا«))).
المصطلح الثالث: آدَابُ الـْبَحْثِ، أو: آدَابُ الـْبَحْثِ والـْمُنَاظَرَةِ:

مــن المعلــوم أنَّ إذا أردنا تعريــف المركــب أن نقــوم أولًا بتعريــف أجزائــه، فقبــل تعريــف آدَابِ 
ــه لغــةً واصطلاحــاً: ، نـعَُرّفَِ ــبَحْثِ باعتبــاره لَقَبــاً علــى فَــنٍّ مُعَــنَّ الـْ

فآدَابُ الـْبَحْثِ لغةً:
الآدَابُ لغةً:

يَ أدََباً لأنَه يَْدِبُ  قال ابن منظور: »أدََب: الَأدَبُ: الَّذِي يـتََأَدَّبُ بِهِ الَأديبُ مِنَ النَّاسِ؛ سُِّ
النــاسَ إِلَ الـــمَحامِد، ويـنَْهاهــم عَــنِ المقَابــِح، وأَصــل الَأدْبِ الدُّعــاءُ، وَمِنْــهُ قِيــلَ للصَّنِيــع يدُْعَــى 
إِليَْــهِ النــاسُ: مَدْعــاةٌ ومَأْدُبــَةٌ، ...، والَأدَبُ: أدََبُ النّـَفْــسِ والــدَّرْسِ، والَأدَبُ: الظَّــرْفُ وحُسْــنُ 
، فـهَُــوَ أدَِيــبٌ، مِــنْ قــَـوْمٍ أدَُباءَ، وأدََّبــه فـتَــَأَدَّب: عَلَّمــه، ...، وَفــُاَنٌ قــَدِ  التَّنــاوُلِ، وأدَُبَ، بِلضَّــمِّ
اسْــتَأْدَبَ: بِعَْــىَ تَدََّبَ، وَيـقَُــالُ للبعــرِ إِذَا ريِــضَ وذُلــِّلَ: أدَِيــبٌ مُــؤَدَّبٌ، ...، والأدُْبــَةُ والـــمَأْدَبةُ 

والـــمَأْدُبةُ: كلُّ طَعَــامٍ صُنــِع لدَعْــوةٍ أوَ عُــرْسٍ«))).
الُ وَالْبـَـاءُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ تـتَـفََــرَّعُ مَسَــائلُِهُ  وقــال ابــن فــارس: »الآداب: جمــعُ أدََبٍ، والْمَْــزَةُ وَالــدَّ
وَالْدِبُ:  وَالْمَأْدُبـَـةُ،  الْمَأْدَبـَـةُ  وَهِــيَ  طَعَامِــكَ،  إِلَ  النَّــاسَ  تَْمَــعَ  أَنْ  فـَـالَْدْبُ  إِليَْــهِ:  وَتـرَْجِــعُ 

الْمَأْدُبـَـةِ«))). جَـْـعُ  وَالْمَــآدِبُ:  اعِــي، ...،  الدَّ
ومعنى الآداب هنا: كلُّ رياضةٍ محمودة، يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل))).

الـْبَحْثُ لغةً:
ــيْءِ، ...، والْبَحْــثُ طلََبـُـكَ شَــيْئاً فِ  الْبـَـاءُ وَالْـَـاءُ وَالثّـَـاءُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، يـَـدُلُّ عَلـَـى إِثَرَةِ الشَّ
التّــُـراَبِ، وَالْبَحْــثُ أَنْ تَسْــأَلَ عَــنْ شَــيْءٍ وَتَسْــتَخْبَِ، تـقَُــولُ: اسْــتـبَْحِثْ عَــنْ هَــذَا الَْمْــرِ، وَأَنَ 
ــهُ، وَالْعَــرَبُ تـقَُــولُ: »كَالْبَاحِــثِ عَــنْ  ــهُ، وَبََثْــتُ عَــنْ فــُاَنٍ بَْثــاً، وَأَنَ أَبَْــثُ عَنْ أَسْــتـبَْحِثُ عَنْ

))) كشف الظنون، لحاجي خليفة )721/1(.
)))  أصول الفقه، للخضري )14(.

)))  لسان العرب، لابن منظور )43/1(.
)))  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )74/1(.

))) انظر: المصباح المنير، للمقري )11/1(، الكليات، للكفوي )65(، معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، لرجب عبدالجواد )16(.



219
العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

مقدمة في علم الجدل

د. عبد الله بن أحمد الشريف

التّــُـراَبِ  الْمُدْيـَـةُ فِ  لـَـهُ  تُدْفـَـنُ  الثّــَـوْرِ  وَأَصْلـُـهُ فِ  بيِـَـدِهِ،  حَتـفُْــهُ  يَكُــونُ  لـِــمَنْ  يُضْــرَبُ  مُدْيـَـةٍ«، 
فـيََسْــتَثِيرهَُا وَهُــوَ لَ يـعَْلـَـمُ فـتََذْبَـُـهُ))).

الآدَابُ اصطلاحاً:
الأدبُ فــَنٌّ مــن فنــون العربيــة، وهــو فــَنٌّ يتعلــق بالفصاحــة والبلاغــة، كمــا أنَّ كلمــة »آداب« 

تُســتعمل في أكثــر مــن فــَنٍّ واحــدٍ، والمقصــود بهــا هنــا: الطُّــرُقُ))).
الـْبَحْثُ اصطلاحاً:

قال الشريف الجرجاني، هو: »إثِـبَْاتُ النِّسْبَة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين، بطريق الاستدلال«))).
وقــال الكفــوي هــو: »إِثـبْــَاتُ النِّسْــبَة الإيجابيــة أوَ الســلبية مــن الْمُعَلــل بالدلائــل، وَطلــب إِثـبَْاتهـَـا 

ــائِل؛ إِظْهَــاراً للحــقِّ ونفيــاً للباطــلِ«))). مــن السَّ
آدَابُ الـْبَحْثِ اصطلاحاً باعتباره لقبًا:

عَرَّف العلماء آدَابَ الـْبَحْثِ اصطلاحاً بتعريفات عدة، أقربها إلى المقصود ما يلي:
قــال ابــن خلــدون في مقدمتــه: »إنَّــه معرفــة بالقواعــد مــن الحــدود والآداب في الاســتدلال، الــي 

يتُوصــل بهــا إلى حفــظ رأيٍ وهدمــه، ســواء كان ذلــك الــرَّأي مــن الفقــه أو غــره«))).
المناظــرة  الإنســان كيفيــة  منهــا  يســتفيد  نظريــة  »صناعــةٌ  هــو:  الجرجــاني،  الشــريف  وقــال 

وإفحامــه«))). للخصــم،  وإلزامــاً  البحــث،  في  الخبــط  عــن  لــه  صيانــة  وشــرائطها؛ 
وقــال طــاش كــرى زاده، هــو: »عِلْــمٌ باحــثٌ عــن أحــوال المتخاصمــن؛ ليكــون ترتيــب الــكلام 

بينهمــا علــى وجــه الصــواب؛ حــى يظهــر الحــق بينهمــا«))).
وقيل هو: »عِلْمٌ يعُرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه، أو نفي دليله مع الخصم«))).

ــمٌ يتُوصــل بــه إلى تصحيــح المذهــب، بإقامــة الدليــل علــى صحتــه، أو صحــة  وقيــل هــو: »عِلْ
ــة الخصــم«))). ملزومــه، أو بطــان نقيضــه، وبيــان مواطــن الغلــط في حُجَّ

))) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )204/1(، الصحاح، للجوهري )273/1(، تاج العروس، للزبيدي )163/5(، الكليات، للكفوي )245(.
)))  كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي )1652/2(.

)))  التعريفات، للجرجاني )49(.
)))  الكليات، للكفوي )245(.
)))  مقدمة ابن خلدون )510(.

))) التعريفات، للجرجاني )19(.
))) مفتاح السعادة، لطاش كبرى زادة )555/2(.

))) كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي )1652/2(.
))) هذا التعريف فُهِمَ من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة )139(.
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المطلب الثاني: الفرق بين الـْجَدَل وبين ما يشتبه به من مصطلحات
قبــل بيــان الفــرق بــن الـْــجَدَل وبــن مــا يشــتبه بــه مــن مصطلحــات؛ لا بــد مــن ذكــر وجــه 
هــذه  بــن  العلاقــة  بينهــا، ووجــه  التفريــق  نســتطيع  المصطلحــات؛ حــى  هــذه  بــن  العلاقــة 

هــذه المصطلحــات. العلمــاء علــى  النَّظــر في كلام  مــن خــال  يتبــنَّ  المصطلحــات 
وأوجه العلاقة بين هذه المصطلحات تتبيَّ في الآتي:

أولًا: بعــض العلمــاء خلــط بــن هــذه المصطلحــات في المفهــوم، كابــن خلــدون، فقــد خلــط بــن 
)الـْــجَدَل، وعلــم الخــاف، وآداب البحــث(؛ مــا عــدا النَّظــر، فـعََــرَّف الـْــجَدَل بتعريــفٍ أقــرب 
أن يكــون لآداب البحــث منــه إلى الـْــجَدَل، فقــال »وأمَّــا الـْــجَدَل وهــو: معرفــة آداب المناظــرة 

الــي تجــري بــن أهــل المذاهــب«))).
ثانيــاً: بعــض العلمــاء جعــل )الـْــجَدَل، وعلــم الخــاف، وآداب البحــث( داخلــةً في علــم النَّظــر، 

وأنَّ النَّظــر أعــمّ منهــا، كإمــام الحرمــن الجويــي، وابــن عقيــل، وطــاش كــرى زاده:
فإمــام الحرمــن الجويــي يــرى أنَّــه لا فــرق بــن الجــدل والمناظــرة، ويــرى أنهمــا داخــان في جنــس 

النَّظــر، والنَّظــر أعــمّ ))).
والإمــام ابــن عقيــل يقــول: »والنَّظــر الـــمُسَمَّى في عرفهــم بالـْــجَدَل هــو: الفتــل للخصــم مــن 
مذهــب إلى مذهــب بطريــق الحجــة، ولا يخلــو الفتــل للخصــم عــن مذهبــه أن يكــون حجــة، أو 
شــبهة، أو شــغب«))) ، فـيَُفهــم مــن كلامــه -رحمــه الله-: أنَّــه يــرى أنَّ النَّظــر جنــس عــامّ يدخــل 

فيــه الـْــجَدَل وغــره.
ــجَدَل: علــمٌ باحــثٌ عــن الطُّــرق الــي يقتــدر بهــا علــى إبــرامٍ  وحاجــي خليفــة يقــول: »علــم الـْ
ونقــضٍ، وهــو مــن فــروع علــم النَّظــر«))) ، فهنــا جعــل علــم الـْــجَدَل فرعــاً مــن فــروع علــم النَّظــر.
وطــاش كــرى زاده يــرى أنَّ علــم النَّظــر أعــمّ ويدخــل فيــه الـْــجَدَل، ويســتمد علــم الخــاف 

مبادئــه مــن علــم الـْــجَدَل، فكأنهــا جميعــاً فــروع مــن علــم النَّظــر))).
ثالثــاً: بعــض العلمــاء جعــل الـْــجَدَل أعــمّ، وأدخــل فيــه علــم الخــاف، كابــن أمــر الحــاج الحنفــي 

)))  مقدمة ابن خلدون )510(.
))) الكافية في الجدل، للجويني )19(.

)))  الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )1(.
)))  كشف الظنون، لحاجي خليفة )721/1(.

))) مفتاح السعادة، لطاش كبرى زادة )283-281/1(. 
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)879هـــ(، وابــن بــدران الحنبلي )1346هـ(:
قــال ابــن أمــر الحــاج في تعريفــه لعلــم الخــاف، هــو: »علــمٌ يتُوصــل بــه إلى حفــظ الأحــكام 
المســتنبطة المختلــف فيهــا بــن الأئمــة، أو هدمهــا لا اســتنباطها«، ثم عَــرَّف الـْــجَدَل بقولــه: 
»علــمٌ بقواعــدٍ يتُوصــل بهــا إلى حفــظ رأيٍ أو هدمــهِ«)))، فجعــل -رحمــه الله- علــم الخــاف 
داخــاً في عمــوم علــم الـْــجَدَل، فالـْــجَدَل عنــده يعُــى بحفــظ الــرَّأي أيًّ كان، بخــاف علــم 

الخــاف الــذي يختــص بحفــظ الأحــكام المختلــف فيهــا بــن الفقهــاء.
وقــال ابــن بــدران في تعريفــه لعلــم الخــاف، هــو: »علــمٌ يعُــرف بــه كيفيــة إيــراد الُحجــج الشــرعية، 
ــبهة وقــوادح الأدلــة الالخفيــة؛ بإيــراد البراهــن القطعيــة«، ثم قــال: »وهــو الـْــجَدَل  ودفــع الشُّ
الــذي هــو قســم مــن أقســام المنطــق؛ إلَّ أنَّــه خــص بالمقاصــد الدينيــة، وقــد يعُــرف بأنَّــه علــمٌ 

يقُتــدر بــه علــى حفــظ أي وضــعٍ، وهــدم أي وضــعٍ كان بقــدر الإمــكان«))).
فيتبيَّ معنا من كلام ابن بدران -رحمه الله- أنه أدخل علم الالخف في عموم علم الـْجَدَل.

العلاقة بين: الـْجَدَل، والنَّظر، وعلم الالخف، وآداب البحث والمناظرة:
ـــا ســبق نقله من أقوال العلماء أنَّ العلاقة بين المصطلحات الســابقة علاقة عمومٍ  تبيَّ لنا مِـمَّ
وخصــوص، فالنَّظــر أعمّهــا، والـْــجَدَل أعــمّ مــن الخــاف وآداب البحــث والمناظــرة؛ ولــذا عَــدَّ 
كثــر مــن العلمــاء والباحثــن المعاصريــن الفنــون الأخــرى مــن فــروع علــم الـْــجَدَل، فــإذا أطُلــق 
الـْــجَدَل باعتباره جنساً، شمل: )علم الالخف، وآداب البحث والمناظرة(، وإذا أطُلق باعتباره 
نوعــاً كان لمعــىً غــر المعــى الأول، ويكــون علــم الخــاف وآداب البحــث والمناظــرة مغايريــن 

للـــجَدَل في هــذه الحالــة))).
الفرق بين الـْجَدَل وبين: )النَّظر، وعلم الالخف، وآداب البحث والمناظرة(:

ســبق القــول بأنَّ العلاقــة بــن الـْــجَدَل والنَّظــر وعلــم الخــاف وآداب البحــث والمناظــرة علاقــة 
عمــومٍ وخصــوص؛ ومــن المعلــوم أن نســبة الخصــوص والعمــوم بــن الحقائــق، هــي:

إمَّــا أن تكــون نســبة عمــومٍ وخصــوصٍ مطلقــاً، كالحيــوان مــع الإنســان، فالحيــوان أعــمُّ مطلقــاً، 
والإنســان أخــصُّ مطلقــاً.

)))  التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج )26/1(.
)))  المدخل إلى مذهب أحمد، لابن بدران )450(.

)))  انظر: الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )1-2(، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )6م(.
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ــا أن تكــون نســبة عمــومٍ وخصــوصٍ مــن وجــهٍ، كالإنســان والأبيــض، فقــد يكــون الإنســان  وإمَّ
أبيــضَ وقــد لا يكــون، كمــا قــد يكــون الأبيــض إنســاناً وقــد لا يكــون، ولا دليــل لأحدهمــا علــى 

الآخــر.
وعلــى هــذا؛ يــرى بعــض العلمــاء أنَّ الأولى هــي النســبة بــن النَّظــر ومــا عــداه مــن المصطلحــات 
المذكــورة ســابقاً، ويــرى آخــرون أنَّ النســبة بــن الـْــجَدَل والمصطلحــات المذكــورة ســابقا؛ً مــا عــدا 
النَّظــر نســبة عمــوم وخصــوص مطلــق، وعليــه: كلُّ جَــدَلٍ أو خــافٍ أو بحــثٍ ومناظــرةٍ فهــو 

نَظــَر، ولا يلــزم أن يكــون كلُّ نظــرٍ واحــداً مــن هــذه الثلاثــة.
ــل في تعاريــف الخــاف وآداب البحــث والمناظــرة الســابقة، وجــدنا أن العلاقــة بينهمــا  وبالتأمُّ
علاقــة عمــومٍ وخصــوصٍ؛ لأن آداب البحــث والمناظــرة أعــمّ في مادتــه، فهــو يشــمل جميــع 
طـُـرق تصحيــح المذهــب أو إبطالــه أيًّ كان هــذا المذهــب، بخــاف علــم الخــاف، فإنَّــه يختــص 

باختــاف العلمــاء في الفــروع، ويمكــن أن نُمــل الفــرق بينهــا مــن عــدة جهــات))):
الأولى: الفرق بينها من حيث المادة:

• مــادة علــم الـْــجَدَل -علــى إطلاقــه الخــاص- هــي: القواعــد الأصوليــة، وذكــر جميــع الآراء 	
فيهــا مــن جهــة الإثبــات والنفــي.

• مادة علم الالخف: هي علم الفروع الفقهية.	
قــال طــاش كــرى زاده في تعريفــه لعلــم الخــاف: »الفــرق بينــه وبــن علــم الـْــجَدَل بالمــادَّة 
والصــورة؛ فــإن الـْــجَدَل بحــث عــن مــواد الأدلــة الالخفيــة، والخــاف بحــث عــن صورهــا«))).

الثانية: الفرق بينها من جهة الغرض:
• الغرض من علم الـْجَدَل: تحصيل ملكة الهدم والإبرام.	
• الغرض من علم الالخف: تحصيل ملكة الإبرام والنَّقض.	
• الغــرض مــن آداب البحــث: تحصيــل ملكــة طــُرق المناظــرة؛ لئــاَّ يقــع الخبــط في البحــث 	

فيتضــح الحــق والصــواب.
الثالثة: الفرق بينها من جهة الفائدة:

ــاح الســعادة، لطــاش كــرى زادة )284-280/1(،  )))  انظــر: الواضــح في أصــول الفقــه، لابــن عقيــل )297/1(، المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، للباجــي )26(، علــم الجــذل، للطــوفي )4(، مفت
ــد )113-112(. تاريــخ الجــدل، لأبي زهــرة )5(، الفــروق في أصــول الفقــه، للحَمَ

)))  مفتاح السعادة، لطاش كبرى زادة )556/2(.
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الفائدة من علم الـْجَدَل: إلزام المخالفين، ودفع شكوكهم.
• الفائــدة مــن علــم الخــاف: حفــظ المذهــب، وتصحيحــه، ودفــع الشــكوك عنــه، وإيقــاع 	

الشــكوك في مذهــب الخصــم.
• الفائدة من آداب البحث: الوصول إلى الحق والصواب في النَّظر.	

ـا سبق؛ أن الـْجَدَل عند الشرعيين له معنيان: يتبيَّ لنا مِـمَّ
	1 معنًى عام: ويشمل: )النَّظر وعلم الالخف وآداب البحث والمناظرة(..
	2 معــىً خــاص: يختــصُّ بنــوع واحــدٍ فقــط مــن هــذه الفنــون، وهــو الـْــجَدَل الــذي مادتــه .

ـــا جعــل ترجيــح تعريــفٍ  أصــول الفقــه، ولذلــك تعــددت أوجــه اســتعمال الكلمــة، مِـمَّ
للِْـــجَدَل علــى غــره مــن التعاريــف فيــه صعوبــة بالغــة، وفي نفــس الوقــت يكــون غــر مُـــجْدٍ؛ 

لتعــدد أوجــه اســتعمال كلمــة )الـْــجَدَل(.
يقــول الدكتــور عبــد المجيــد تركــي في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب )المنهــاج في ترتيــب الحجــاج(: 
ــجَدَل« أو حــىَّ »النَّظَــر« كل نــوع مــن أنــواع  ــا نـرُْجِــع إلى الكلمــة الجامعــة »الـْ »لا شــك أنّـَنَ
المجادلــة الواقعــة تحــت جنــس كلمــة »الـْــجَدَل«؛ إلَّ أنــه مــن المهــم أن نلاحــظ أنهــا تعــي في 
الواقــع أنواعــاً فقهيــة ثلاثــة متباينــة، نعــرِّ عنهــا في الحقيقــة بكلمــات ثــاث مختلفــة، وهكــذا 
فــإذا مــا نزلنــا درجــة مــن الجنــس إلى النــوع، أطلقنــا كلمــة »الـْــجَدَل« ذاتهــا علــى أصــول الفقــه، 
بينمــا خصصنــا كلمــة »الالخفيــات« لفــروع الفقــه، وعبــارة »آداب البحــث« لشــروط المناظــرة 
وقواعدهــا، الــي بفضلهــا تســتقيم وتجــري علــى أصــولٍ ســليمة، وفي جــوٍّ مناســبٍ للمقــام«))).
ــجَدَل، هــو: الفتــل للخصــم مــن مذهــب  ويقــول ابــن عقيــل: »والنَّظَــر المســمَّى في عرفهــم بالـ
إلى مذهــب بطريــق الحجــة، ولا يخلــو الفتــل للخصــم عــن مذهبــه أن يكــون حجــة، أو شــبهة، 

أو شــغب«))).

))) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )6(.
))) الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )1(.
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الخاتمة

الحمــد لله علــى مــا مَــنَّ بــه مــن إتمــام هــذا البحــث وأعــان، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن ...       و بعــد:

فهذه أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث:
. أولًا: أنَّ جميع تعاريف الـْجَدَل لم تـقَُيِّده بـأنه مصطلح يقُصد به التنازع في فنٍّ مُعَيَّ

ثانيــاً: أنَّ جميــع تعاريــف الـْــجَدَل لم تفــرق بينــه وبــن: )النَّظــر والخــاف وآداب البحــث(؛ كمــا 
أنهــا لم تـعَُــرِّف الـْــجَدَل باعتبــاره لقبــاً علــى فــَنٍّ مخصــوص، وهــذا خــاف مــا عليــه بعــض العلمــاء 

المتأخرين.
ثالثاً: أنَّ الـْجَدَل ينقسم باعتبار: مادته، والغرض منه، والفائدة منه، والحكم الشرعي.

رابعاً: أنَّ الـْجَدَل له أركانٌ أربعة: السائل، والمسؤول، والسُؤال، والجواب.
خامســاً: أنَّ للْـــجَدَل أحــوالًا، وهــي مَــا يـعَْتَِضــه مــن أوضــاع أو ينتهــي إليــه مــن نتائــج، والــي 

تـعَُــرِّ عــن قــوة أحــد المتناظريــن أو ضعفــه.
سادســاً: أنَّ للْـــجَدَل آدابً، فالســائل له آداب يجب أن يتحلى بها، والمســؤول له آداب يجب 

أن يتحلــى بهــا، وهنــاك جملــة آداب مشــركة بــن الســائل والمســؤول يجــب أن يتحليــا بهــا.
سابعاً: أنَّ للْـجَدَل عدة مؤلفات قديماً وحديثاً، مما يَدُلُّ على أهمية الـْجَدَل واهتمام العلماء به.

ثامناً: أنَّ هناك ثلاثة مصطلحات تشتبه بالـْــجَدَل، وهي )النَّظر والالخف وآداب البحث(، 
ــجَدَل،  فبعــض العلمــاء خلــط بــن هــذه المصطلحــات في المفهــوم، وبعــض العلمــاء جعــل )الـْ
والخــاف، وآداب البحــث( داخلــةً في علــم النَّظــر، وأنَّ النَّظــر أعــمّ منهــا، وبعــض العلمــاء 

جعــل الـْــجَدَل أعــمّ، وأدخــل فيــه علــم الخــاف.
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تاسعاً: أنَّ العلاقة بين هذه المصطلحات: علاقة عموم وخصوص، فالنَّظر أعمها، والـْجَدَل 
أعمّ من الالخف وآداب البحث والمناظرة.

ــجَدَل وعلــم الخــاف وآداب البحــث(: مــن حيــث المــادة،  عاشــراً: أنَّ هنــاك فروقــاً بــن: )الـْ
والغــرض، والفائــدة.

الحــادي عشــر: بعــد بيــان الفــرق بــن الـْــجَدَل وبــن المصطلحــات الــي تشــتبه بــه، تـبَــَـنَّ أن 
الـْــجَدَل لــه معنيــان عنــد الشــرعيين:

معنًى عام: ويشمل: )النَّظر وعلم الالخف وآداب البحث والمناظرة(.
معنًى خاص: يختصُّ بنوع واحدٍ فقط من هذه الفنون، وهو الـْجَدَل الذي مادته أصول الفقه.

وفي نهايــة هــذا البحــث: أوصــي نفســي والباحثــن –بعــد تقــوى الله - بالعنايــة بهــذا الفَــنِّ؛ 
فإنــه وإن كان قديمــا؛ً إلا أنــه لا يــزال في طـَـور النشــأة، ويحتــاج إلى مزيــد بحــث، والإكثــار 
مــن الأبحــاث التطبيقيــة؛ لأنهــا تـقَُــوي ملكــة النَّظــر والاســتدلال لطالــب العلــم، والإفــادة مــن 
مُقَــرَّراَت المنطقيــن؛ لأنهــا تثُــري هــذا الفَــنَّ، والعنايــة بالقواعــد الأصوليــة؛ مــن جهــة كونهــا قــوادح 
ية؛ إلا أنَّ تناولهــا  ، فمــع كثــرة الأبحــاث فيهــا مــن جهــة إثبــات الـــحُجِّ للاســتدلال بدليــل مُعــنَّ

ية قليــل. مــن جهــة منــع الـــحُجِّ
هــذا مــا اســتطعت عملــه، فــإن أحســنت فمــن الله جــلَّ في عــاه، وإن أســأت فمــن نفســي 

والشــيطان، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد.
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الناشــر: مكتبــة المقدســي، القاهــرة، )د.ط( )1350هـــ(.
١١. الإيضــاح لقوانــن الاصطــاح: لأبي محمــد يوســف بــن عبدالرحمــن ابــن الجــوزي، تحقيــق: 

محمــود محمــد الســيد، الناشــر: مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، )1415هـــ(. 
١٢. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: لأبي عبــد الله محمــد بــن بهــادر الزركشــي، الناشــر: وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الكويــت، الطبعــة: الثانيــة، )1413هـــ(.
١٣. بدائــع الفوائــد: لأبي عبــدالله محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم الجوزيــة، تحقيــق: علــى بــن 

محمــد العمــران، الناشــر: دار عــالم الفوائــد، جــدة، )د.ط(، )د.ت(.
١٤. تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: لمحمــد مرتضــى الزبيــدي، تحقيــق: عبــد الســتار فــراج، 

وآخرون، الناشــر: مطبعة حكومة الكويت، الكويت، )د.ط(، )1385هـ(.
١٥. تاريــخ الجــدل: للشــيخ محمــد أحمــد أبــو زهــرة، الناشــر: دار الفكــر العــربي، الطبعــة: 

)1934م(. الأولى، 
١٦. التحبــر شــرح التحريــر: لعــاء الديــن علــي بــن ســلمان المــرداوي، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن 

الجبرين، الناشــر: مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعة: الأولى، )1421هـ(. 
١٧. تحفــة الأبــرار شــرح مصابيــح الســنة: لناصــر الديــن عبــدالله بــن عمــر بــن محمــد البيضــاوي، 
تحقيق: لجنة مختصة بإشــراف نور الدين طالب، الناشــر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، 

الكويت، )د.ط(، )1433هـ(.
١٨. التعريفــات: للشــريف علــي بــن محمــد الجرجــاني، الناشــر: دار النَّــدى، الإســكندرية، 

)د.ت(. )د.ط(، 
١٩. التقريــب والإرشــاد الصغــر: لأبي بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد الباقــاني، تحقيــق: د. 

محمــد بــن علــي أبــو زنيــد، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، )1418هـــ(.
٢٠. التقريــر والتحبــر: لشــمس الديــن محمــد بــن محمــد، المعــروف بابــن أمــر الحــاج، الناشــر: 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، )1403هـــ(.
٢١. تفســر البغــوي: لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد عبــدالله النمــر، 

وآخــرون، الناشــر: دار طيبــة، الــرياض، )د.ط(، )1411هـــ(.
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٢٢. تفســر القــرآن العظيــم: لأبي الفــداء عمــاد الديــن إسماعيــل بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق: 
الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،  الحديثــة،  الفــاروق  الناشــر:  وآخــرون،  محمــد،  الســيد  مصطفــى 

)1421هـــ(.
٢٣. التمهيــد لمــا في الموطَّــأ مــن المعــاني والأســانيد: لأبي عمــر يوســف بــن عبدالــر النمــري، 
تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد، ومحمــد عبدالكبــر، الناشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون 

)د.ت(. )د.ط(،  الإســامية، 
الناشــر: دار  النــووي،  بــن شــرف  ٢٤. تهذيــب الأسمــاء واللغــات: لأبي زكــريا محــي الديــن 

)د.ت(. )د.ط(،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
٢٥. الجامــع الصحيــح: لأبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق: محــب الديــن 

الخطيــب، الناشــر: المكتبــة الســلفية، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، )1400هـــ(.
٢٦. الجــدل علــى طريقــة الفقهــاء: لأبي الوفــاء علــي بــن عقيــل البغــدادي، الناشــر: مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة، مصــر، )د.ط(، )د.ت(. 
٢٧. درء تعــارض العقــل والنقــل: لشــيخ الإســام تقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن تيميــة، 
تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية، الــرياض، الطبعــة: 

الأولى، )1400هـــ(.
٢٨. الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب: لأبي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن 
فرحــون، تحقيــق: د. محمــد الأحمــدي أبــو النــور، الناشــر: دار الــراث، القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(.

٢٩. ديــوان لبيــد بــن ربيعــة: لأبي عقيــل لبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك بــن مُضَــر، اعتــى بــه: حمــدو 
طمــاس، الناشــر: دار المعرفــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )1425هـــ(.

٣٠. الــرد علــى المنطقيــن: لشــيخ الإســام تقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن تيميــة، الناشــر: 
إدارة ترجمــان الســنة، باكســتان، )د.ط(، )1396هـــ(. 

ــبكي،  ٣١. رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب: لتــاج الديــن عبدالوهــاب بــن علــي السُّ
تحقيــق: علــي معــوض، عــادل عبدالموجــود، الناشــر: عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

)1419هـ(.
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٣٢. روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: لشــهاب الديــن الســيد محمــود 
الألوســي، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

ابــن حــزم،  الناشــر: دار  بــن الأشــعث الأزدي،  ٣٣. ســنن أبي داود: لأبي داود ســليمان 
)1418هـــ(. الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 

٣٤. شــرح الكوكــب المنــر: لمحمــد بــن أحمــد الفتوحــي، المعــروف بابــن النجــار، تحقيــق: د. 
محمــد الزحيلــي، د. نزيــه حمــاد، الناشــر: مكتبــة العبيــكان، الــرياض، )د.ط(، )1413هـــ(.

٣٥. شــرح الولديــة في آداب البحــث والمناظــرة: لعبدالوهــاب بــن حســن الآمــدي، الناشــر: 
المطبعــة الجماليــة، مصــر، )د.ط(، )1329هـــ(. 

٣٦. الصحــاح، تاج اللغــة وصحــاح العربيــة: لإسماعيــل بــن حمّـَـاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد 
عطّـَـار، الناشــر: دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة: الرابعــة، )1990م(.

٣٧. صحيــح البخــاري: لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري، الناشــر: دار طــوق النجــاة، )د.م(، 
الطبعة: الأولى، )1422هـ(، الناشر: بيت الأفكار الدولية، الرياض، )د.ط(، )1419هـ(. 

الناشــر: المكتبــة الســلفية، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، )1400هـــ(.
٣٨. صحيــح ســنن الترمــذي: للحافــظ محمــد بــن عيســى الترمــذي، تأليــف: محمــد ناصــر 

الديــن الألبــاني، الناشــر: مكتبــة المعــارف، الــرياض، الطبعــة: الأولى، )1420هـــ(.
٣٩. صحيح مســلم بشــرح النووي: الناشــر: المطبعة المصرية بالأزهر، مصر، الطبعة: الأولى، 

)1347هـ(.
٤٠. صحيــح مســلم: لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري، الناشــر: دار طيبــة، الــرياض، الطبعــة: 

الأولى، )1427هـــ(.
٤١ضوابط المعرفة وأصول الاســتدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حســن حبنكة الميداني، الناشــر: 

دار القلم، دمشق، الطبعة: الرابعة، )1414هـ(.
٤٢. العــدة في أصــول الفقــه: لأبي يعلــى محمــد بــن الحســن الفــرَّاء، تحقيــق: د. أحمــد ســر 

الثانيــة، )1410هـــ(. المباركــي، )د.ن(، الرياض.الطبعــة: 
٤٣. علــم الجــذل في علــم الجــدل: لسليمـــان بــن عبــد القــوي الطّـُـوفي، تحقيـــق: فولفهــارت 
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)د.ط(، )1408هـــ(. الأردن،  الألمانيــة،  العلميــة  الأبحــاث  الناشــر: مؤسســة  هاينريشــس، 
ــق: أبي  ٤٤. علــم البحــث والمناظــرة: لأحمــد بــن مصطفــى، الشــهير بطــاش كــرى زادة، تحقيـ

عبدالرحمــن بــن عقيــل، الناشــر: مطبعــة الجيــاوي، مصــر، )د.ط(، )1379هـــ(.
٤٥. فتــح الغفــار بشــرح المنــار: لزيــن العابديــن إبراهيــم ابــن نجيــم المصــري، الناشــر: مطبعــة 

مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، مصــر، الطبعــة: الأولى، )1355هـــ(.
٤٦. الفــروق: للشــيخ إسماعيــل الحقــي، الناشــر: مطبعــة الشــركة الصحافيــة العثمانيــة، )د.م(، 

)د.ط(، )1310هـ(.
٤٧. الفــروق في أصــول الفقــه: للدكتــور عبداللطيــف بــن أحمــد الحمــد، الناشــر: دار ابــن 

)1431هـــ(. الأولى،  الطبعــة:  الدمــام،  الجــوزي، 
٤٨. الفقيــه والمتفقــه: لأبي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق: عــادل يوســف 

العــزازي، الناشــر: دار ابــن الجــوزي، الدمــام، الطبعــة: الأولى، )1417هـــ(.
٤٩. فواتــح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت: لعبــد العلــي محمــد بــن نظــام الديــن اللكنــوي، 

الناشــر: المطبعــة الأميريــة ببــولاق، مصــر، الطبعــة: الأولى، )1322هـــ(.
العامــة  الهيئــة المصريــة  الناشــر:  الفــروز أبادي،  بــن يعقــوب  القامــوس المحيــط: لمحمــد   .٥٠

)1399هـــ(. )د.ط(،  مصــر،  للكتــاب، 
٥١. الكاشــف عــن حقائــق الســنن: لشــرف الديــن الحســن بــن محمــد الطيــي ، تحقيــق: 
عبدالحميــد هنــداوي، الناشــر: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولى، 

)1417هـــ(.
٥٢. الكافيــة في الجــدل: لإمــام الحرمــن عبــد الملــك بــن عبــد الله الجويــي، تحقيــق: د. فوقيــة 

حســن محمــود، الناشــر: مطبعــة عيســى البــابي الحلــي، القاهــرة، )د.ط(، )1399هـــ(.
٥٣. كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم: للعلامــة محمــد علــي التهانــوي، تحقيــق: د. علــى 

دحــروج، الناشــر: مكتبــة لبنــان، لبنــان، )د.ط(، )د.ت(.
٥٤. كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: لمصطفــى بــن عبــد الله، الشــهير بحـــاجي 

خليفــة، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.
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                                ملخص البحث

هــذا البحــث يقــدم دراســة مفصلــة لمســألة مهمــة تذكــر عــادة في باب تخصيــص العمــوم مــن 
كتــب الأصــول، ويوردهــا كثــر مــن الحنفيــة في كتبهــم تحــت )فصــل الاســتدلالات الفاســدة(، 
وهــي )دلالــة العــام علــى الصــور غــر المقصــودة(، وصورتهــا: أن الخطــاب العــام إذا سِــيق لغــرض 
مــن مــدح أو ذم ونحوهمــا، هــل يقصــر حكمــه علــى مــا سِــيق لأجلــه، أو يأخــذ بعمــوم لفظــه 

فيســتدل بــه علــى صــور لم يُسَــق الــكلام لهــا؟
وقــد انتظــم تحريــر مســائل القاعــدة وفــق المنهــج العلمــي في ثلاثــة مباحــث: مبحــث أول يعــرِّف 
بمفرداتهــا، وصورتهــا، ولقبهــا، ومجــال إعمالهــا وأمثلتهــا، والفــرق بينهــا وبــن نظائرهــا، ونــوع 
العمــوم فيهــا، وتخريجهــا أصوليًّــا. ومبحــث ثانٍ في عــرض خــاف المذاهــب في مدلولهــا، وأدلــة 
الأقــوال ومناقشــتها، وتحريــر محــل النــزاع، وبيــان ســبب الخــاف، وتقريــر المذهــب المختــار، 

وذكــر ضوابــط العمــل بهــا. ومبحــث ثالــث في تبيــن آثارهــا الفقهيــة.
وبعــد عــرض المذاهــب وأدلتهــا والمناقشــات: خلصــت إلى ترجيــح اعتبــار القاعــدة، وصحــة 
الأدلــة  لغلبــة  فيــه؛  تعــارَض  لم  فيمــا  المقصــودة  غــر  الصــور  علــى  بالعمومــات  الاســتدلال 

لذلــك. المقــررة  والأســباب 
كمــا بينــت في البحــث مــا لهــذه القاعــدة مــن أثــر كبــر في الفــروع الفقهيــة المســتنبطة مــن 
النصــوص الشــرعية، ومجــالٍ فســيح في ألفــاظ المكلفــن، ولذلــك كانــت قاعــدة فقهيــة أيضًــا، 

باعتبــار تعلقهــا بأفعالهــم، ومــن هنــا بحثهــا بعــض مــن صنــف في التقعيــد الفقهــي.
الكلمــات الدالــة: قصــر العــام، العــام المســوق لغــرض، معــرض المــدح أو الــذم، الصــورة غــر 

المقصــودة.
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 Abstract

This is a detailed study on an Islamic Jurisprudence 
rule mentioned in the general rule aspect in Islamic 
jurisprudence books. It was indicated by the Hanafites in 
their books in a chapter on (erroneous deductions). It is 
termed (significance of the general rule on unintentional 
image). Its description is that if the general address 
is given out in a context for the purpose of praise or 
criticism praise is its rule confined to the specific image 
for which it was contextualized or its phrase is taken for 
general use, hence it can be taken as evidence to images 
for which the speech was not contextualized?
Relevant matters of the rule and their minute aspects 
were verified in three sub-divisions. The first covers 
the definition of terminologies of the rule, its images, 
its name, its application field, its examples, the type 
of the generality pertaining to the rule, its controlling 
principles, difference between it and other similar 
rules and its originality among the principles of the 
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Islamic jurisprudence. The second tackles presenting 
the difference among the schools of thought in the 
significance of the rule, verification of the disputed 
aspect of the rule, presentation and discussion of the 
proofs adopted by schools of thought, deciding on the 
selected school of thought, elucidation of the reasons 
of the difference over the rule. The third explains the 
jurisprudential effects of the rule.
The conclusion focuses on the preponderance of 
considering the rule and the validity of its induction with 
general rules for unintentional images in a no-conflict 
case, because proofs and matters-deciding reasons are 
many.
The research indicates the substantial impact of this rule 
on the jurisprudential branches derived from the Islamic 
texts; and that it is a broad field in the words of the adults 
as the rule was also a jurisprudential law, because it is 
linked to their deeds. Thus, the rule was researched by 
certain individuals authoring on jurisprudential matters. 
Key words: General rule confinement-objective- derived 
revolving general rule- purpose of praise or criticism- 
unintentional image.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى رســول الله وخــاتم النبيــن، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن. وبعــد: 

فــإن علــم الفقــه أجــلُّ العلــوم قــدراً، وأعلاهــا شــرفاً وذِكــراً؛ إذ هــو منــاط مصــالح العبــاد في 
المعــاش والمعــاد، »ولــو قــدَّرنا فقْــدَ هــذه المراســم المرعيــة، والأحــكامِ الشــرعية، الموضوعــةِ لأفعــال 
الإنســانية؛ لصــار النــاس فوضــى هَـَـاً مُضاعــن، لا يأتمــرون لأمــر آمِــر، ولا ينزجــرون لزجــر 

زاجــر، وفي ذلــك مــن الفســاد في العبــاد والبــاد مــا لا خفــاء بــه« ))) .
وإذا كان هــذا شــأن الفقــه، »فمــا ظنُّــك بأصولــه الــي منهــا اســتمدادُه، وإليهــا اســتنادُه؟« )))، 
فهي أولى بالالتفات إليها، وأجدر بالاعتماد عليها، إذ لا سبيل إلى استثمار القضايا الفقهيــــــة 

»دون النظــر في مســالكها، ولا مطمــع في اقتناصهــا مــن غــر التفــات إلى مداركهــا« ))) .
ولــذا أردت أن أقصــد إلى مســألة مؤثــرة، أبحــث في أغوارهــا، وأكشــف عــن أســرارها، فيمَّمــت 
بابً عظيم الموقع من علم أصول الفقه، نبه على جلالته العلماء، فقال شهاب الدين القرافي 
)ت684هـــ(: »وباب الخصــوص والعمــوم مــن أعظــم أبــواب الشــريعة، وأعظــم أصولهــا«))) ، 
كمــا لاحــظ علــى بعــض المشــتغلين تقصيرهــم فيــه، والتباســه علــى طائفــة أخــرى، فدعــاه ذلــك 
إلى أن يقــول: »إني رأيــت كثــراً مــن الفقهــاء النبــاء الذيــن يشــتغلون بأصــول الفقــه، ويزعمــون 
ــق معــى العمــوم والخصــوص في مــوارده حيــث وجــده«،  ــبْق: لا يحقِّ أنهــم حــازوا قَصَــب السَّ

))) الوصول إلى علم الأصول، لابن برَهان )47/1(.
))) المصدر السابق )48-47/1(.

))) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي )3/1(.

))) العقد المنظوم في الخصوص والعموم )490/1(.
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وقــال: »تمييــز العمــوم عــن الخصــوص: قــلَّ مَــن رأيتــه يحقِّقــه مــن الفضــاء« ))) ، ولذلــك كثــرًا 
مــا كان يقــع الخطــأ في فهــم الخطــاب مــن جهــة عــدم تحقيــق هــذا البــاب ونحــوه، كمــا أشــار إليــه 

الإمــام الشــافعي )ت204هـــ( ))) .
ونبــه عليــه أيضًــا: تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت728هـــ( فقــال: »بابُ تدبــر العمــوم والخصــوص 
مــن ألفــاظ الشــرع ومعانيــه الــي هــي علــل الأحــكام: هــو الأصــل الــذي تعُــرف منــه شــرائع 
الإســام« ))) ، وإنمــا كان هــو الأصــل؛ لأن »العــام والخــاص مــن أوســع لغــة العــرب مجــالً، 

وأكثرهــا اســتعمالً« ))) ، وعلــى وَفــق كلامهــم ورد خطــاب الشــرع ))) . 
فلمــا كان هــذا البــاب )باب العمــوم والخصــوص( كذلــك؛ رغبــت في بحــث مســألة منــه ذات 

تأثــر، فوقــع الاختيــار علــى )دلالــة العــام علــى الصــور غــر المقصــودة(.

))) المصدر السابق )129/1( )26/2(.
))) انظر: الرسالة )50، 213(، وجماع العلم )9(.

))) المستدرك على مجموع الفتاوى )167/2(.
))) تيسير البيان لأحكام القرآن، للموزعي )47/1(.

))) انظر: الموافقات )21/4(.
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أهمية الموضوع

1- تعلــق القاعــدة بأهــم مباحــث العلــم، وهــو دلالات الخطــاب الشــرعي، وببــاب العمــوم 
والخصــوص خاصــة، وهــي مــع ذلــك قليــلٌ كلام الأصوليــن عليهــا.

2- عِظم أثرها في خطاب الشرع، وألفاظ المكلفين، وقد قال القفال الشاشي )ت365هـ( 
عنهــا خاصــة: »ومــن ضبــط هــذا البــاب: أفــاده علمًــا كثــراً، واســراح مَــن لا يرُتــِّبُ الخطــاب 
علــى وجهــه، ولا يضعُــه موضعــه«))) . وقــال الشــهاب القــرافي )ت684هـــ(: »وهــي قاعــدة 
جليلــة، لا ينبغــي للفقيــه أن يهُملهــا«))) . وقــال في موضــع آخــر: »وهــي قاعــدة حســنة، 
اعتمــد عليهــا الشــافعي«))) ، كمــا نــص علــى أنهــا قاعــدة أصوليــة مشــهورة، ونقلهــا عــن أرباب 
علــم البيــان))) . ونبــه ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( علــى اســتدلال الفقهــاء والالخفيــن بهــا في 
مســائلَ كثــرة))) . وذكــر أبــو عبــد الله الـــمَقَّري )ت758هـــ( أن اعتبــار هــذه القاعــدة كثــر في 
كلام العلمــاء))) . وقــال تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ( عــن أحــد الأقــوال فيهــا: »والحنابلــة 
يميلــون إليــه، ويبنــون عليــه أصــولً عظيمــة في باب الوقــف« ))) . وقــال عــن هــذا الــرأي أيضًــا 
أبــو إســحاق الشــاطبي )ت790هـــ(: »طائفــة مــن أهــل الأصــول نبهــوا علــى هــذا المعــى« ))) . 
وبــنَّ زيــن الديــن ابــن رجــب )ت795هـــ( أنــه: »يتخــرج علــى هــذه القاعــدة مســائلُ كثــرة ))) . 

))) البحر المحيط، للزركشي )266/4(. وانظر: البرهان في علوم القرآن )19/2(.
))) الذخيرة )334/7(.

))) العقد المنظوم )563/1(. 
))) انظر: المصدر السابق )534/1( )386/2(، ونفائس الأصول )1903/4( )2223/5(، والذخيرة )77/3( )313/4( )221/8(.

))) انظر: شرح الإلمام )132/1(.
))) انظر: القواعد )448/2(.

))) منع الموانع )500(. ونقلها الزركشي في البحر المحيط )76/4(. لكن وقع فيه: )والحنفية(، وهو خطأ، مخالف للصواب، ولما في المنع، ولما في تشنيف المسامع )645/2(، والفوائد السنية )313/3(.
))) الموافقات )22/4(.
))) القواعد )591/2(.
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وقــد كانــت هــذه القاعــدة محــل عنايــة عنــد العلمــاء مــن الزمــن القــديم، فهــذا التــاج الســبكي 
يذكــر بشــأنها حكايــة لطيفــة، حــن وقعــت مناظــرة بــن يــدي والــده تقــي الديــن الســبكي 

)ت756هـــ(، وجــرى ذكــر قــول الحريــري )ت516هـــ( صاحــب )المقامــات(:
مَن ذا الذي ما ساءَ قطْ                    ومَن له الُحســـنى فـقََطْ؟!

فقــال بعــض الحاضريــن: يُكــى أن الحريــري لمــا قــال هــذا البيــت؛ سمــع قائــاً يقــول مــن وراء 
جــدار:

محمـدُ الهــــــاديْ الذي                    عليــــه جــــبريلٌ هَبـــــطَْ
فقلتُ ]التاج السبكي[: أما كان للحريري أن يجيب، فيقولَ:

وذاك فـــــردٌ نــــــــادرٌ                   أعُـــــــذَر فيــه بالغَلـَــــطْ!
ا، فهذا الحريري لم يقصد النبي صلى الله عليه وســلم،  فاستحســن الشــيخ الوالد مني ذلك جدًّ

وكان إيــراده عليــه في حكــم النقــض بصــورة غــر مقصــودة ))) . انتهــى كلامــه.
3- غموض بعض تفاصيل المســألة؛ والتباســها على بعض المشــتغلين بمســائلَ أخرَ، كمســألة 
)دلالــة العــام علــى الصــورة النــادرة(، ولــذا قــال التــاج الســبكي: »وليســت غــر المقصــودة هــي 

النــادرة، كمــا توهمــه بعــضُ مَــن بحــث معــي... فبــنَ المســألتين بــونٌ تامٌّ« ))) .

))) ابرلخ أورده التاج السبكي في منع الموانع )500(. وفي وفيات الأعيان )455/3(: أن الذي وقع له سماع ذلك القائل: شرف الدين ابن الفارَض )ت632هـ(، حينما ترنم ببيت الحريري مرة.
))) منع الموانع )500(.
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سبب اختيار
الموضوع

الباعــث علــى اختيــار هــذه القاعــدة دون غيرهــا: أني لم أقــف حســب علمــي علــى مــن خصهــا 
بدراســة مســتقلة علــى أهميتهــا، يحــرر الــكلام فيهــا تأصيــاً، ثم يضــم إليــه بيــان التأثــر الفقهــي، 

فعزمــت علــى إيفائهــا حقَّهــا مــن التأصيــل والتطبيــق، والتحريــر والتدقيــق.
الدراسات السابقة:

مــا لمســته مــن كتــابات بهــذا الشــأن إنمــا هــو بالتبــع، في موضوعــات لهــا نــوع اتصــال بموضــوع 
هــذا البحــث، ومــن أعلــق هــذه الموضوعــات: القرائــن ودلالــة الســياق، فثمــة بحــوث فيهــا تنــاولٌ 
لبعــض أطــراف المســألة، لكــن علــى نحــوٍ فيــه اختصــار شــديد للجانــب النظــري، وقصــور كبــر 
في الجانــب التطبيقــي يظهــر في قلــة الأمثلــة وتكررهــا، وهــي مــع ذلــك تفــارق بحثــي مــن حيــث 
الموضــوع، فإنــه ينــزع إلى الاســتقصاء في دراســة الاحتجــاج بالعمــوم في الصــور غــر المقصــودة، 
وهــي تقصــد إلى القرائــن وبيــان أثرهــا في الاســتنباط، وتتقاطــع معــه في الإشــارة إلى أثــر القرينــة 

في الخطــاب تعميمًــا وتخصيصًــا ليــس غــر.
وفيما يلي التنبيه على أبرز الجهود التي وقفت عليها، شكر الله لأصحابها:

١- )دلالة السياق وأثرها في استنباط الأحكام(، للأستاذ الدكتور خالد بن محمد العروسي، 
وهو بحث منشور في مجلة دراسات عربية وإسلامية، العدد )22(، سنة 1422هـ.

٢- )دلالة الســياق عند الأصوليين(، للدكتور ســعد بن مقبل العنزي، وهي رســالة ماجســتير 
بجامعة أم القرى، سنة 1428هـ.

٣- )نظريــة الســياق دراســة أصوليــة( و)الســياق وأثــره في فهــم مقاصــد الشــارع(، كلاهمــا 
للأســتاذ الدكتــور نجــم الديــن قــادر كــريم الزنكــي، الأول رســالة دكتــوراه بالجامعــة الإســامية 
بماليــزيا، ســنة 2003م، وطبعتــه دار الكتــب العلميــة ببــروت، ســنة 2006م. والثــاني بحــث 
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منشــور في مجلــة الفكــر الإســامي المعاصــر، العــدد )48(، ســنة 1428هـــ.
٤- )القرينــة عنــد الأصوليــن وأثرهــا في القواعــد الأصوليــة(، للباحــث محمــد حســان الخيَِمــي، 

طبعتــه مؤسســة الرســالة ببــروت، ســنة 1431هـــ ))) . 
ثم إني بعــد المقاربــة مــن إتمــام مــا شــرعت فيــه: وقفــت علــى بحــث آخــر لــه اتصــال بموضــوع 
بحثــي، عنوانــه: )الاســتدلال بالدليــل في غــر مــا سِــيق لــه، دراســة تأصيليــة مــع أمثلــة تطبيقيــة(، 
للأســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الشــعلان، نشــر في مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية 

بالــرياض، العــدد )4(، ســنة 1430هـــ.
فاطلعــت عليــه، فــإذا هــو بحــث جيــد في الجملــة، جــزى الله مؤلفــه خــراً، وقــد وســع موضــوع 
بحثــه، ليتنــاول الاســتدلال للحكــم بغــر مــا سِــيق لــه، كالإشــارة واللــزوم، والفــرق بينــه وبــن 
بحثــي: أن موضــوع بحثــي أخــص؛ لتوفُّــره علــى الاحتجــاج بالعــام في غــر مــا قصــد بــه خاصــة، 
ويظهــر الفــرق جليًّــا بالنظــر في التطبيقــات الفقهيــة الــي ذكرهــا الباحــث، إذ عامتهــا لا ينطبــق 

علــى العمــوم المســتدل بــه في غــر مــا قصــد بــه.
الخــاف، وضوابــط  ســبب  منهــا:  المســألة،  دراســة  مهمــة في  لمباحــث  التعــرض  فاتــه  وقــد 
العمــل بهــا، ومرتبــة العمــوم فيهــا ونوعــه، مــع أن بحثــه متنــاول لمــا هــو مــن قبيــل العمــوم اللفظــي 
كالمســوق للمــدح أو للــذم، ومــا هــو مــن قبيــل العمــوم المعنــوي كدلالــة الإشــارة، فاقتضــى تبيــن 
الفــرق بينهمــا، فضــاً عــن تــرك التنبيــه علــى بعــض الأقــوال والأدلــة، وإغفــال بنــاء المســألة علــى 
أصلهــا، وعــدم التفريــق في الأمثلــة التطبيقيــة بــن مــا هــو مــن قبيــل دلالــة اللفــظ أو المعــى ))) .

فلــم يكــن ذلــك مانعًــا مــن إتمــام مــا بقــي مــن بحثــي، خاصــة وأنــه ببــاب العمــوم ألصــق، مــع 
مًــا للفوائــد  الاعــراف للمتقــدم بفضــل الســبق، ويبقــى للمتأخــر رتــق الفتــق، ولعلــه يكــون متمِّ
الفوائــت، ومســتدركًا للجوانــب النواقــص، فينتفــع بــه المهتمــون في هــذا المجــال، والله الموفــق.

خطة البحث:
المطالــب  مــن  ينــدرج تحتهــا جملــة  مباحــثَ  وثلاثــةِ  مقدمــة،  البحــث في  نظــام  انعقــد  وقــد 

)))  أفادني بعض الفضلاء بعناوين كتابات لها نوع تعلق بالباب، وإن كنت لم أقصد الحصر في الذكر، ومن تلك: )القرائن عند الأصوليين(، للدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك، رسالة علمية من  
      منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود، سنة 1426هـ. و)دخول الصورة النادرة في اللفظ العام دراسة أصولية تطبيقية(، للدكتور علي بن منصور آل عطية، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية،  

      العدد )27(، سنة 1436هـ.
)))  ولي عليه ملاحظة أخرى وهي: استطراده عند ذكر الأمثلة التطبيقية، إذ يمتد بحثه إلى إيراد ما ليس مقصودًا من الأقوال والأدلة، مما هو خارج عن المسألة محلِ البحث، حتى صار أشبه بالفقه الموازن،  

      وهذا مسلك أجنبي عن تخريج الفروع على الأصول، مع ما فيه من التطويل غير المناسب.
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التــالي:  النحــو  علــى  وبيانهــا  وخاتمــةٍ،  والمســائل، 
المقدمــة، وتضــم: أهميــة الموضــوع، وســبب اختيــاره، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، 

ومنهجــه.
- المبحــث الأول:  في التعريــف بالقاعــدة. وفيــه ســتة مطالــب: الأول: في بيــان مفــردات 
العنــوان. والثــاني: في لقــب القاعــدة وصورتهــا. والثالــث: في مجــال إعمــال القاعــدة وأمثلتهــا. 
والرابــع: في التفريــق بــن القاعــدة ونظائرهــا. والخامــس: في نــوع العمــوم في القاعــدة ومرتبتــه. 

والســادس: في تخريــج القاعــدة أصوليًّــا. 
- المبحــث الثــاني: في حجيــة القاعــدة. وفيــه ســتة مطالــب: الأول: في مذاهــب الأصوليــن في 
مدلــول القاعــدة. والثــاني: في تحريــر محــل النــزاع. والثالــث: في أدلــة الأقــوال ومناقشــتها. والرابــع: 
في ســبب الخــاف. والخامــس: في المذهــب المختــار. والســادس: في ضوابــط العمــل بالقاعــدة.

- المبحث الثالث: في الآثار الفقهية للقاعدة. وتحته: اثنتا عشرة مسألة.
- الخاتمة. وضمنتها: أهم نتائج البحث وتوصيته.

منهج البحث ورسمه:
ســلكت منهــج الاســتقراء في تتبــع المصنفــات الأصوليــة مذهبيًّــا وتاريخيًّــا، واســتيفاء مــا تتطلبــه 

المســألة مــن مباحــث، ثم دراســة واســتنطاق مــا وقــع بــن يــدي وصفًــا وتحريــراً.
وفي رسمــه حــذوت المســلك المتبــع في خدمــة البحــوث، مــن الرجــوع إلى المصــادر الأصيلــة، 
وترتيبِهــا حســب تواريــخ الوفـيَـَـات، وعــزوِ الأقــوال والنقــول ))) ، وتخريــجِ الأحاديــث النبويــة، 
ا عنــد المختصــن، ومــن لا  وشــرحِ غريــب اللفــظ والمصطلــح، وترجمــةِ الفضــاء المغموريــن جــدًّ

أترجمــه أقيـِّـد تاريــخ وفاتــه ))) ، كلُّ ذلــك بقصــد وإيجــاز قــدر الإمــكان.
هــذا وقــد قدمــتُ في هــذا البحــث مــا انتهــت إليــه اســتطاعتي، وبذلــت لــه مــن الجهــد والوقــت 
مــا الله بــه محيــط، غــر أنــه يبقــى عمــلَ بشــرٍ، يقبــل الأخــذ والــرد، فأرجــو أن يصــادف مــن الله 

القَبــول، وأن يتجــاوز عمــا فيــه مــن الغفلــة والذُّهــول، إنــه حســي ونعــم الوكيــل. 
وهــذا شــروع في بيــان مقاصــد البحــث، ومــن الله تعــالى أســتمد العــون والتأييــد، والتوفيــق 

والتســديد.
)))  وقد دعاني الاختلاف في عزو بعض الأقوال إلى أن لا أكتفي بعزوها مرسلة إلى أصحابها دون دلائل تثبيت ذلك، ما وجدت إلى ذلك سبيلً.

))) كنــت حريصًــا علــى أن أتُبــع كل عــالم ورد ذِكــره بالدعــاء لــه بالرحمــة، لكــن كثــرة الأعــام وتكررهــا حــالا دون ذلــك، فاللهــم اغفــر لهــم وارحمهــم، واجزهــم عنــا خــرًا، واجمعنــا بهــم في دار كرامتــك، يا خــرَ الغافريــن 
وأرحــمَ الراحمــن. كمــا لا أنســى أن أقابــل بالشــكر والدعــاء مــن أفــادني بملحوظاتــه مــن الأســاتذة الفضــاء.
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المبحث الأول
التعريف بالقاعدة

وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان مفردات العنوان.

هــذا تقــديم بــن يــدي تأصيــل المســألة بتعريــف مفــردات العنــوان الــي تحتــاج إلى بيــان، وهــي 
)دلالــة( )العــام( و)الصــور غــر المقصــودة(، وشــرحها علــى النحــو التــالي:

، وهــي مثلثــة الــدال، والفتــح أفصــح،  فأمــا اللفظــة الأولى: )دلالــة(: فهــي لغــةً: مصــدر دلَّ يــدُلُّ
بمعنى: إبانة الشــيء بأمارة، والإرشــاد إليه ))) .

واصطلاحًــا: كــون الشــيء بحالــةٍ يلــزم مــن العلــم بــه العلــمُ بشــيء آخــر، والمقصــود هنــا: الدلالــة اللفظيــة 
الوضعيــة، وهــي كــون اللفــظ بحيــث مــى أطُلــق أو تُيــل: فُهــم منــه معنــاه؛ للعلــم بوضعــه ))) .

وأمــا اللفظــة الثانيــة: )العــام(: فهــي اســم فاعــل مــن المصــدر: العمــوم، وهــو بمعــى: الشــمول. 
يقــال: عــمَّ الشــيءُ يـعَُــمُّ عمومًــا: إذا شمــل الجماعــة ))) .

وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرقِ لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحدٍ دَفعةً ))) .
وقــد يســتعمل موضــعَ )العــام( لفــظُ )العمــوم( تســامًحا، والفــرق بينهمــا: »أن )العــام( هــو اللفــظ 
المتنــاول. و)العمــوم(: تنــاول اللفــظ لمــا صلــح لــه، فالعمــوم: مصــدر. والعــام: اســم الفاعــل 

مشــتق مــن هــذا المصــدر، وهمــا متغايــران؛ لأن المصــدر الفعــل، والفعــل غــر الفاعــل« ))) .
وأمــا الثالثــة: فهــي مركبــة مــن )الصــور( و)غــر المقصــودة(: فأمــا )الصُّــوَر( لغــةً: فجمــع صُــوْرة، 

وهــي الشــكل والهيئــة، وتســتعمل بمعــى: النــوع والصفــة ))) . 
وفي اصطــاح الحكمــاء: تطلــق علــى معــانٍ، منهــا: مــا يتميــز بــه الشــيء عــن غــره مطلقًــا، 
وتكــون في المحسَّــات، وهــي الصــورة المخصوصــة، كمــا تطلــق علــى ترتيــب المعــاني، وتســمى 

الصــورة المعنويــة، ومنــه: صــورة المســألة، وصــورة الواقعــة ))) .
))) انظر: الصحاح )1699/4(، ومقاييس اللغة )259/2(، والقاموس المحيط )1000(، مادة )دلل(.

)))  انظر: التعريفات )104(، والكليات )439(.
)))  انظر: الصحاح )1993/5(، ومقاييس اللغة )18/4(، ولسان العرب )426/12(، مادة )عمم(.

)))  إرشاد الفحول )287/1(. وهو تعريف الرازي في المحصول )513/2(، لكن دون قيد )دفعة(، قال عنه الشوكاني مع القيد المذكور: هو أحسن الحدود.
))) البحر المحيط )8/4(. وانظر: الكليات )602(.

))) انظر: مقاييس اللغة )320/3(، والمصباح المنير )350/1(، والقاموس المحيط )427/1(، مادة )صور(.
)))  انظر: التعريفات )135(، والكليات )559(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي )1100/2(.
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وأمــا )المقصــودة(: لغــةً: فاســم مفعــول، مــن المصــدر قَصْــد، يقــال: قَصَــده ويـقَْصِــده قَصْــدًا، 
وقَصَــد لــه، وقَصَــد إليــه، كلــه بمعــى واحــد: إذا أتــى الشــيء، وأمََّــه، ونحــا نحــوه ))) ، ولــه معــانٍ 

أخــر ليســت ممــا نحــن بصــدده ))) .
ولم أقــف علــى مــن عــرَّف )القصــد( في الاصطــاح بغــر المعــاني الــي نــص عليهــا أئمــة اللغــة، 
ولعلــه يــرادف )الإرادة( في الاصطــاح الأصــولي، كمــا ظهــر لي مــن تصــرف بعــض الأصوليــن 

في اللفظتــن ))) ، فيكــون مقصــود المتكلــم ومــراده شــيئًا واحــدًا ))) . 
والإرادة لغــةً: الطلــب والاختيــار ))) . وفي الاصطــاح: معــى يوجــب اختصــاص المفعــول بوجــه 

دون وجــه ))) .
ومــن الأصوليــن مــن عــرَّ عــن القصــد بـ)الغــرض( كمــا ســيأتي، إذ )الغــرض( يجــيء بمعــى: 

القصــد والهــدف والحاجــة والبُغيــة، يقــال: فهمــتُ غرضــك، أي: قصــدك ))) . 
أمــا دلالــة العــام علــى غــر مقصــوده بالاعتبــار اللقــي: فنقصــد بهــا: هــل يحتــج بــه في القضيــة 
التي لم يعمَد إليها المتكلم في خطابه حكمًا واســتعمالً، مع دخولها فيه لفظاً ووضعًا باعتبار 
عمومــه؟ ونريــد بالدلالــة هنــا: الاســتعمالية خاصــة؛ إذ النــزاع في الدخــول إنمــا هــو مــن جهــة 

الحكــم لا اللفــظ، علــى مــا ســنبينه في موضعــه إن شــاء الله.
وهــذه الترجمــة تراعــي مــا يمكــن أن يبقــى حكمًــا بعــد دخولــه لفظــًا، وقــد يعــر بخــاف ذلــك 
بالنظــر إلى الإخــراج، فيقــال: هــل يقصــر العــام علــى مقصــوده، ويوقــف عليــه، ويخصَّــص بــه؟
وهــذا التعبــر بمصطلــح )قصــر العــام( اســتعمله بعــض المترجمــن للمســألة، كمــا أورده طائفــة 
للإبانــة عــن بعــض الأقــوال، فرأيــت مــن المناســب التقــديم ببيــان معنــاه بإيجــاز إلى هــذا الموضــع:
)القَصْــر(: لغــة: مصــدر الفعــل: قَصَــر يـقَْصُــر، ومعنــاه: الحبَْــس. يقــال: قَصَــرتُ الشــيءَ أقصُــره 

)))  انظر: تهذيب اللغة )275/8(، والصحاح )524/2(، ومقاييس اللغة )95/5(، مادة )قصد(.
)))  انظر: أساس البلاغة )81/2(، وتاج العروس )190/5(، مادة )قصد(.

)))  انظر: التقريب والإرشاد )8/3، 15، 26(، وإيضاح المحصول )74، 232(، وميزان الأصول )54/1(، والتوقيف على مهمات التعاريف )45(.
))) وهنــاك مــن فــرَّق بــن )القصــد( و)الإرادة(: فجعلــه أخــص منهــا مــن وجهــن: الأول: أن القصــد مختــص بفعــل القاصــد دون فعــل غــره، والإرادة غــر مختصــة بأحــد الفعلــن دون الآخــر. والثــاني: أن القصــد 
إرادة الفعــل في حــال إيجــاده فقــط، وإذا تقدمتــه بأوقــات: لم يُســمَّ قصــدًا، ألا تــرى أنــه لا يصــح أن تقــول: قصــدت أن أزورك غــدًا. انظــر: الفــروق اللغويــة )126/1(، وجامــع العلــوم والحكــم )66/1(، والتوضيــح 

لشــرح الجامــع الصحيــح )175/2(.
))) انظر: الصحاح )478/2(، ولسان العرب )187/3(، مادة )رود(.

)))الكليات )74(. وانظر: التعريفات )16(.
)))  انظر: الصحاح )1093/3(، والمحكم )405/5(، مادة )غرض(.
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قَصْــراً: إذا حبســتَه. وهــو مقصــور، أي: محبــوس. ومنــه: مَقْصُــورة الجامــع ))) .
وفي الاصطــاح ))) : تخصيــص شــيء بشــيء، وحصــره فيــه. ويســمى الأمــر الأول: مقصــوراً. 
والثــاني: مقصــوراً عليــه. وقــد يكــون بالنســبة إلى جميــع مــا عــداه، ويســمى: قصــراً حقيقيًّــا. وقــد 

يكــون بالنســبة إلى بعــض مــا عــداه، ويســمى: قصــراً إضافيًّــا.
وربمــا اســتعمل الأصوليــون ألفاظــًا أخــر بــدلً عــن )القصــر(، نحــو: )الوقــف( و)التخصيــص(، 
و)المنــع( علــى نحــو مــا ســردِ، وكلهــا قريبــة في الدلالــة علــى المقصــود؛ لإفادتهــا معــى: الحصــر 

وتــرك التعديــة ))) .
المطلب الثاني: لقب القاعدة وصورتها.

بحث هذه المسألة جماعة من الأصوليين، وأوردوا لها صيغًا متقاربة، وهاك أبرز ألقابها:
- »وقــف العمــوم علــى المقصــود منــه«. فهــرس بــه للمســألة: القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي 
)ت422هـــ( ))) . وتبعــه عليــه أكثــر الحنابلــة، فقالــوا: »هــل يقُصــر العمــوم علــى مقصــوده؟«)))، 
وكــذا قعَّــد بــه تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ(، لكــن باعتبــار بقــاء الصــورة تحــت العمــوم، 

فقــال: »الصحيــح: دخــول الصــورة غــر المقصــودة تحــت العمــوم« ))) .
- »تخصيــص العــام بغــرض المتكلــم«. عرَّفهــا بــه: أبــو زيــد الدَّبوســي )ت430هـــ(، وشمــس 

الأئمــة السَّرخســي )ت490هـــ(، وغيرهمــا ))) .
 »الخطــاب إذا سِــيق لبيــان ومقصــود: لا يُســتدل بعمومــه في حكــم آخــر، بــل يعــرض عنــه في 

غــر المقصــود«. عبــارة القاضــي حســن الـــمَرْوَرُّوْذِي )ت462هـــ( ))) .
وهــي مــن العبــارات الذائعــة، فقــد ذكرهــا شــهاب الديــن القــرافي )ت684هـــ( ))) ، وزيــن الديــن 
ابــن رجــب )ت795هـــ( )1)) ، وترجــم بهــا: أبــو عبــد الله الـــمَقَّري )ت758هـــ( في )قواعــده( )1))، 

)))  انظر: تهذيب اللغة )279/8(، والصحاح )794/2(، ومقاييس اللغة )96/5(، مادة )قصر(.
)))  انظر: التعريفات )175(، والتوقيف على مهمات التعاريف )272(، والكليات )717(.

)))  انظر: الصحاح )1440/4( مادة )وقف(، )1073/3( مادة )خصص(، )1287/3( مادة )منع(.
)))  كما في العقد المنظوم )387/2(، وشرح الإلمام )133/1(، والبحر المحيط )76/4، 79(. وانظر: شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب )341/1(.

)))  المسودة )132(، وأصول ابن مفلح )975/3(، والمختصر، لابن اللحام )124(، والقواعد، له أيضًا )310(، والتحبير شرح التحرير )2700/6(، وغاية السول )111(، والكوكب المنير )389/3(.
)))  جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع )642/2(، ومنع الموانع )497(، والأشباه والنظائر )136/2(.

)))  تقويم الأدلة )159(، وأصول السرخسي )273/1(. وانظر: كشف الأسرار، للنسفي )441/1(، ومرآة الأصول، لملا خسرو )118/2(.
)))  التعليقة )348/1(. ونقلها عنه: الزركشي في البحر المحيط )266-265/4(.

)))  انظر: العقد المنظوم )534/1( )386/2(، ونفائس الأصول )1903/4( )2223/5(، والذخيرة )77/3( )313/4( )221/8(.
)1))  انظر: فتح الباري )445/2(.

)1))  انظر: )446/2(.
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وشمــس الديــن البِمْــاوي )ت831هـــ( ))) ، كمــا نبــه عليهــا غيرهــم ))) .
- »إذا لاح أن الشــارع لم يقصــد التعميــم بكلامــه الصــالح لــه، فهــل يســوغ الاســتدلال بحكــم 
العمــوم فيــه؟«. هــذا محصَّــل ترجمــة أبي المعــالي الجويــي )ت478هـــ( ))) ، وزادهــا أبــو عبــد الله 
المــازَري )ت536هـــ( إيضاحًــا، فقــال: »إجــراء الخطــاب علــى مــا ليــس بمقصــود فيــه، وإن كان 
بحكــم العمــوم داخــاً في اللفــظ، هــل يُتــج بــه مــن ناحيــة شمــول اللفــظ لــه، أو لا يُتــج بــه مــن 
ناحيــة عــدم القصــد إليــه؟« ))) . وهــو مــن أحســن العبــارات وأجمعهــا، وبنحوهــا ترجــم تقــي 

الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( ))) .
-  »هــل العــرة بالعمــوم اللفظــي، أو بالعمــوم الاســتعمالي؟«، ونحوهــا: »هــل الحكــم للأصــل 
القياسي، أو الأصل الاستعمالي؟«. وهما من تعبيرات أبي إسحاق الشاطبي )ت790هـ( ))) .
-  »الصــور الــي لا تقصــد مــن العمــوم عــادة؛ إمــا لندورهــا، أو لاختصاصهــا بمانــع، لكــن 
يشــملها اللفــظ، مــع اعــراف المتكلــم بأنــه لم يــرد إدخالهــا فيــه، هــل يحكــم بدخولهــا أم لا؟«. 

عبــارة زيــن الديــن ابــن رجــب )ت795هـــ( ))) .
كما أورد هذه القاعدة بعبارات قريبة أيضًا بعضُ الناظمين لمسائل الأصول ))) . 

هــذا وقــد عــدل كثــر مــن الأصوليــن عــن بحــث دلالــة العمــوم في غــر مــا سِــيق لــه بهــذا الاتســاع 
إلى تناولهــا باعتبــار أضيــق، فتناولــوا مســألة: )العــام في معــرِض المــدح أو الــذم(، وكان لهــم في 

الإبانــة عــن هــذه المســألة الأخــص عبــارات مترادفــة، مــن أبرزهــا:
- »كلام المدح والثناء والذم، هل له عموم؟« )1)) .

- »اللفظ العام إذا قَصد به المخاطِب الذم أو المدح، هل يوُجب تخصيصه« )1)) ؟
- »العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا، هل يُنع عمومه« )1)) ؟

)))  انظر: الفوائد السنية )455/3(. 
)))  انظر: رفع الحاجب )226/3(، والبحر المحيط )268/4(، وغاية الوصول )76(.

)))  البرهان )354/1(.
)))  إيضاح المحصول )311(.

)))  انظر: شرح الإلمام )131/1(.
)))  الموافقات )19/4، 25، 34(.

)))  القواعد )591/2(.
)))  انظر على سبيل المثال: النبذة الألفية )168(، وشرح الكوكب الساطع )315/1(، ومراقي السعود )48(.

)1))  تقويم الأدلة )159(، وأصول السرخسي )273/1(.
)1)) التبصرة )193(، واللمع )28(، وشرح اللمع )324/1(، والمحصول، للرازي )135/3(، والإحكام، للآمدي )280/2(.

)1))  أصول ابن مفلح )897/2(، والمختصر، لابن اللحام )116(، والتحبير شرح التحرير )2502/5(.
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- »العام في سياق المدح أو الذم، هل العموم فيه باقٍ« ))) ؟	
كما جاءت على هذا النحو في عدد من منظومات أصول الفقه ))) .

وليــس المــراد مــن ذكــر المــدح أو الــذم حصــر المســألة فيهمــا، بــل هــو مــن قبيــل التعريــــف للشــيء 
أفــراده وصــوره، ولــذا قــال تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ(: » ليســــــت المسألـــــــة  ببعــض 
مخصوصــة مقصــورة علــى مــا سِــيق للمــدح أو الــذم، بــل هــي عامــة في كل مــا سِــيق لغــرض« ))) . 
ومــن هنــا يظهــر ســبب اقتصــار كثــر مــن الأصوليــن علــى بحــث مســألة مــا سِــيق للمــدح أو 

الــذم باعتبارهــا مــن أفــراد تلــك، وثبــوت الأخــص يلــزم منــه ثبــوت الأعــم.
ماوي )ت831هـ(:  وذكر المدح والذم إنما هو على وجه التمثيل ))) ، كما قال شمس الدين البِْ

»بل ذلك خارج مَرج المثال« ))) .
ولــذا كان الأولى في التعبــر عــن المســألة أن يعــدل عمــا يوهــم تخصيصهــا بهاتــن الصورتــن، 
كمــا نبــه عليــه زكــريا الأنصــاري )ت926هـــ( بقولــه: »وقــولي تبعًــا للبِمْــاوي: )لغــرض( أولى 
مــن قــول: )بمعــى المــدح والــذم(« ))) ؛ ليدخــل المــدح والــذم فيــه، فإنهمــا غرضــان مقصــودان مــن 

ورود العــام، ثم ينظــر هــل يخــص العــام بهمــا أو لا؟
والمقصــود بمعــى المــدح والــذم ))) : أن يذكــر الله تعــالى فاعــل المأمــور بــه، ثم يقــول بعــد ذكــره: 
»والله يحــب المحســنين«، أو يذكــر فاعــل المحــرَّم، ثم يقــول بعــده: »والله لا يحــب الظالمــن«، 
فهــل يعــمُّ ذلــك اللفــظُ كلَّ محســن، وكلَّ ظــالم، أو يختــصُّ ذلــك بمــن تقــدَّم ذكــره قبــل العــام ))) ؟

مثــال العــام في معــرِض المــدح: قولــه تعــالى:) وَسَــارعُِوا إِلَٰ مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا 
ــرَّاءِ وَالضَّــرَّاءِ وَالْكَاظِمِــنَ الْغَيْــظَ  ــمَاوَاتُ وَالَْرْضُ أعُِــدَّتْ للِْمُتَّقِــنَ ، الَّذِيــنَ يـنُْفِقُــونَ فِ السَّ السَّ

ُ يُِــبُّ الْمُحْسِــنِيَن( ))) وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللَّ
نـيْــَا  ومثــال العــام في معــرِض الــذم: قولــه تعالى:)فأََمَّــا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فأَُعَذِّبـهُُــمْ عَــذَابً شَــدِيدًا فِ الدُّ

)))  التحصيل )405/1(، وشرح تنقيح الفصول )221(، والبحر المحيط )265/4(، والفوائد السنية )452/3(.
)))  انظر: النبذة الألفية )170(، وشرح الكوكب الساطع )329/1(، ومراقي السعود )50(.

))) رفع الحاجب )226/3(. ونقله الزركشي في البحر المحيط )268/4(.
))) انظر: الآيات البينات )387/2(، وحاشية البناني على شرح المحلي )423/1(.

)))  الفوائد السنية )455/3(.
)))  غاية الوصول )76(.

)))  الباء هنا للملابسة، والإضافة بيانية، والتقدير: حال كون العام ملتبِسًا من حيث السياق بمعنى هو المدح أو الذم. انظر: الآيات البينات )387/2(، وحاشية البناني على شرح المحلي )423/1(.
)))  انظر: العقد المنظوم )387/2(، ونفائس الأصول )2155/5(، ورفع النقاب )356/3(.

)))الآيتان )133-134( سورة آل عمران.	
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ُ لَ  وَالْخِــرَةِ وَمَــا لَـُـمْ مِــنْ نَصِريِــنَ، وَأمََّــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّالِـَـاتِ فـيَـوَُفِّيهِــمْ أُجُورَهُــمْ وَاللَّ
يُِــبُّ الظَّالِمِــنَ())) .

ومــن الأصوليــن مــن بحــث كلتــا المســألتين؛ لمزيــد فائــدة ســيأتي التنبيــه عليهــا، وقــد تعقــب البــدر 
الزركشــي )ت794هـــ( مــن ذكــر المســألتين مفترقتــن، دون إشــارة إلى مــا بينهمــا مــن الصلــة، 
فقــال عنــد مســألة مــا سِــيق لغــرض: »وســتأتي ترجمــة المســألة: بالعــام بمعــى المــدح والــذم، هــل 
هــو عــام أو لا؟ فهــي فــرد مــن أفــراد هــذه، فيعــاب علــى مــن ذكرهمــا في كتابــه مــن غــر تنبيــه 

إلى مــا أشــرنا إليــه« ))) .
فــاح مــن ذلــك كلــِّه: أن مســألة المــدح أو الــذم مخرجــة علــى تلــك، وقــد بــى أبــو زيــد الدبوســي 
)ت430هـــ( وشمــس الأئمــة السرخســي )ت490هـــ(: القــولَ بأن كلام المــدح أو الــذم ليــس 

للتعميــم علــى القــول بأن العــام يُــصُّ بغــرض المتكلــم ))) .
وصــرح بــه أيضًــا حافــظ الديــن النســفي )ت710هـــ( بعــد ذكــر الخــاف في العــام الــوارد للمــدح 

أو الــذم، فقــال: »وهــذا بنــاء علــى أن العــام، هــل يختــص بغــرض المتكلــم أم لا؟« ))) .
البغــدادي  الوهــاب  عبــد  المتقدمــن، كالقاضــي  بعــض  تصــرف  مــن  أيضًــا  هــذا  وظهــر 
)ت422هـــ(، فإنــه لمــا حكــى الخــاف في تعميــم مــا سِــيق لغــرض: مثَّــل لــه بآيــة كَنْــز الذهــب 
والفضــة، وهــي في العمــوم المســوق للــذم، وأقــره عليــه تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( 

في )شــرح الإلمــام( ))) .
ومــن بعــده: صنيــع أبي عبــد الله المــازَري )ت536هـــ( عندمــا ذكــر إجــراء الخطــاب العــام علــى 

مــا ليــس بمقصــود فيــه، قــال: »وهــذا كعمومــات وردت مَــورد المــدح« ))) .
وهــو تصــرف شــهاب الديــن القــرافي )ت684هـــ( أيضًــا، فإنــه بعــد تبيينــه لمســألة الاســتدلال 
بالعمــوم في غــر مــا سِــيق لــه، عــاد فنبــه علــى أن في المســألة غَــوراً آخــر، وهــو ورود العمــوم في 

ســياق المــدح أو الــذم، وأجــرى الخــاف فيهمــا علــى الســواء ))) .
))) الآيتان )56-57( سورة آل عمران.

)))  البحر المحيط )76/4(.
)))  انظر: تقويم الأدلة )159(، وأصول السرخسي )273/1(.

)))  كشف الأسرار )441/1(.
))) انظر: )134/1(. 

))) إيضاح المحصول )311(.
)))  انظر: العقد المنظوم )387/2(، ونفائس الأصول )2155/5(.
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ثم تعقــب الفخــر الــرازي )ت606هـــ( في إغفالــه بعــض مــا قــرره بقولــه: »وهــذه مواطــن في 
المســألة، لم يتعــرض لهــا المصنــف، وهــي جــل المقصــود مــن المســألة، والــذي يعــرض لــه الصحيــح 

فيــه مــع خصمــه، ففاتــت المســألة عليــه بالكليــة« ))) .
وكــذا فعــل شمــس الديــن الأصفهــاني )ت688هـــ(، فإنــه حكــى في )شــرح المحصــول( الخــاف 
الــذي نقلــه القاضــي عبــد الوهــاب في غــر المقصــودة في مســألة مــا سِــيق للمــدح أو للــذم ))) .
وعليــه فــإن الخــاف في القاعدتــن ســواء ))) ، حــى إن بــدر الديــن الزركشــي )ت794هـــ( 
تعجــب مــن ذهــول تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ( في )منــع الموانــع( عــن هــذا، فذهــب 
ينقــل الخــاف في مســألة الصــورة غــر المقصــودة عــن )المســودة( الأصوليــة لآل تيميــة، مــع كونــه 

في كتابــه وكتــب أصحابــه في مســألة المــدح والــذم ))) .
وأمــا فائــدة تكــرار بحــث مــا ورد مَــورد المــدح أو الــذم مــن العمومــات مــع كونــه داخــاً في 
مســألة العمــوم المســوق لغــرض: فباعتبــار تفريــق بعضهــم، كمــا نبــه عليــه الشــمس البِمْــاوي 
)ت831هـــ(، فأفــاد بمــا محصَّلــه: أن الصــورة غــر المقصــودة لا يشــرط فيهــا وجــود قرينــة مــن 
مــدح وغــره تصرفــه عــن العمــوم بالكليــة، بــل العمــوم هنــاك باقٍ في غــر المقصــودة لفظــًا إجماعًــا 
وإن قلنــا بعــدم دخولهــا مــن حيــث الحكــم. وأمــا الــي للمــدح أو الــذم فيرتفــع العمــوم فيهــا، 

ويكتفــى فيــه ببعــض مــا يصــدق بــه اللفــظ عنــد مــن يــرى بأن لا عمــوم فيهــا ))) .
وتحريــراً لصــورة القضيــة وضابطهــا الجامــع بــن المســألتين أقــول: حاصــل مــا تقــدَّم مــن عبــارات 
المصنفين في الترجمة: يبين أن الجامع لاصطلاحهم عليها: هو أن كل عام سِيق لغرض، نحو 
مــدح أو ذم أو غيرهمــا مــن الأغــراض كبيــان مقــدار ونحــوه، وكان يَصــدق علــى صــور، يغلــب 
علــى الظــن أن المتكلــم لم يقصدهــا؛ لقيــام مــا يــدل علــى ذلــك كالعــادة، هــل تكــون داخلــة في 

الحكــم؛ لأن اللفــظ يشــملها وضعًــا، أو لا تدخــل؛ لعــدم قصــده إليهــا اســتعمالً ))) ؟
هــذا ويظهــر للناظــر بعــد هــذا كلــه: موضــعُ بحــث المســألة في كتــب الأصــول، فإنهــا تذكــر 

)))  نفائس الأصول )2156/5(.
)))  انظر: الكاشف عن المحصول، مخطوط )242ب(.

))) ويخالف هذا ما ذكره العبادي من أن محل المسألتين متباين؛ لاختلاف الالخف فيهما، كون التاج السبكي نقل ثلاثة أقوال في إحداهما، وأهمل الثالث في الأخرى. انظر: الآيات البينات )388/2(.
)))  انظر: منع الموانع )498، 499، 506(، وتشنيف المسامع )686/2(، والفوائد السنية )457/3(.

))) انظر: الفوائد السنية )456/3(، وحاشية العطار على شرح المحلي )18/2(. وانظر تفريقًا آخر ذكره العبادي في: الآيات البينات )388/2(.
)))  انظر: الفوائد السنية )312/3، 455(.
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صاتــه، ويوردهــا كثــر مــن الحنفيــة في كتبهــم تحــت فصــل  عــادة في باب دلالــة العمــوم ومخصِّ
)الاســتدلال مــن النصــوص بوجــوه فاســدة( أو )الاســتدلالات الفاســدة( ))) ، وذلــك باعتبــار 

حكمهــم بعــدم حجيتهــا.
وقلــة مــن الأصوليــن بحثوهــا في باب الإجمــال، ووجــه ذكرهــا هنالــك: أن المــدح والــذم قــد 
يــردد بــن تعليقــه بالأشــخاص وبالأفعــال، فلذلــك جعــل بعــض الأصوليــن هــذه المســألة مــن 

قبيــل المجمــل ))) .
وتعــد أيضًــا مــن القواعــد الفقهيــة باعتبــار تعلقهــا بأفعــال المكلفــن، ولهــذا بحثهــا بعــض مــن 

صنــف في التقعيــد الفقهــي، وفرعــوا عليهــا مســائل مــن ألفاظهــم ))) .
المطلب الثالث: مجال إعمال القاعدة وأمثلتها.

للقاعــدة تأثــر في الفــروع في أكثــر المذاهــب، وســنعقد مبحثــًا للتخريــج علــى هــذه القاعــدة في 
آخــر البحــث إن شــاء الله، غــر أنا ســنقدم في هــذا المطلــب أمثلــة متنوعــة توضــح المقصــود؛ 
توطئــة للخــاف بــن يــدي المســألة، فنقــول: إن مجــالات إعمــال القاعــدة: عمومــات خطــاب 

الشــارع، وكذلــك ألفــاظ المكلفــن، فهــي قاعــدة أصوليــة وفقهيــة.
»إنهــا لا  فقــال:  المتأخريــن،  بعــض  استشــكله  فقــد  الشــارع  وقوعهــا في خطــاب  فأمــا  أ- 
تتصــور في كلام الله المنــزَّه عــن الغفلــة، والقائــل بعــدم الدخــول قائــل بعــدم خطورهــا بالبــال، 
وهــو لا يتصــور في حــق الله، وإنمــا يتصــور بالنســبة إلينــا« ))) . هكــذا نقلــه البــدر الزركشــي 

)ت794هـــ(، ولم يســمِّ قائلــه.
وقــد جــاء التصريــح بقائلــه في كلام التــاج الســبكي )ت771هـــ(، فإنــه قــال: »هــذا الســؤال 
ل )ت716هـ( في كتابه )الأشباه والنظائر(« ))) ، وتابع  أورده الشيخ صدر الدين ابن الـمُرَحِّ

ل عليــه ســراجُ الديــن ابــن الـــمُلَقِّن )ت804هـــ( ))) . ابــنَ الـــمُرَحِّ
لكن التاج الســبكي بيَّ أن هذا التصور بمعزل عن مراد الأصوليين، وأن جريانه في كلام الله 

))) انظر: تقويم الأدلة )159(، وأصول السرخسي )273/1(، وكشف الأسرار، للنسفي )441/1(، ومرآة الأصول )118/2(، ومشكاة الأنوار، لابن نجيم )60/2(.
)))  انظر: إيضاح المحصول )312(، وإجابة السائل )353(.

)))  انظــر: الفــروق، للقــرافي )130/3(، والقواعــد، للمقــري )447/2(، والمجمــوع المذهــب، للعلائــي )524/1(، والأشــباه والنظائــر، للســبكي )135/2(، والقواعــد، لابــن رجــب )591/2(، وموســوعة 
القواعــد الفقهيــة، للبورنــو )318/3(.

)))  البحر المحيط )77/4(.
)))  الإبهاج )372/1(. وقد ذكره ابن المرحل في كتابه الأشباه والنظائر )65(. وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر، للسبكي )128/2(.

))) انظر: الأشباه والنظائر، لابن الملقن )393/2(.
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ل؛ بل لأن كلام الله تعالى منزل على لسان العرب وقانونهم  »لا للمعنى الذي ذكره ابن الـمُرَحِّ
وأســلوبهم« ))) ، فإنــه »يتصــور أن يأتي العــربي بلفــظ عــام علــى قصــد التعميــم مــع ذهولــه عــن 
بعــض المســميات، فلمــا كان هــذا معتــادًا في لغــة العــرب، كذلــك الكتــاب والســنة يكــونان علــى 
هذا الطريق، وإليه أشــار ســيبويه في )كتابه( حيث وقع في القرآن الرجاء بـ)لعل(، و)عســى(، 

ونحــو ذلــك ممــا يســتحيل في حــق الله تعــالى، إذ ذلــك نــزل مراعــاةً للغتهــم« ))) .
وقــد أيَّــد هــذا أبــو إســحاق الشــاطبي )ت790هـــ( عنــد الــكلام علــى اعتبــار العمــوم بالقصــد، 
فقــال ناصًّــا علــى مراعاتــه في خطــاب الشــارع: »هــذا كلام العــرب في التعميــم، فهــو إذن 
الجــاري في عمومــات الشــرع« ))) . وقــال أيضًــا: »وهــو موافــق لقاعــدة العــرب، وعليــه يُمــل 

كلام الشــارع بــا بــُدٍّ« ))) .
وكــذا خطــاب النــي صلــى الله عليــه وســلم، فالصــواب: أنــه لا يغيــب عــن خاطــره مــا يقــع 
مدلولــه  علــى  أتــى  وقــد  إلا  لفظـًـا  ــم  يعمِّ أن  يمكــن  الصــور، ولا  مــن  لفظــه  تحــت  مندرجًــا 
اســتحضاراً، ولذلــك لا يمتنــع أن يكــون محكومًــا عليهــا بالدخــول، وإلا فكيــف يحكــم علــى مــا 

لم يقــع مــرادًا بحكمــه ولا مشــمولً بلفظــه؟ ))) .
ب- وأمــا مجــال إعمــال القاعــدة الآخــر فهــو ألفــاظ المكلفــن، فتجــري فيــه فيمــا رأيــت دون 
خــاف، وإن امتــازت بــه بعــض المذاهــب عــن بعــض، وكثــراً مــا يقــع هــذا في ألفــاظ الواقفــن 
والموصــن، وكــذا في أبــواب الطــاق والعتــاق والأيمــان والأقاريــر وغيرهــا، فهــل يعتــر لفظــه، 

وتدخــل تلــك الصــور وإن لم يقصدهــا، أو يقتصــر علــى المقصــود؟
ونذكر هنا بعضًا من أمثلة إعمال القاعدة في المجالَين:

 من القرآن الكريم والسنة المشرفة:
ــىٰ أزَْوَاجِهِــمْ  مثــال مــا ورد مَــورد المــدح: قولــه تعالى:)وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِفُرُوجِهِــمْ حَافِظــُونَ ، إِلَّ عَلَ
أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيَْاَنـهُُــمْ فإَِنّـَهُــمْ غَيــْـرُ مَلُومِــنَ())) ، هــل يحتــج بهــذه الآيــة علــى إباحــة الجمــع بــن 

)))  الإبهاج )373/1(. وانظر: الأشباه والنظائر، له أيضًا )128/2(.
)))  البحر المحيط )77/4(. 

))) الموافقات )21/4(. وانظر: الآيات البينات )344/2(.
)))  الموافقات )22/4(.

)))  انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي )128/2، 129(.
)))  الآيتان )5-6( سورة المؤمنون، والآيتان )29-30( سورة المعارج.
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الأختــن بملِــك اليمــن؛ لكــون هــذا اللفــظ شــاملً لهمــا، أو لا يحتــج بذلــك؛ لأن القصــد 
مِدْحــة مَــن حفــظ فرجــه، لا بيــان مــا يحــل ومــا يحــرم ))) ؟

هَــبَ وَالْفِضَّــةَ وَلَ يـنُْفِقُونـهََــا فِ  مثــال مــا ورد مَــورد الــذم: قولــه تعــالى: ) وَالَّذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ( ))) ، هــل يحتــج بهــا في زكاة أمــوالٍ مــن الذهــب والفضــة  سَــبِيلِ اللَِّ فـبََشِّ
اختُلــف في زكاتهــا كالحلــي؛ لأجــل دخولهــا في هــذا العمــوم، أو لا يحتــج بذلــك؛ لأن القصــد 

ذم مَــن مَنـَـع حــق الله، لا بيــان مــا يجــب فيــه حقــه ســبحانه ممــا لا يجــب ))) ؟
مثــال مــا ورد لغــرضٍ غــر المــدح والــذم: مــا روي عنــه صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال في المجــوس: 
))سُــنُّوا بهــم سُــنَّة أهــل الكتــاب(( ))) ، هــل يســتدل بــه علــى جــواز نــكاح نســائهم وأكل 
ذبائحهــم ))) ؛ بطريــق العمــوم المســتفاد مــن إضافــة اســم الجنــس )سُــنَّة( إلى مــا بعدهــا، أو لا؛ 
لأنــه سِــيق لبيــان أن المجــوس يُســوَّى بينهــم وبــن أهــل الكتــاب في أخــذ الجزيــة ليــس غــر ))) ؟

ب- في كلام الناس:
مثال ما ورد مَورد المدح أو الذم: إذا قال مثلً لولده أو أزواجه: »واِلله مَن فـعََل كذا منكم: 
أكرمتــه«، أو »إن فعلتــم كــذا: أكرمتكــم«، فهــل يتعلــق الــرُِّ بإكــرام الجميــع؛ بالنظــر إلى عمــوم 

اللفظ، أو يـبَـرَُّ بإكرام أحدهم؛ نظراً لمقصوده؟ 
تفاريــع الشــافعية علــى الأول. وكــذا لــو أخرجــه مخــرج الــذم، بأن قــال: »مــن فعــل كــذا منكــم: 

ضربتــُه« ))) .
مثــال مــا ورد لغــرضٍ غــر المــدح والــذم: كأن يقَــف علــى الفقــراء والمســاكين، ويقصــد عتقــاءه، 

ثم يفتقــر أقاربــه، فهــل يعطــون؛ لأن الإحســان إليهــم أولى مــن الإحســان إلى العتقــاء أو لا؟
فباعتبــار اللفــظ يدخلــون؛ لأن القرائــن تقتضــي أن الواقــف لــو اســتحضر افتقارهــم لرجحهــم 

))) نظــر: التبصــرة )193(، والقواطــع )208/1(، وإيضــاح المحصــول )311(، وشــرح الإلمــام )135/1(، والقواعــد، للمقــري )447/2(، والبرهــان في علــوم القــرآن )18/2(، والفوائــد الســنية )455/3(، 
والإتقــان في علــوم القــرآن )56/3(.

)))  الآية )34( سورة التوبة.	
)))  انظر: المعتمد )279/1(، والقواطع )209/1(، وإيضاح المحصول )312(، وشرح الإلمام )134/1(، والبرهان في علوم القرآن )18/2(، والفوائد السنية )455/3(، والإتقان في علوم القرآن )56/3(.

)))  أخرجــه مالــك في الموطــأ )742(، وعبــد الــرزاق )10025(، وابــن أبي شــيبة )10765(، مــن حديــث جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه. وإســناده منقطــع كمــا قــال الدارقطــي وغــره. وقــال ابــن كثــر: »روينــاه 
بإســناد جيــد متصــل«. انظــر: علــل الدارقطــي )299/4(، وتنقيــح التحقيــق )618/4(، وتحفــة الطالــب )290(، والتلخيــص الحبــر )353/3(.

)))  جــواز الأمريــن مــن المجــوس مذهــب ســعيد بــن المســيب وأبي ثــور. ومذهــب طــاوس وعطــاء وعمــرو بــن دينــار جــواز التســري منهــم فقــط، فــا تصــح دعــوى الإجمــاع علــى تحــريم نــكاح نســائهم، وأكل ذبائحهــم. 
وأمــا الــزيادة الــواردة في بعــض الــروايات: ))غــر ناكحــي نســائهم، ولا آكلــي ذبائحهــم((، فــا تصــح. انظــر: المحلــى )19/9(، والتلخيــص الحبــر )354/3(.

))) bانظر: العقد المنظوم )387/2(، ونفائس الأصول )2154/5(. 
))) انظر: التمهيد، للإسنوي )339(.
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علــى عتقائــه أو أشــركهم معهــم في الإعطــاء، وباعتبــار تخصيصــه بالقصــد يقــدم العتقــاء الذيــن 
نا« ))) . يقولــون: »اللفــظ قصــد بــه تقديمنــا، ولســتم إيَّ

المطلب الرابع: التفريق بين القاعدة ونظائرها.
لمســألة الصــورة غــر المقصــودة نظائــر في باب العمــوم، تأتي مقارنــة لهــا في عامــة المــدونات، 
دون إشــارة إلى مــا بينهــا مــن الصلــة غالبــًا، ونحــن نعقــد هــذا المبحــث لبيــان العلائــق بــن هــذه 

المســألة وتلــك النظائــر:
المسألة الأولى: المتكلم أو المخاطِب -بكسر الطاء- هل يدخل في عموم خطابه، أو لا؟ هذه 

المسألة مشهورة، وقد ذهب الجمهور إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلق خطابه ))) .
ومثالهــا: قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))إن الله ينهاكــم أن تحلفــوا بآبائكــم(( ))) ، هــل يدخــل 

هــو في خطابــه، أو أن الصيغــة مختصــة بالمخاطبَــن ))) ؟
ووجــه التناظــر بــن القاعدتــن: أن المخاطِــب بالنظــر إلى إرادتــه قــد يكــون مــن الصــور غــر 
المقصــودة، وهــذا الغالــب، وقــد يكــون مــن الصــورة المقصــودة، فبينهمــا عمــوم وخصــوص وجهــي.
قــال تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ(: »ونظــر غــر المقصــودة: المخاطِــب هــل يدخــل في 

عمــوم خطابــه؟ فــإن المخاطِــب لا يقصــد نفســه غالبـًـا« ))) .
ومــن الخــاف في إخــراج الصــورة غــر المقصــودة مــن العمــوم: نشــأ الخــاف في المتكلــم هــل 

يخــرج مــن عمــوم كلامــه أو لا؟ كمــا يبــدو لي أن ســبب الخــاف في المســألتين واحــد ))) .
المســألة الثانيــة: وهــي دخــول الصــورة النــادرة تحــت العمــوم، وصورتهــا: هــل يُمــل العمــوم علــى 
ــم ولا ببــال الســامع المبــنَّ لــه، أو علــى مــا يســتعمل شــائعًا ويجــري  مــا لا يخطــر في بال المعمِّ
عــادة ويتصــرف كثــراً، وهــذا لا يختــص بــه كلام الشــارع، بــل هــو جــارٍ في كل كلام عــربي 

محكــم علــى هــذا الســبيل؟ ذهــب الجمهــور إلى الأول ))) .
بـيَْــد أن كلام الأصوليــن والفقهــاء في تحريــر الخــاف فيهــا قليــل، قــال صــاح الديــن العلائــي 

))) انظر: منع الموانع )503(، والأشباه والنظائر، للسبكي )126/2(.
))) انظر للمسألة: المعتمد )137/1(، والبرهان )247/1(، والإحكام، للآمدي )278/2(، والمسودة )32(، ونهاية الوصول )1421/4(.

)))  أخرجه البخاري )6108(، ومسلم )4264(، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
)))  انظر للمثال: المجموع المذهب )522/1(.

))) منع الموانع )502(. وانظر: تشنيف المسامع )645/2(.
))) انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي )123/2(، والفوائد السنية )313/3(.

))) انظر: المحصول، لابن العربي )100(.
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)ت761هـــ(: »فيــه خــاف أصــولي، وقــل مــن يتعــرض إليــه لا ســيما في كتــب المتأخريــن، 
وكأن الســر فيه عدم خطورها بالبال غالبًا، وهذا لا يتمشــى في خطاب الله تعالى، ولا يتردد 
فيــه قطعًــا« ))) . وذكــر البــدر الزركشــي )ت794هـــ( أنهــا »مســألةٌ النقــلُ فيهــا عزيــز« ))) ، وأن 
في كلام الأصوليــن اضطــرابً يمكــن أن يؤخــذ منــه الخــاف ))) ، وليــس هــذا موضــع بســطها، 

وإنمــا عرَّفــت بهــا؛ لمــا ســأذكره مــن الفــرق بينهــا وبــن مســألة البحــث ))) .
وقــد أورد التــاج الســبكي الصــورة النــادرة وغــر المقصــودة في ســياق واحــد؛ كــون كل مــن 
الصورتــن يشــملها لفــظُ العمــوم، لكنــه فــرَّق بينهمــا؛ دفعًــا لتوهــم الاتحــاد، وتبعــه الشُــراح في 
التفريــق، ومحصــل الفــرق: أن النــادرة هــي الــي لا تخطــر غالبـًـا ببــال المتكلــم؛ لبعــد وقوعهــا، 
وهــذا إنمــا يعقــل في حــق غــر الله تعــالى ))) ، وغــر المقصــودة قــد تكــون ممــا يخطــر بالبــال ولــو 

غالبـًـا، إلا أن اللافــظ لم يقصــد إليهــا ))) . 
فنــوع العلاقــة بينهمــا: عمــوم وخصــوص مــن وجــه؛ لأن الصــورة غــر المقصــودة قــد تكــون نادرة 
وقــد لا تكــون، والصــورة النــادرة قــد تقصــد وقــد لا تقصــد، فــربَّ صــورةٍ تتوفــر القرائــن علــى أنهــا 
لم تقصــد وإن لم تكــن نادرة، وربَّ صــورةٍ تــدل القرائــن علــى أنهــا مقصــودة وإن كانــت نادرة ))) .

المســألة الثالثــة: العــام الــوارد علــى ســبب، هــل يُــصُّ بســببه؟ الخــاف فيــه مشــهور، واختيــار 
المحققين: أن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، فينبغي أن يفرق بين سبب 
لا يقتضــي الســياق والقرائــن التخصيــص بــه، وبــن ســبب يقتضــي الســياق والقرائــن التخصيــص 

بــه، فــإن كان الثــاني: فالواجــب اعتبــار مــا تــدل عليــه؛ لأن بهــا يتبــن مقصــود الــكلام ))) .
وبــن العــام الــوارد علــى ســبب والعــام المســتدل بــه في غــر مــا قصــد بــه تشــابهٌ، جعــل أبا عبــد 
الله الـــمَقَّري )ت758هـــ( يقــول عــن هــذا الثــاني: »ولقائــل أن يقــول: هــذا كالعــام الــوارد علــى 

ســبب« ))) .
))) المجموع المذهب )524/1(.

))) سلاسل الذهب )219(.
))) انظر: تشنيف المسامع )643/2(.

)))  انظــر لمزيــد توســع: البرهــان )341/1(، والمحصــول، لابــن العــربي )100(، والإبهــاج )373/1(، والأشــباه والنظائــر، للســبكي )128/2(، والمجمــوع المذهــب )524/1(، والبحــر المحيــط )72/4(، والأشــباه 
والنظائــر، لابــن الملقــن )393/2(، والقواعــد، للحصــي )91/3(، وموســوعة القواعــد الفقهيــة )38/12(.

))) انظر: المحصول، للرازي )138/2(.
))) انظر للفرق: جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع )644/2(، والغيث الهامع )268(، وغاية الوصول )69(.

))) انظر: منع الموانع )500(، والفوائد السنية )315/3(، والآيات البينات )344/2(.
))) انظر: شرح عمدة الأحكام )21/2(، والمجموع المذهب )538/1(، وسلاسل الذهب )271(.

))) القواعد )447/2(.
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ووجه التشابه بين العام الوارد على سبب، والعام المسوق لغرض يظهر في أمرين:
الأول: أن الصــورة المقصــودة والســببية داخلتــان في العــام بــا خــاف، ودخــول الصــورة غــر 

المقصــودة وغــر الســببية ظــي، ولذلــك جــرى فيهمــا الخــاف.
والثــاني: أن كِلا الخطابــن عــام، قــد صاحبــه مــا يتوهــم تخصيصــه بــه، فالعــام في معــرِض الســببية 
ســبقه ســبب خــاص، والعــام الغرضــي دلــت قرائــن مقاليــة أو حاليــة علــى أنــه جــيء بــه لتبيــن 

مقصــود، فهــل يخصَّــص كل منهمــا بمــا قارنــه ))) ؟
مَــن منــع التعميــم قــال: إن تخصيــص العــام بغرضــه بمنزلــة تخصيصــه بســببه؛ لأن المتكلــم إنمــا 
يتكلــم لغرضــه، فذلــك الغــرض ســبب خــروج الــكلام مــن المتكلــم ))) ، ومــن أجــراه تمســك 
بالدليــل علــى وجهــه؛ لعــدم المعــارِض الــذي يدفــع العمــوم ))) ، ولهــذا التشــابه تُذكــر المســألتان 

متقاربتــن موضعًــا في كتــب الأصــول.
أما الفرق بين المسألتين فيظهر من جهات:

الأولى: مــن جهــة الحقيقــة: إذ العــام المســوق لغــرض ينظــر إليــه مــن جهــة قصــد المتكلــم، هــل 
ظهــر قصــده التعميــم منــه أو لم يظهــر؟ وذلــك بمراعــاة الســياق وغــره مــن القرائــن الدالــة علــى 

مــراد المتكلــم، وأمــا العــام الســببي فباعتبــار ســببه الخــاص الــذي لأجلــه ورد البيــان عامًّــا.
والثانيــة: مــن جهــة المرتبــة: فالعمــوم المســوق لبيــان غــرض أضعــف مــن الــوارد علــى ســبب، وفي 
هــذا يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت728هـــ(: »ممــا يجــب العنايــة بــه: الفــرق بــن العمــوم في 
جنس السبب وحكمه، والعموم في لفظ آخر غير السبب، فإن العموم في مثل هذا ضعيف، 
كقولــه: ))فيمــا ســقت الســماء: العُشــر(( ))) ، فــإن المقصــود بيــان المقــدار، لا بيــان المحــل« ))) .
الــوارد علــى ســببٍ: الخــاف فيــه ضعيــف، والعمــوم  والثالثــة: مــن جهــة الحكــم: فالعمــوم 
المســوق لغــرض: فيــه خــاف قــوي، ولذلــك تراعــى فيــه مقتضيــات الأحــوال ))) ، وفي بيــان 
هــذا يقــول زيــن الديــن ابــن رجــب )ت795هـــ(: »وليــس هــذا ]يعــي: العمــوم إذا سِــيق لمعــى 

))) انظر: شرح عمدة الأحكام )278(، وشرح الإلمام )13/5(، والأشباه والنظائر، للسبكي )135/2(.
))) انظر: تقويم الأدلة )159(.

))) انظر: التحقيق والبيان )70/2(.
))) سيأتي تخريجه عند التمثيل به في المطلب السادس من المبحث الثاني.

))) المسودة )131(.
))) انظر: الفواصل شرح بغية الآمل، لابن إسحاق الحسيني، مخطوط )339(.
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خــاص[ كتخصيــص العمــوم بســببه الخــاص، فــإن الشــارع قــد يريــد بيــان حكــم عــام يدخــل فيــه 
الســبب وغــره، بخــاف مــا إذا ظهــر أنــه لم يــرد مــن العمــوم إلا معــى خــاص سِــيق لــه الــكلام، 

فإنــه يظهــر أن غــر مــا سِــيق لــه غــر مــراد مــن عمــوم كلامــه« ))) .
ــا سِــيق لغــرض، وهــو وارد علــى ســبب خــاص،  وقــد يجتمعــان معًــا، بأن يكــون الخطــاب عامًّ
ومثالــه: مــا روي عنــه صلــى الله عليــه وســلم وقــد رأى شــاة ميتــة لميمونــة: ))هــاَّ اســتمتعتم 
بإهابهــا ))) ؟((، فقالــوا: »إنهــا ميتــة«، فقــال: ))إن دِباغ الَأدِيم )))  طهــورهُ(( ))) ، فإنــه عــام 
وارد علــى ســبب خــاص، وهــو مســوق لبيــان صــورة مقصــودة ممــا هــو مأكــول اللحــم، فهــل 
يقصــر عليهــا، أو يجــوز أن يحتــج بــه علــى طهــارة صــور غــر مقصــودة بالــدباغ، كجلــد الخنزيــر 

والكلــب ))) ؟
المطلب الخامس: نوع العموم في القاعدة ومرتبته.

عمــوم القاعــدة المختلــف في إجرائــه أو منعــه حكمًــا: مســتفاد مــن جهــة اللفــظ لا المعــى؛ 
لكونــه يثبــت بإحــدى صيــغ العمــوم المعروفــة، نحــو: الجمــع المضــاف، والنكــرة في ســياق النفــي، 

فالعمــوم فيهــا فــرع عــن الصيغــة، وموجبهــا إنمــا هــو مــن جهــة الوضــع اللغــوي.
بخــاف العمــوم المعنــوي عنــد مــن يقــول بــه، فإنــه حاصــل في الذهــن بحكــم العقــل أو العــرف 
عنــد سمــاع الــكلام مــن غــر نظــر إلى لفــظ دالٍّ عليــه، ومــن أمثلتــه: عمــوم ترتيــب الحكــم علــى 
العلــة، وعمــوم المفهــوم، وعمــوم المقتضَــى، وعمــوم حــذف المعمــول ))) ، وبــن العمــوم اللفظــي 

والمعنــوي فــروق أُخَــر، مَــن تطلَّبهــا في مظانهــا: وجدهــا ))) .
وأمــا مرتبــة العمــوم المســتدل بــه في غــر مــا سِــيق لــه: فالــذي يظهــر أنــه أضعــف مــن العمــوم 
المجــرد، وقــد نــص علــى تفــاوت أنــواع العمــوم، ثم ضعــف العمــوم المســوق لغــرض خاصــةً: 
جماعــة مــن الأصوليــن، كأبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ(، وأبي عبــد الله المــازَري )ت536هـــ(، 

))) فتح الباري )445/2(.
))) الإهاب على وزن كتاب، وهو الجلد إذا لم يدبغ. وقيل: هو مختص بجلد ما يؤكل لحمه. انظر: جامع الترمذي )1728(، وشرح صحيح مسلم، للنووي )54/4(. 

))) الأديم: الجلد ما كان. وقيل: الأحمر. وقيل: هو المدبوغ بالصمغ. انظر: المحكم )388/9(، مادة )دمأ(، وإكمال المعلم )621/3(.
))) أخرجــه بهــذ اللفــظ: أحمــد )3521(، والبــزار )5203( بإســنادهما عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا. وهــو إســناد ضعيــف؛ لأجــل يعقــوب بــن عطــاء بــن أبي رباح: ضعفــه يحــى بــن معــن وأبــو زرعــة، 

وذكــره ابــن حبــان في )الثقــات(. انظــر: البــدر المنــر )615/1(. وأخرجــه بنحــوه البخــاري )1492( ومســلم )733(. 
))) انظر: المحصول، لابن العربي )100(، وشرح المعالم، لابن التلمساني )430/2(، وشرح الإلمام )408/2(.

))) انظر: المحصول، للرازي )313/2(، والعقد المنظوم )247/1(، والبحر المحيط )81/4، 198(، والفوائد السنية )413/3(.
))) انظر على سبيل المثال: العقد المنظوم )207/1(.
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العيــد )ت702هـــ(، والبــدر الزركشــي  ابــن دقيــق  القــرافي )ت684هـــ(، والتقــي  والشــهاب 
)ت794هـــ( ))) . 

بــل إن مــا سِــيق لغــرض هــو أدنى درجــات العمــوم، وفي بيــان هــذا يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة 
)ت728هـــ(: »العمــوم أعــاه: مــا احتــفَّ بــه مــن القرائــن مــا دلَّ علــى أن مقصــود الشــارع 
بــه العمــوم، واتحــدت أفــراده وانضــم إليــه عمــوم عقلــي. ثم مــا تخلَّــف عنــه بعــض هــذه الأفــراد، 
مثــل: أن يكــون مجــرَّدًا عــن القرائــن المقويــة. ثم مــا اقــرن بــه قرائــنُ توُهــن عمومــه وإن لم يمنــع 
الاحتجــاج بــه، كالعمــوم الخــارج علــى ســبب. ثم العمــوم الــذي لم يقُصــد بــه قصْــد العمــوم، 

وإنمــا سِــيق الــكلام لشــيء آخــر« ))) .
ثم إن في دلالــة هــذا النــوع مــن العمــوم علــى أفــراده تفــاوتً، فتقــوى دلالتــه علــى مــا قصــد بــه، 
وتضعــف فيمــا لم يقصــد بــه، كمــا أشــار إليــه أبــو حامــد الغــزالي )ت505هـــ( ))) ، وصــرح 
بــه جماعــة، منهــم: تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( بقولــه: »والتحقيــق عنــدي: 
أن دلالتــه علــى مــا لم يقُصــد بــه: أضعــفُ مــن دلالتــه علــى مــا قصــد بــه« ))) . وقولـِـه: »إذا 
ظهــر قصــد إرادة المســمى المعــن: كان تنــاول العمــوم لــه أقــوى مــن تناولــه لمــا لم يظهــر قصــدُ 
إرادتــه«))). وعــاء الديــن البخــاري )ت730هـــ( بقولــه: »الــكلام إذا سِــيق لمقصــود كان فيــه 

زيادة ظهــور وجــاء، بالنســبة إلى غــر المســوق لــه« ))) . 
وســبب هــذا التفــاوت عائــد إلى القرائــن، فهــي تؤثــر في أصــل العمــوم، فتنقلــه مــن مرتبــة إلى 
غيرهــا مــن مراتــب الضعــف والقــوة، فتبعــده عــن احتمــال التخصيــص، أو تقربــه إليــه، كمــا تؤثــر 
فيــه بالنســبة إلى دلالتــه علــى مــا لم يقصــد بــه، وقــد يظهــر تأثيرهــا في كــون العــام وضعًــا قُصــد 
بــه عــدم التعميــم اســتعمالً أو ظهــر منــه عــدم قصــد التعميــم، وفي هــذا يقــول ابــن دقيــق العيــد: 
»والدلالــة علــى تخصيــص وتعيــن المقصــود مأخــوذة مــن قرائــن، قــد تضعــف تلــك القرينــة عــن 
دلالــة اللفــظ علــى العمــوم، وقــد تقــوى، والمرجــع في ذلــك إلى مــا يجــده الناظــر بحســب لفــظٍ 

لفــظٍ...«))) .

)))  انظر: المستصفى )166/2، 480(، وإيضاح المحصول )386، 388(، والمسودة )131(، والعقد المنظوم )129/2(، وشرح الإلمام )132/1(، والبحر المحيط )79/4(، والآيات البينات )388/2(.
))) تنبيه الرجل العاقل )212/1(.

))) المستصفى )166/2(.
))) شرح الإلمام )132/1(.

))) المصدر السابق )412/2(.
)))كشف الأسرار )46/1(. وانظر: البحر المحيط )79/4(.

))) شرح الإلمام )132/1، 133(.
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وأقــوى القرائــن الــي يتخصــص بهــا العمــوم: الســياق، فإنــه يــدل علــى عــدم قــوة إرادة العمــوم ))) 
، وكذلــك قصــد المتكلــم الــذي قــال عنــه جمــال الديــن الـــمَوْزَعي )ت825هـــ(: »قصــد المتكلــم 
مــن أقــوى القرائــن الــي يقــل نقلهــا، ويكثــر خفاؤهــا، مــع كثــرة لزومهــا للخطــاب الــذي لم يــرد 

علــى ســبب« ))) .
فهــي باعتبــار أثرهــا أنــواع، منهــا: مــا يُــري العــام علــى عمومــه ويبُقيــه علــى أصلــه الوضعــي، 

ومنهــا: مــا يُضعــف دلالتــه، ومنهــا: مــا يمنــع تعميمــه، كالعــام الــذي أريــد بــه الخصــوص.
وتحقيق مرتبة هذا النوع من العموم يحصل ببيان مراتب العموم الثلاث:

المرتبــة الأولى: العمــوم القــوي: وهــو »مــا ظهــر منــه قصــد التعميــم، بقرينــة زائــدة علــى اللفــظ، 
مقاليــة أو حاليــة« ))) . وحكمــه: وجــوب العمــل بمقتضــى عمومــه، وامتنــاع تخصيصــه إلا بدليــل 
قــوي، يدفــع ألفــاظ العمــوم الظاهــرة في الاســتغراق ))) . قــال أبــو حامــد الغــزالي )ت505هـــ(: 

»القرائــن قــد تجعــل العــام نصًّــا، يمتنــع تخصيصــه« ))) . 
ومــن أمثلتــه: قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))لا يقُتــل مؤمــن بكافــر(( ))) ، فاتســاق الــكلام 

ونظمــه يظهــر منــه قصــد العمــوم ))) .
المرتبــة الثانيــة: العمــوم المتوســط: وهــو »مــا يحتمــل الأمريــن، ولم تظهــر فيــه قرينــة زائــدة تــدل 
علــى التعميــم ولا علــى عدمــه« ))) . وهــذه المرتبــة »ملتطـَـم التأويــل، وموقــف التشــاجر بــن 
أنهــا في محــل  ))) . وحكمهــا:  القيــاس«  التأويــل بمعاضــدة  المســتدِل باللفــظ، وبــن مدعــي 
الاحتمــال، عائــدة إلى تقديــر الناظــر، فــإن غلــب في ظنــه عمــوم اللفــظ وضعًــا: اتبــع موجَــب 
اللفــظ، أو ترجحــت عنــده كفــة التأويــل بقيــاس عاضــد: اتبــع ظنــه في ذلــك، فــإن اســتويا: 

توقــف في ذلــك )1)) .
ُ للِْكَافِريِــنَ عَلَــى الْمُؤْمِنِــنَ سَــبِيلً ( )1)) ، فيحتــج بــه  ومــن أمثلتهــا: قولــه تعــالى:) وَلــَنْ يَْعَــلَ اللَّ

))) انظر: المصدر السابق )368/4( )15/5(.
))) تيسير البيان لأحكام القرآن )98/1(.

))) البحر المحيط )77/4(.
))) انظر: البرهان )355/1(، والمنخول )207(، وشرح الإلمام )414/2(، والبحر المحيط )178/4(.

))) المنخول )182(.
))) روي من أحاديث جماعة من الصحابة، منها: ما أخرجه البخاري )6915(، وأبو داود )4530(، والترمذي )1412(، والنسائي )6910( عن علي رضي الله عنه. ولفظ البخاري: ))لا يقُتل مسلمٌ((.

))) انظر: البحر المحيط )78/4(. وفي المثال نزاع مشهور.
))) المصدر السابق )79/4(. وانظر: شرح عمدة الأحكام )387/1(.

))) البرهان )355/1(.
)1)) انظر: المصدر السابق )355/1(، والبحر المحيط )80/4، 178(. وعن الغزالي: »هي إلى الإجمال أقرب من العموم«.

)1)) من الآية )141( سورة النساء.
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علــى إبطــال شــراء الكافــر للعبــد المســلم، باعتبــار عمومــه في نفــي الســبيل للكافريــن، كمــا ذهــب 
إليــه الجمهــور ))) ، وقــد يمنــع العمــوم؛ لاختصاصهــا بأحــكام الآخــرة، كمــا ذهــب إليــه الحنفيــة ))) .
وبــن أفــراد هــذه المرتبــة وأفــراد الــي قبلهــا وبعدهــا المقاربــةِ لهــا التبــاسٌ شــديد، وفي هــذا يقــول 
أبــو عبــد الله المــازَري )ت536هـــ(: »وتختلــف أيضًــا مراتــب هــذا المتوســط بالقــرب مــن الحاشــية 

الأولى أو الثانيــة اختلافــًا لا يــكاد ينضبــط« ))) .
المرتبــة الثالثــة: العمــوم الضعيــف: وهــو مــا ظهــر فيــه بقرينــة أن مقصــد الشـــــارع فيــه التعـــــــرض 
لمعــى آخــر، فهــل يتمســك بعمومــه؛ إذ لا تنــافي بــن القصــــــد إليــه وبــن تنــاول اللفــــــظ لغــر مــا 

قصــد بــه، أو لا؛ لأن الــكلام فيــه مجمــل، فيتبــن مــن الجهــة الأخــرى فيــه ))) ؟ 
ومــن أنواعــه: العــام الــذي كثــر ورود التخصيــص عليــه، والســبب فيــه: أنــه إذا قــل التخصيــص: 

ظهــر قصــد التعميــم، وبالعكــس إذا كثــر التخصيــص: ظهــر قصــد عــدم التعميــم ))) .
ومــن أنواعــه أيضًــا: العــام المســتدل بــه في الصــور الــي لم يُسَــق لهــا، فهــو مــن أنــواع العمــوم 
الضعيــف كمــا قدمنــاه، وضعــف العمــوم فيــه عائــد إلى قيــام ذلــك المعــى، ثم إن »مراتــب 
الطــوارئ  مــا كان في حكــم  بعيدهــا:  متفاوتــة، ومــن  اللفــظ  مــن  يقصــد  فيمــا لم  الضعــف 
والعــوارض الــي لا يــكاد يســتحضرها مَــن تجــوز عليــه الغفلــة عنهــا« ))) ، »ألا تــرى أنــك تشــعر 
بضعــف الاســتدلال في المســألة الجزئيــة، بالعمومــات البعيــدة التنــاول لهــا؟ تجــد ذلــك بالتأمــل 

في الجزئيــات« ))) .
ومــن هنــا ينكشــف أن القاعــدة مــن حيــث الأصــل دالَّــةٌ بطريــق غلبــة الظــن؛ لمــا قــرره المحققــون 
مــن ضعــف العمــوم فيهــا، ولقيــام الخــاف في اعتبارهــا كمــا ســيأتي، وإن كان هــذا لا يمنــع مــن 
العمــل بهــا؛ لأن مطلــوب الفقيــه ظنــون تحصــل لــه، فــإذا حصلــت علــق الأحــكام عليهــا ))) ، ولا 

حاجــة بنــا إلى نشــر إلى شــيء مــن أمثلتهــا بعــد أن قدمنــا بذكــر جملــة صالحــة منهــا.
ولنخــص مرتبــة العمــوم الضعيــف هــذه بمزيــد تحريــر لتعلقهــا بمســألة البحــث، فنقــول: اختلــف 

))) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )421/5(، ومغني المحتاج )335/2(، وشرح منتهى الإرادات )23/2(، والبحر المحيط )79/4، 80( )44/5(.
))) انظر: المبسوط )133/13(، وبدائع الصنائع )153/5(.

))) إيضاح المحصول )386(.
))) انظر: شرح الإلمام )131/1(، والبحر المحيط )78/4، 178(.

))) انظر: شرح الإلمام )14/5(.
))) المصدر السابق 133/1(.
))) المصدر السابق )14/5(.

))) إيضاح المحصول بتصرف يسير )386(. وانظر الإجماع على أن الظن موجب للعمل: الإحكام، للآمدي )287/3(، والبحر المحيط )146/8(.
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القائلــون بالعمــوم: هــل المعتــر في ضعــف العمــوم وإخــراج الصــورة غــر المقصــودة منــه: عــدم 
قصــد التعميــم، أو قصــد عــدم التعميــم؟

ــص: إرادة قصــد الإخــراج عــن العمــوم،  القــول الأول: العــرة بقصــد عــدم التعميــم، »فالمخصِّ
ــم: قصــد الإدخــال للفــرد المعــن تحــت العمــوم« ))) ، ومــى ظهــر القصــد أســفر  وليــس المعمِّ
التفــاوت بــن دلالــة العمــوم المســوق لغــرض علــى مــا قصــد بــه، ودلالتــه علــى مــا لم يقصــد بــه، 

وهــذا مــا مــال إليــه تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(.
القــول الثــاني: العــرة بعــدم قصــد التعميــم، فيكفــي أن لا يظهــر قصــد التعميــم للحكــم بضعــف 
العموم والظنِّ بإخراج الصورة غير المقصودة، وظاهر كلام أبي حامد الغزالي )ت505هـ( يوهم 

باعتبــاره، فإنــه قــال: »والعمــوم تارة يضعــف: بأن لا يظهــر منــه قصــد التعميــم« ))) .
وناقشــه ابــن دقيــق العيــد: بأنا لا نســلم أن مــا لم يظهــر قصــد إرادتــه مــن العــام يكــون ضعيفًــا 
بالنسبة إلى العموم؛ لأن الألفاظ الدالة على العموم قد تتناول ما لا يمكن حصره من الأفراد، 

فليــس مــن شــرط التعميــم قصــدُ المتكلــم بصيغــة العمــوم إرادةَ كل فــرد بخصوصــه اتفاقــًا ))) .
هــذا وقــد حكــى ابــن دقيــق العيــد عــن بعــض المتأخريــن مــن أصحابــه الذيــن باحثــوه: القــولَ 
بمنــع تفــاوت مراتــب العمــوم؛ نظــراً إلى أن دلالــة اللفــظ العــام علــى أفــراده بصيغتــه، ولا تفــاوت 

في الوضــع، وتناولــِه للأفــراد ))) .
والتحقيــق: مــا نبهنــاك عليــه مــن أن مراتــب الظــن المســتفادِ مــن الألفــاظ تتفــاوت تفــاوتً لا 
يــكاد ينضبــط ))) ، لكــن هــذا التفــاوت ليــس مــن جهــة الوضــع، وإنمــا باعتبــار قرائــن خارجــة 
عــن مدلــول اللفــظ، كالســياق مثــاً، وقــد تقــوى القرائــن وتضعــف، وتكثــر وتقــل، وفيهــا مجــال 

للنــزاع فســيح ))) .
هذا ويترتب على تحقيق مراتب العموم وضبطها فوائد، أهمها)))

1- معرفــة مــا يقــدم عنــد التعــارض بــن العمومــن، فيرجــح القــوي وهــو مــا قُصــد بــه التعميــم، 
))) شرح الإلمام )430/2(.
))) المستصفى )166/2(.

))) انظر: شرح الإلمام )409/2، 412(.
))) انظر: المصدر السابق )410/2(.

))) انظر: إيضاح المحصول )388(.
))) انظر: شرح الإلمام )410/2، 413(.

))) انظر: المستصفى )166/2(، وشرح الإلمام )412/2(، والبحر المحيط )493/4(.
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علــى الضعيــف الــذي لم يظهــر فيــه قصــد التعميــم، في القــدر الــذي عارضــه فيــه؛ لأن هــذا في 
دلالتــه علــى مــا لم يقُصــد بــه أضعــف مــن دلالــة الأول عليــه.

ــص، فــا يخصَّــص العمــوم المقصــود إلا بدليــل يقاربــه في القــوة،  2- اعتبــار رتبــة الدليــل المخصِّ
وأمــا العمــوم في غــر مــا قصــد بــه فإنــه »يكفــي في تخصيصــه أدنى دليــل« ))) ؛ ليبــن أن تلــك 
الصــورة غــر مقصــودة مــن العمــوم، كمــا قــال تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(: »مــا 
كان غــر مقصــود: يُــرج عنــه بدليــل قريــب الحــال، لا يكــون في مرتبــة الــذي يخــرج بــه عــن 

العمــوم المقصــود« ))) .
المطلب السادس: تخريج القاعدة أصوليًّا.

لم أقــف علــى مــن تكلــم علــى بنــاء مســألة الصــورة غــر المقصــودة أصوليًّــا، غــر أن صــاح 
الديــن العلائــي )ت761هـــ( صــرح بأن الخــاف في مســألة الصــورة النــادرة: »مبــي علــى أن 
دلالــة الصيــغ علــى موضوعاتهــا يتوقــف علــى الإرادة« ))) ، فمــن وقــف الدلالــة عليهــا: أخــرج 
الصــورة النــادرة مــن العــام، ومــن لم يقَفهــا: لم يُرجهــا، ولَفَــت البــدر الزركشــي )ت794هـــ( 
أيضًــا إلى ابتنــاء دخــول الصــورة النــادرة في العمــوم علــى مســألة الإرادة ))) ، فيكــون هــذا مــن 

قبيــل تخريــج أصــل علــى أصــل.
وللتناظــر بــن الصــورة النــادرة وغــر المقصــودة كمــا بينــاه مــن قبــل، فإنــه يصــح أن تبــى مســألة 

الصــورة غــر المقصــودة أيضًــا علــى أصــل الإرادة.
ووجــه البنــاء: أن الصــورة غــر المقصــودة ينُظــر إليهــا بنحــو مــا ينُظــر إلى الصــورة النــادرة مــن 
جهــة شمــول اللفــظ العــام بصيغتــه لهمــا باعتبــار كونهمــا مــن الأفــراد، لكــن دلالــة هــذه الصيغــة 

علــى موضوعاتهــا هــل تتوقــف علــى إرادة المتكلــم لهــا أو لا ))) ؟
إن قلنا: لا تتوقف، وهذا ترجيح جمهور الأصوليين: دخلت الصورة غير المقصودة.

وإن قلنــا: تتوقــف، وهــذا مذهــب المعتزلــة: لم تدخــل الصــورة غــر المقصــودة؛ لعــدم قصــد 
المتكلــم إليهــا

))) المستصفى )59/2(. وانظر: التحقيق والبيان )510/2(.
))) شرح الإلمام )133/1(.

))) المجموع المذهب )524/1(.
))) انظر: سلاسل الذهب )219(.

))) انظر لمسألة اشتراط الإرادة في الصيغة: البرهان )161/1(، والبحر المحيط )265/3(، والتحبير شرح التحرير )2182/5(.
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المبحث الثاني
حجية القاعدة

وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: مذاهب الأصوليين في مدلول القاعدة.

اختلف العلماء في هذه المسألة، وتفصيل خلافهم فيها ينتهي إلى أربعة أقوال، هذا بيانها:
القول الأول: أن العام يقصر على مقصوده حكمًا، فلا يحتج به فيما عداه مطلقًا.

وهــذا القــول مــن الأصوليــن مــن عــرَّ عــن حقيقتــه بالإجمــال، فقــال: إن العــام في غــر المقصــود 
منــه يصــر مجمَــاً، فــا يصــح الاحتجــاج بــه، حــى يبُــن مــن جهــة أخــرى، كالقاضــي عبــد 
ابــن  الوفــاء  الشــرازي )ت476هـــ(، وأبي  البغــدادي )ت422هـــ(، وأبي إســحاق  الوهــاب 

عقيــل )ت513هـــ(، وابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(، وغيرهــم ))) .
ولعــل أصــل هــذا التعبــر مأخــوذ مــن قــول الإمــام الشــافعي )ت204هـــ(: »الــكلام مفصَّــل في 

مقصــوده، مجمَــل في غــر مقصــوده« ))) ، فســماه مجمَــاً، والله أعلــم ))) .
وقــد ذهــب إلى هــذا القــول: بعــض الحنفيــة، والمالكيــةِ، والشــافعيةِ، والحنابلــةِ. ودونــك ســرد 

آحادهــم مفصَّــاً:
أ- قال به من الحنفية: أبو الحسن الكرخي )ت340هـ( ))) . 

ب- وأخــذ بــه مــن المالكيــة: جماعــة، منهــم: القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي )ت422هـــ(، 
وحــكاه عــن متقدمــي أصحابــه ))) ، وهــو ظاهــر كلام أبي بكــر ابــن العــربي )ت543هـــ( ))) ، 
واختيار أبي عبد الله الـمَقَّري )ت758هـ( ))) ، ومحمد الطاهر ابن عاشور )ت1392هـ( ))) .
ــا ))) ، وقــال: »هــو  واســتظهره الشــهاب القــرافي )ت684هـــ( في آخــر كتبــه الأصوليــة تصنيفً

المتجــه« )1)) .
))) انظر: التبصرة )193(، وشرح اللمع )324/1(، والواضح )76/4(، وشرح الإلمام )131/1( )413/2(، والدرر اللوامع )276/2(.

))) انظر نسبته إليه في: أحكام القرآن، لإلكيا الهراسي )393/2(، والبحر المحيط )265/4(، والبرهان في علوم القرآن )18/2(.
))) انظر: الفوائد السنية )457/3(.

))) نقلــه عنــه أبــو الفتــح ابــن بـرَْهــان كمــا أفــاده الزركشــي في البحــر المحيــط )265/4(، ولم أقــف عليــه فيمــا لــدي مــن كتــب الحنفيــة، غــر أنــه منســوب إليــه في كتــب بعــض الشــافعية والحنابلــة. انظــر: المســودة 
)133(، وأصــول ابــن مفلــح )879/2(، والفوائــد الســنية )453/3(، والتحبــر شــرح التحريــر )2503/5(.

))) وذلك في كتابه )الملخص(، كما في المسودة )132(، وشرح الإلمام )133/1(، والبحر المحيط )76/4(. وانظر: شرح الرسالة، له )341/1(.
))) انظر: المحصول )100(، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس )1010/3(.

))) انظر: القواعد )446/2(.
))) انظر: بحوث وتحقيقات لغوية، ضمن جمهرة مقالاته ورسائله )1129/3(. 

))) العقد المنظوم )563/1(. وانظر ما يوافقه في: نفائس الأصول )1952/5، 2223(، والذخيرة )251/7( )221/8( )46/11(.
)1)) العقد المنظوم )130/2(. 
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 غــر أنــه تــردد في كتــاب ســابق، فقــال: يحتمــل الأمريــن ))) ، ثم عــاد فيــه، فصحــح التعميــم، 
وقــال: »الصحيــح: الحمــل علــى العمــوم« ))) .

ومــال إليــه أبــو إســحاق الشــاطبي )ت790هـــ(، فإنــه صــرَّح بأن »العمــوم إنمــا يعُتــر بالاســتعمال« 
)))، وأن الأصــل الاســتعمالي العــرفي مقــدَّم علــى الأصــل القياســي اللفظــي عنــد المعارضــة ))) .

 ،((( الشاشــي )ت365هـــ(  القفَّــال  الشــافعية، في مقدمتهــم:  مــن  إليــه جماعــة  وذهــب  ج- 
والقاضــي حســن الـــمَرْوَرُّوْذِي )ت462هـــ( ))) ، وأبــو المعــالي الجويــي )ت478هـــ( ))) ، وإلْكِيــا 
الهراســي )ت504هـ( ))) ، وصلاح الدين العلائي )ت761هـ( ))) ، وقرره بدر الدين الزركشــي 
)ت794هـ( في بعض كتبه ثم انتهى إلى خلافه )1)) ، وجمال الدين الـمَوْزَعي )ت825هـ( )1)) ، 
واســتنبطه ابــن الرفعــة )ت710هـــ( مــن كلام أبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ( )1)) ، لكنــه مخالــف 

لمــا في بعــض كتبــه كمــا ســيأتي.
ونزع إليه: أبو بكر القاساني الظاهري ثم الشافعي )1))  )ت280هـ( )1)) .

كما نســبه جماعة إلى الإمام الشــافعي )ت204هـ( )1)) ، أخذًا من منْعه التمســك بآية الكَنْز 
في وجــوب زكاة الحلــي؛ لأن اللفــظ لم يقــع مقصــودًا لــه، وأيضًــا مــن قولــه: »الــكلام مفصَّــل في 

مقصــوده، ومجمَــل في غــر مقصــوده« )1)) .
قــال بــدر الديــن الزركشــي )ت794هـــ(: »وظهــر مــن هــذا: أن الشــافعي يــرى وقفــه علــى مــا 

قصــد بــه، وأنــه غــر عــام« )1)) .
))) انظر: نفائس الأصول )1903/4(.

))) نفائس الأصول )2156/5(. وانظر: شرح تنقيح الفصول )221(.
))) الموافقات )21/4(.

))) انظر: المصدر السابق )19/4، 49(.
))) أفاده الزركشي في البحر المحيط )265/4(، من كتاب القفال الشاشي في الأصول.

))) انظر: التعليقة )348/1(. وأفاده الزركشي في البحر المحيط )265/4-266(. وعزي إلى بعض الشافعية دون تسمية في كثير من الكتب. انظر مثلً: المعتمد )279/1(، والتمهيد )160/2(.
))) انظر: البرهان )354/1(.

))) صرح به في أحكام القرآن )393/2(، وأحال إلى كتابه في الأصول. وانظر: البحر المحيط )265/4(.
))) انظر: تلقيح الفهوم )400(.

)1)) انظر لقوله بالمنع أولً: البرهان في علوم القرآن )18/2(، ثم لرجوعه إلى الاحتجاج: تشنيف المسامع )644/2، 685(.
)1)) انظر: تيسير البيان لأحكام القرآن )99/1(.

)1)) أفاده التاج السبكي في الأشباه والنظائر )126/2(، والزركشي في البحر المحيط )77/4(.
)1)) هــو أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق القاســاني أو القاشــاني، نســبة إلى قاســان مــن نواحــي أصفهــان، أو قاشــان بلــدة مجــاورة لقــم، كان ظاهــريًّ، أخــذ العلــم عــن داود وخالفــه في مســائل، ثم تحــول شــافعيًّا، وصــار 

رأسًــا فيــه، مــن مصنفاتــه: )الــرد علــى داود في إبطــال القيــاس( و)الفتيــا الكبــر(، تــوفي ســنة )280هـــ(. انظــر: الفهرســت )263(، وطبقــات الفقهــاء، للشــرازي )176(، والعقــد المذهــب، لابــن الملقــن )139(.
)1)) أفاده الزركشي في البحر المحيط )265/4(، أخذًا عن أبي بكر الرازي، ولم أقف عليه في )الفصول( ولا في )أحكام القرآن(. 

)1)) منهــم: أبــو المعــالي الجويــي، وأبــو الفتــح ابــن بـرَْهــان، وســيف الديــن الآمــدي، وعــزاه إليــه مــن الحنفيــة: شمــس الديــن الفنــاري، وكمــال الديــن ابــن الهمــام، ومحــب الله بــن عبــد الشــكور. انظــر: البرهــان )354/1(، 
والوصول إلى الأصول )308/1(، والإحكام )280/2(، وتشنيف المسامع )684/2(، وفصول البدائع )90/2(، والتقرير والتحبير )230/1(، وفواتح الرحموت )283/1(.

)1)) البحر المحيط )265/4(، والفوائد السنية )457/3(.
)1)) البحر المحيط )76/4(. وانظر: تلقيح الفهوم )400(.



268

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص

وهــو إن كان ظاهــر كلام الإمــام الشــافعي المتقــدم، إلا أنــه قــد يمنــع اعتمــاده في المنــع علــى 
هــذا الـــمُدرك وحــده، بــل يكــون بقرينــة أخــرى اقتضتــه، فيكــون إعراضــه عــن تعميمــه لمعــارِض 

آخــر، لا لمجــرد كونــه مســوقاً لغــره ))) .
ولذلــك اســتبعد محققــو الشــافعية ثبــوت هــذا الوجــه عــن إمامهــم، ثم إن صــح عنــه هــذا النقــل 
ــا في العمــوم في جميــع مــوارده؛ لأن الــكلام إذا سِــيق للمــدح كثــراً  فلعــل مــراده: أنــه ليــس نصًّ

مــا يتوســع فيــه ويتجــوز، لكــن يكــون ظاهــراً فيــه ))) .
قال الأســتاذ أبو إســحاق الِإسْــفَراَييِْني )ت418هـ(: »وقد جعله الشــافعي في بعض المواضع 

طريــق الترجيــح، ولا يعُــرف أنــه جعلــه وجــه المنــع مــن الاســتدلال بالظاهــر« ))) .
وعلــى كلٍّ فهــذا الوجــه بالمنــع مطلقًــا مرجــوح في مذهبــه، قــال عنــه أبــو إســحاق الشــرازي 
)ت476هـــ( بعــد أن نســب القــول بــه إلى بعــض أصحابــه: »وهــذا خطــأ« ))) . وقــال تاج 

الديــن الســبكي )ت771هـــ(: »هــو وجــه ضعيــف في المذهــب« ))) .
ج- وهــذا القــول أيضًــا يشــيع عنــد نفــر مــن الشــافعية نســبته إلى الحنابلــة ))) ، وقــد نســبه شمــس 
الديــن ابــن مفلــح )ت763هـــ(: إلى أبي الــركات مجــدِ الديــن ابــن تيميــة )ت652هـــ(، وإلى 
حفيــدِه أبي العبــاس تقــي الديــن )ت728هـــ(، أخــذًا مــن بعــض الأجوبــة والتوجيهــات الــي 
صــرح فيهــا بعــدم الاحتجــاج بــه ))) ، ووافقــه: عــاء الديــن ابــن اللحــام )ت803هـــ(، وعــاء 

الديــن الـــمرداوي )ت885هـــ(، وغيرهمــا ))) .
وعــدم التعميــم صريــح كلام ابــن القيــم )ت751هـــ( إذ يقــول: »والعــام قــد ينتقــل إلى معــى 
الخصــوص بالإرادة« ))) ، ويقــول أيضًــا: »الــكلام إنمــا يترتــب عليــه موجَبــه؛ لدلالتــه علــى قصــد 

صاحبــه، فــإذا ظهــر قصــده: لم يجــز أن يعــدل عنــه إلى عمــوم كلامــه وإطلاقــه« )1)) . 

))) انظر: البحر المحيط )267/4-268(، والفوائد السنية )314/3(.
))) انظر: الدرر اللوامع )275/2(.

))) البحر المحيط )267/4(.
))) اللمع )28(.

))) رفع الحاجب )223/3(.
ماوي. انظر: منع الموانع )500(، وتشنيف المسامع )645/2(، والفوائد السنية )313/3(. )))كما عند تاج الدين السبكي، وبدر الدين الزركشي، وشمس الدين البِْ

))) انظر صنيع ابن مفلح في أصوله )975/3-976(. ولتلك لمسائل المنقولة عن ابن تيمية: منهاج السنة )218-217/4(.
))) انظر: القواعد )310(، والمختصر في أصول الفقه )124(، والتحبير شرح التحرير )1072/6(، والكوكب المنير )389/3(. 

))) إعلام الموقعين )385/2(.
)1)) أحكام أهل الذمة )612/1(. وانظر: زاد المعاد )511/3، 584(.
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وهو استظهار زين الدين ابن رجب )ت795هـ( في بعض كتبه ))) .
القــول الثــاني: إجــراء العــام علــى عمومــه حكمًــا، فيصــح التمســك بــه فيمــا عــدا المقصــود بــه، 

كغــره مــن العمومــات، وينظــر عنــد المعارضــة إلى مرجــح))))(.
هــذا مذهــب جمهــور الفقهــاء والأصوليــن، كمــا صــرح بــه أبــو الخطــاب الكَلْــوذاني )ت510هـــ(، 
وســيف الديــن الآمــدي )ت631هـــ(، وصفــي الديــن الهنــدي )ت715هـــ(، وغيرهــم ))) ، وأومــأ 
إليه كلام أبي الحسين البصري )ت436هـ(، وأبي إسحاق الشيرازي )ت476هـ(، وغيرهما ))) .

والجمهــور هــم أكثــر الحنفيــةِ والمالكيــةِ والشــافعيةِ والحنابلــةِ والظاهريــةِ، قــال الأســتاذ أبــو منصــور 
الشــافعي وأبي حنيفــة،  )التحصيــل(: »عليــه أصحــاب  البغــدادي )ت415هـــ( في كتــاب 

وأكثــر القائلــن بالعمــوم« ))) .
ونســبه شمــس الديــن ابــن مفلــح )ت763هـــ( إلى الأئمــة الأربعــة ))) . وهــو ترجيــح ابــن الأمــر 

الصنعــاني )ت1182هـــ(، وبــدر الديــن الشــوكاني )ت1250هـــ( ))) .
هذا إجمال القائلين به من أصحاب المذاهب، ودونك تحقيق نسبة هذا القول إليهم:

أ- فأمــا الحنفيــة: فقــرر عامتهــم بطــان تخصيــص العــام بغــرض المتكلــم، ولم ينصــوا علــى مخالفــة 
أحــد منهــم ))) .

ب- وأمــا المالكيــة: فقــد نقلــه القاضــي عبــد الوهــاب )ت422هـــ( عــن متأخــري أصحابــه 
مــن المالكيــة ))) ، واختــاره أبــو عبــد الله المــازَري )ت536هـــ( )1)) ، وأبــو الحســن الأبيــاري 
)ت616هـ( )1)) ، وأبو عمرو ابن الحاجب )ت646هـ( )1)) ، والشهاب القرافي )ت684هـ( 

في بعــض كتبــه كمــا تقــدم.
ج- وأمــا الشــافعية: فهــو مختــار جمهورهــم، وتصحيــح متقدميهــم. وقــد جــزم جماعــة منهــم بأنــه 

))) فتح الباري )445/2(. وانظر موضعًا آخر في المصدر نفسه )154/4(. وقد يفهم منه تقييده عدم الاحتجاج به عند وجود المعارض.
))) انظر: تشنيف المسامع )684/2(، وشرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار )18/2(، وغاية الوصول )76(. 

))) انظر: التمهيد )160/2(، والإحكام )280/2(، ونهاية الوصول )1761/5(، وأصول ابن مفلح )975/3(.
))) انظر: المعتمد )279/1(، والتبصرة )193(، والمحصول، للرازي )135/3(.

))) البحر المحيط )267/4(.
))) انظر: أصول ابن مفلح )897/2(، وتبعه المرادوي في التحبير شرح التحرير )2700/6(.

))) انظر: إجابة السائل )304(، وإرشاد الفحول )331/1(.
))) انظــر: تقــويم الأدلــة )159(، وأصــول السرخســي )273/1(، وكشــف الأســرار، للنســفي )441/1(، وفصــول البدائــع )90/2(، والتقريــر والتحبــر )230/1(، ومــرآة الأصــول )118/2(، وتيســر التحريــر 

)257/1(، وزبــدة الوصــول، للكرماســي )77(، ومســلم الثبــوت )283/1(، وحاشــية محمــد بخيــت المطيعــي علــى نهايــة الســول )373/2(.
))) كما في المسودة )132(، وشرح الإلمام )133/1(، والبحر المحيط )76/4(. 

)1)) انظر: إيضاح المحصول )388(.
)1)) انظر: التحقيق والبيان )510/2(.

)1)) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل )783/2(، ونفائس الأصول )2155/5(، والبحر المحيط )76/4(.
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المذهــب، منهــم: أبــو حامــد الِإسْــفَراَييِْني )ت406هـــ(، والأســتاذ أبــو إســحاق الِإسْــفَراَييِْني 
وأبــو  الشــرازي )ت476هـــ(،  إســحاق  وأبــو  الــرازي )ت447هـــ(،  وسُــليم  )ت418هـــ(، 

المظفــر ابــن الســمعاني )ت489هـــ(، وأبــو الفتــح ابــن بـرَْهــان )ت518هـــ( ))) .
المقاصــد،  اعتبــار  عــدم  مذهبنــا:  في  »المعــروف  )ت771هـــ(:  الســبكي  الديــن  تاج  قــال 
والاقتصــار علــى مدلــول الألفــاظ« ))) . وقــال البــدر الزركشــي )ت794هـــ(: »صرحــوا بأن 
المذهــب الشــافعي الصحيــح عنــده: صحــة ادعــاء العمــوم فيــه« ))) . وقــال أيضًــا: »وللشــافعي 
مــاوي )ت831هـــ(: »وهــو مــا يقتضيــه  في القــديم مــا يــدل عليــه« ))) . وقــال شمــس الديــن البِْ
كلام أصحابنــا في تفاريــع الفقــه« ))) . وكــذا قــال جمــال الديــن الإســنوي )ت772هـــ( ))) .

الــرازي )ت606هـــ(، والســيف الآمــدي  الشــافعية، كالفخــر  مــن متكلمــي  ونصــره جماعــة 
)ت631هـ( ))) ، ومال إليه قبلهما: أبو حامد الغزالي )ت505هـ(، فإنه قال عما يمكن أن 
يدخــل تحــت لفــظ هــذا النــوع مــن العمــوم وضعًــا: »لا يبعــد أن يكــون كل واحــد مقصــودًا... 
واللفــظ عــام في صيغتــه، فــا يــزول ظهــوره بمجــرد الوهــم« ))) ، وقــال أيضًــا: »وقــد قــال قــوم: 

لا يتمســك بعمومــه... وهــذا فاســد« ))) . 
وإليــه ميــل تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(، فقــد أقــر بعمومــه علــى تفــاوت في 
دلالتــه، كمــا نبــه علــى أنــه ســيجري عليــه في ذكــر وجــوه مــن اســتنباط الأحــكام في )شــرحه 

علــى الإلمــام( )1)) .
د- وأمــا الحنابلــة: فأثبتــوه مذهبـًـا لأكثرهــم، ولم ينســبوا خلافــه في المذهــب إلا إلى قلــة كمــا 

تقــدم )1)) .
هـــ- وأمــا أهــل الظاهــر: فنقلــه عنهــم أبــو الحســن ابــن القَطَّــان )ت359هـــ( )1)) ، ويســاعدهم 

عليــه ابــن حــزم )ت456هـــ( )1)) .

))) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط )266/4(. وانظر لقول الشيرازي والسمعاني: اللمع )28(، والقواطع )209/1(.
))) الأشباه والنظائر )126/2(.

))) البحر المحيط )266/4(.
))) المصدر السابق )267/4(.
))) الفوائد السنية )313/3(.

))) انظر: التمهيد )339(.
))) انظر: المحصول )135/3(، والإحكام )280/2(.

))) المستصفى )58/2(.
))) المصدر السابق )148/2(.

)1)) انظر: )132/1(.
)1)) انظر: التمهيد )160/2(، والواضح )77/4(، والمسودة )133(، وأصول ابن مفلح )975/3(، والقواعد، لابن اللحام )310(، والتحبير شرح التحرير )2701/6(، والكوكب المنير )389/3(.

)1)) انظر: البحر المحيط )267/4(.
)1)) انظر: الإحكام )43/2(.
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القــول الثالــث: إجــراء العــام علــى عمومــه حكمًــا، إلا أن يعارضــه عــامٌّ آخــر لم يُسَــق لذلــك، 
فيمنــع عمومــه، ويعمــل بالمعــارِض الخــالي مــن المــدح أو الــذم أو نحوهمــا.

ومنــع عمومــه عنــد المعارضــة: مقيــد بالقــدر الــذي عــورض فيــه؛ جمعًــا بينهمــا، مثلمــا لــو عارضــه 
خــاص، كمــا بينــه زكــريا الأنصــاري )ت926هـــ( ))) .

واختــار هــذا القــولَ أكثــرُ متأخــري الشــافعية، وأثبتــه بعضهــم مذهبًــا للشــافعي، فقــد صححــه 
تاج الدين السبكي )ت771هـ(، وجمال الدين الإسنوي )ت772هـ(، وبدر الدين الزركشي 
)ت794هـــ(، وولي الديــن ابــن العراقــي )ت826هـــ(، وشمــس الديــن البِمْــاوي )ت831هـــ(، 

وجــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ( ))) .
إمــكان  القــول في  هــذا  بموافقــة  يفيــد ظاهــره  تيميــة )ت728هـــ( كلام  ابــن  الديــن  ولتقــي 
ــا، لكــن وَهَنــه  الاحتجــاج بالعــام عنــد عــدم المعــارِض، مــع التســليم بكــون العمــوم فيــه ضعيفً
لا يمنــع مــن الاحتجــاج بــه، يقــول في ســياق بيــان أدنى مراتــب العمــوم: »ثم العمــوم الــذي لم 
يقُصــد بــه قصــد العمــوم، وإنمــا سِــيق الــكلام لشــيء آخــر، إن جعــل حجــة عنــد الســامة عــن 

المعــارِض« ))) .
القــول الرابــع: إجــراء العــام علــى عمومــه، إلا أن يعارضــه عــامٌّ لم يُسَــق لذلــك: فيتوقــف في 

هذيــن العامَّــن، إلى أن يتبــن الحــال، كالمتعارضــن. 
حــكاه أبــو عبــد الله الســهيلي الشــافعي )))  وجهًــا في مذهبــه ))) . وقــال البــدر الزركشــي: »وهــو 

القيــاس« ))) ، فيصــر قــولً رابعًــا في المســألة.
تنبيهات وفوائد تتعلق بنقل الالخف وتحرير المذاهب في المسألة:

1- تبُحــث هــذه المســألة فيُذكــر معهــا غالبــًا: القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي )ت422هـــ(، 
وهــو مــن أوائــل مــن نقــل الخــاف فيهــا، حــى نســبها بــدر الديــن الزركشــي )ت794هـــ( إليــه 
في موضــع، فقــال: »وهــذه هــي مســألة القاضــي عبــد الوهــاب، الــي حكــى فيهــا الخــاف في 

))) انظر: غاية الوصول )76(.
))) انظــر: منــع الموانــع )500(، ونهايــة الســول )191(، وتشــنيف المســامع )685/2(، والغيــث الهامــع )268، 287(، والفوائــد الســنية )453/3(، وشــرح الكوكــب الســاطع )332/1(، والإتقــان في علــوم 

القــرآن )56/3(.
))) تنبيه الرجل العاقل )212/1(.

))) لم أقف على ترجمته ولا على تاريخ وفاته.
))) أفاده التاج السبكي في: رفع الحاجب )224/3(.

))) البحر المحيط )268/4(. وانظر: الفوائد السنية )453/3(.
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وقــف العمــوم علــى المقصــود وعدمــه« ))) ، وعهــد تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ( بالأمــر 
إليــه في نقــل الخــاف، فقــال: »غــر المقصــودة هــل تدخــل في العمــوم؟ فيــه خــاف منقــول 

عــن حكايــة القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي« ))) .
2- نقــل أبــو إســحاق الشــرازي )ت476هـــ( عــن بعــض أصحابــه المانعــن مــن التعميــم: أنــه 
يتوقــف في العــام إذا ورد مقــرونً بذكــر المــدح أو الــذم، ولا يســتدل بــه في تفصيــل المســائل في 
الأحــكام الــي وردت فيهــا، وإنمــا يســتدل بهــا في إيجــاب أصــول تلــك الأحــكام، وهــذا عائــد 
في الحقيقــة إلى الحكــم علــى الخطــاب بالإجمــال، فــا يصــح الاحتجــاج بظاهــره في شــيء يقــع 

فيــه النــزاع ))) . 
مثالــه: آيــة كَنْــز الذهــب والفضــة، وردت في ذم مانعــي الــزكاة، فيجــوز أن نســتدل بهــا في 
إيجاب الزكاة في الجملة، ولا يجوز الاستدلال بها في أعيان المسائل، كزكاة الحلي وغيرها ))) .

3- الـــمُقِرُّون بعمــوم هــذا النــوع مــن الخطــاب لا يظهــر بينهــم خــاف في تخصيصــه إذا ثبــت 
دليــل يقتضــي ذلــك، بــل هــو أولى بهــذا مــن العمــوم المقصــود، ولا تشــرط قــوة ذلــك الدليــل 
ــص، وقــد أفــاده قــول أبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ(: »اللفــظ عــام في صيغتــه، فــا  المخصِّ
يــزول ظهــوره بمجــرد الوهــم، لكــن يكفــي في التخصيــص أدنى دليــل، لكنــه لــو لم يــرد إلا بهــذا 
ــص؛ لوجــب التعميــم في الطرفــن علــى مذهــب مــن يــرى صيــغ  اللفــظ، ولم يــرد دليــل مخصِّ
العمــوم حجــة« ))) . وقــول أبي الحســن الأبيــاري )ت616هـــ(: »يتمســك بعمومــه، ويطلــب 
دليــل التخصيــص، ولكنــه قــد لا يبلــغ في قوتــه« ))) . وعــدم اشــراط القــوة فيــه فــرع عــن التســليم 
بأن دلالتــه علــى مــا لم يقصــد بــه أضعــف مــن دلالــة العمــوم المجــرد علــى أفــراده، كمــا تقــدم 

تقريــره في مطلــب )نــوع العمــوم ومرتبتــه(.
4- القــول الثالــث بالتفريــق بــن الحالتــن عنــد وجــود معــارِض وعدمــه: أغفلــه أكثــر مــن بحــث 
المســألة؛ لأنهــم قصــدوا إلى بيــان الخــاف مــن غــر قيــد، خلافــًا للمتأخريــن الذيــن فرقــوا، لكــن 

))) البحر المحيط )79/4(.
))) منع الموانع )498(.

))) انظر: البحر المحيط )62/5(.
)))  انظر: شرح اللمع )324/1(.

))) المستصفى )59/2(.
))) التحقيق والبيان )510/2(.
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أطلقــوا الخــاف وطــردوه في الحالتــن ))) .
5- اســتظهر بعــض الأصوليــن أن القــول الثالــث بالتفصيــل: مــرده إلى القــول الثــاني بالتعميــم، 
ورأوا أن غايــة القــول الثــاني عــدم منــع عمــوم العــام، وتــرك الالتفــات إلى حالــة وجــود المعــارِض، 
فتــؤول حقيقتــه وحقيقــة القــول الثالــث إلى كلمــة ســواء، ولــذا قــال شمــس الديــن البِمْــاوي 
)ت831هـــ( عــن القــول الثالــث: »وهــذا في الحقيقــة عــن القــول بالعمــوم؛ لأن غايــة المعارضــة 

قرينــة تقُــدِّم غــرهَ عليــه في صــورة« ))) ، وقــد ارتضــاه عــاء الديــن المــرداوي )ت885هـــ( ))) .
وهــو مخالــف لمــا صــرح بــه جماعــة مــن الأصوليــن عنــد حكايــة القــول الثــاني: مــن أن حقيقتــه 
التعميــم مطلقًــا، وأنــه ينظــر عنــد المعارضــة إلى مرجــح، لا أن عمــوم المســوق لغــرض يُنــع فيمــا 

عــورض فيــه كمــا يقتضيــه القــول الثالــث ))) .
6- للشافعية في حكاية الالخف في شمول العام لغير ما سيق له حكمًا مسلكان:

المســلك الأول: حصــرُ نــزاع الأصوليــن في حالــة عــدم المعــارِض للفــظ العــام الخــارج مخــرج 
الــذم، ونفــي أن يكــون ثَ خــاف داخــل المذهــب حالــة قيــام المعــارِض في أنــه  المــدح أو 
يخصُّــه ويقصــره علــى المــدح والــذم، وهــذه طريقــة أكثــر متقدمــي الشــافعية، كأبي الحســن ابــن 
القَطَّــان )ت395هـــ(، وأبي حامــد الِإسْــفَراَييِْني )ت406هـــ(، والأســتاذ أبي منصــور البغــدادي 
)ت429هـــ(، وسُــليم الــرازي )ت447هـــ( ))) ، وأبي المظفــر ابــن الســمعاني )ت489هـــ( ))) .

وهــذا المســلك متعقــب مــن جهــة نفــي الخــاف في حالــة المعــارِض؛ فإنــه قــد حكــى غــر هــؤلاء 
الخــافَ مطلقًــا في الحالــن، كالقاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي )ت422هـــ( ومــن تبعــه، كمــا 
نبــه التــاج الســبكي )ت771هـــ( علــى وجــود مخالــف في هــذه الصــورة، فقــال: »وحكــى أبــو 
عبــد الله الســهيلي، وهــو مــن أصحابنــا وجهًــا: أنــه يوقــف هــذان العامَّــان إلى أن يتبــن الحــال 

كالمتعارضَــن« ))) .

))) انظر: تشنيف المسامع )684/2(.
))) الفوائد السنية )453/3(.

))) انظر: التحبير شرح التحرير )2504/5(.
))) انظر: تشنيف المسامع )684/2(، وشرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار )18/2(، وغاية الوصول )76(. 

)))  نقله عنهم: التاج السبكي في رفع الحاجب )224/3(، والبدر الزركشي في البحر المحيط )268/4(. وانظر: الفوائد السنية )453/3(.
))) كمــا في القواطــع )209/1(، ونحــوه طريقــة أكثــر الأصوليــن لكــن دون إشــارة إلى محــل وفــاق. انظــر: المعتمــد )279/1(، والتبصــرة )193(، والتمهيــد )160/2(، والمحصــول، للــرازي )135/3(، والإحــكام، 

للآمــدي )280/2(، والمســودة )133(، ونهايــة الوصــول )1761/5(، وأصــول ابــن مفلــح )879/2(، وفصــول البدائــع )90/2(، والتقريــر والتحبــر )230/1(.
))) رفع الحاجب )224/3(. وانظر: البحر المحيط )268/4(، والفوائد السنية )453/3(.
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فــا تصــح دعــوى الاتفــاق، وقــد يعتــذر لمــن نفــى الخــاف في مذهــب الشــافعية حالــة وجــود 
المعــارِض: بعــدم وقوفــه علــى الخــاف، أو أنــه رأى أن غايــة الوجــه المحكــي التوقــف، وهــو 
لا يــؤول إلى عمــل، أو أنــه وجــه ضعيــف يقطــع الاتفــاق داخــل المذهــب، فــكان غــر معتــر 

عنــده، والله أعلــم.
المســلك الثــاني: حكايــة الخــاف مطلقًــا، وذلــك دون تمييــز بــن الحالــن، أي: في حــال خلــو 
اللفظ العام عن معارِض آخر لم يقُصد به المدح أو الذم، أو في حال قيام معارِض له، فيطرد 
الالخف فيهما، وهذه طريقة مستحســنة متبعة، جرى عليها كثير من المتأخرين، وأذاعها تاج 
الديــن الســبكي )ت771هـــ(، فحينئــذ يجتمــع في المســألة أربعــة أقــوال أو ثلاثــة ))) ، وهــذا مــا 

ســرنا عليــه عنــد ذكــر الخــاف فيهــا.
وقــد نبــه علــى هذيــن المســلكين: البــدر الزركشــي )ت794هـــ(، إذ قــال: »وهــذا الخــاف 
أطلقــه المتأخــرون. والصــواب: أن محلــه إذا لم يعارضــه عــامٌّ آخــرُ لم يقُصــد بــه المــدح أو الــذم، 
يُسَــق لذلــك عليــه بــا خــاف... وأطلــق غيرهــم الخــاف  الــذي لم  ــح  فــإن عارضــه: يرجَّ

وطــردوه في الحالتــن« ))) .
فنقلــوا عنــه  المســألة،  قولــه في  الشــافعي )ت204هـــ( في تحريــر  الإمــام  أتبــاع  اختلــف   -7
القولــن، ويمكــن دفــع التعــارض بينهمــا، بحمــل كلامــه في المســألة علــى التفصيــل باعتبــار حالــة 
وجود المعارِض وعدمه، فيرتفع اختلاف رأيه، وقد أفاده كلام البدر الزركشــي )ت794هـ(، 
إذ يقــول عــن القــول بالتعميــم: »وللشــافعي في القــديم مــا يــدل عليــه... واحتــج بــه في الجديــد 
علــى أصحــاب مالــك... لكــن نــص في موضــع آخــر علــى موافقــة منــع التمســك بالعمــوم في 
غــر مقصــوده... لكــن الصحيــح الأول، وإنمــا لم يقــل بــه الشــافعي هنــا؛ لمعــارِض آخــر، لا 

لمجــرد كونــه مســوقاً لغــره« ))) .
وقــد تحصــل ممــا قدمنــاه: أن للشــافعية وجهــن في مذهبهــم في العــام المســوق للمــدح أو الــذم، 

وقــد بــنَّ المحققــون منهــم: أن المذهــب الصحيــح هــو القــول بالتعميــم مــا لم يعــارَض ))) .
8- اضطــرب قــول بعــض الفضــاء في المســألة، كقــول شــهاب الديــن القــرافي )ت684هـــ( 

))) انظر على سبيل المثال: جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع )684/2(، والفوائد السنية )452/3(، والتحبير شرح التحرير )2504/5(.
))) تشنيف المسامع )684/2-685(. وانظر: الفوائد السنية )453/3(.

))) البحر المحيط )268-267/4(.
))) انظر: رفع الحاجب )224/3(، والبحر المحيط )265/4(، والفوائد السنية )452/3(.
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وغــرة ، علــى مــا رأيــت، واكتفــى بعــض الأصوليــن بحكايــة الخــاف دون ترجيــح ))) ، وهــذا 
يــدل علــى خطــر أمــر المســألة، وقــوة الخــاف فيهــا، وتجــاذب الأنظــار.

النظــر في أحــوال  إنعــامُ  لمــدح أو ذم:  العــام المســوق  9- يترتــب علــى الاحتجــاج بدلالــة 
: ((( إليهــا هنــا بإجمــال  العمومــات، والإشــارة  بينــه وبــن ســائر  التعــارض 

أ- أن يعارضــه عــام لم يُسَــق لذلــك: فهــذا فيــه الخــاف علــى مــا قدمنــا: فعلــى القــول الثــاني 
يبحــث عــن مرجــح. وعلــى القــول الثالــث يجمــع بينهمــا، بتقــديم المجــرَّد عليــه فيمــا عارضــه فيــه. 

وعلــى القــول الرابــع يتوقــف فيهمــا.
مثــال العــام المســوق لمــدح أو ذم المعــارَض بعــام لم يُسَــق لذلــك: مثَّــل أبــو عبــد الله الســهيلي لهمــا 
ــمْ( ))) ،  ــا مَلَكَــتْ أيَْاَنـهُُ ــىٰ أزَْوَاجِهِــمْ أوَْ مَ بقولــه تعالى:)وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِفُرُوجِهِــمْ حَافِظــُونَ ، لَّ عَلَ
فإنــه سِــيق للمــدح، وهــو يعــم بظاهــره إباحــة الجمــع بــن الأختــن بملِــك اليمــن، وعارضــه قولــُه 
تعــالى:) وَأَنْ تَْمَعُــوا بــَـنَْ الُْخْتــَـنِْ إِلَّ مَــا قــَدْ سَــلَفَ ( ))) ؛ لأنــه شــامل لحرمــة جمعهمــا بملــك 
اليمــن والنــكاح، وهــو مســتفاد مــن سَــبْك المصــدر مــن )أن( و)الفعــل(، فإنــه في تأويــل مصــدر 
مضاف إلى معرفة، تقديره: »وحرامٌ عليكم جمعكم بين الأختين« )))، فيترجح على الأول ))) .
قــال التــاج الســبكي )ت771هـــ(: »ولقائــل أن يقــول: هــذان لفظــان، كل منهمــا عــام مــن 

وجــه، خــاص مــن وجــه« ))) . 
ومــن أمثلتــه أيضًــا: مــا ذكــره أبــو حامــد الِإسْــفَراَييِْني )ت406هـــ(، وأبــو المظفــر ابــن الســمعاني 

)ت489هـــ(، وغيرهمــا مــن الشــافعية ))) : مــن أن قولــه تعــالى: 
) إِلَّ عَلــَىٰ أزَْوَاجِهِــمْ أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيَْاَنـهُُــمْ ( ))) : مســوق لبيــان مــا لا يجــب حفــظ الفــرج عنــه، 
فــا يســتدل بــه علــى تحليــل الأعيــان بالنــكاح أو بملــك اليمــن؛ لقيــام المعــارِض لــه، وهــو قولــه 

))) انظر: المسودة )132(.
))) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار )18/2(، وغاية الوصول )76(، والآيات البينات )388/2(.

)))الآيتان )5-6( سورة المؤمنون، والآيتان )29-30( سورة المعارج.
))) من الآية )23( سورة النساء.

))) انظر: البدر الطالع، للخطيب الشربيني )504/1(.
))) انظر للمثال: القواطع )208/1(، ورفع الحاجب )225/3(، والبحر المحيط )268/4(.

))) رفع الحاجب )225/3(.
))) انظر للمثال: المصدر السابق )225/3(، والبحر المحيط )268/4(، والفوائد السنية )454/3(.

))) الآيتان )5-6( سورة المؤمنون، والآيتان )29-30( سورة المعارج.
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تعــالى:) حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمْ أمَُّهَاتُكُــمْ وَبـنََاتُكُــمْ وَأَخَوَاتُكُــمْ ( ))) ، الــذي قصــد فيــه تفصيــل مــا لا 
يحــل، فيصــار إليــه.

ب- أن يعارضه عامٌّ مثله سِيق لغرض، مساوٍ له في رتبته: فيحتاج حينئذ إلى مرجح.
ج- أن يعارضه خاصٌّ سِيق لذلك أو لم يُسَق له: فالقياس أنه يقدم الخاص عليه في الحالين.

10- هــل يســتدل بعمــوم الخطــاب الشــرعي فيمــا لم يقصــد إلى بيانــه مــن قضــايا في علــوم 
الطبيعــة والفَلــك والجغرافيــة والطــب ))) ؟

ومقدمة الجواب: أن ما جاء في الشــريعة مما يتعلق بشــيء من علوم الطبيعة وغيرها لا يكون 
ــاً، فــإن الأنبيــاء إنمــا بعُثــوا لتعليــم  المقصــود مــن ذكــره التعريــف بكنهــه وحقيقتــه وكيفيتــه مفصَّ
الديــن عقائــدَ وأحكامًــا، وإنمــا يذكــر بعــض مــا يتعلــق بتلــك العلــوم؛ لمغــزى ديــي، كالتنبيــه 
علــى آيات الله وآلائــه، والتذكــر بالعِــرَ والـــمَثُلات، وإذا دعــت المصلحــة إلى ذكــر مــا يتعلــق 
بشــيء مــن ذلــك ذكــره علــى وجــه لا يجــر إلى إيقــاع الســامعين في الخــوض في أحوالــه الطبيعيــة، 

فيشــتغلوا بذلــك عــن المقصــود.
ثم هل يقتضي هذا: جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور خلاف ظاهر الخطاب الشرعي؛ 
لاحتمــال كونــه غــر مــراد بالعمــوم، أو أنــه لا يكــون إلا حقيقــة؛ لدخولــه تحتــه؟ الــذي يظهــر 

أن الخــاف فيــه يجــري علــى قولــن تخريجــًا علــى مســألة البــاب ))) :
الأول: أن الظاهــر يكــون حجــة، فــا يكــون في كلام الشــارع مــا يفيــد ظاهــره مخالفــة الحقيقــة، 
وإنــه إذا كان الواقــع خــاف ظاهــره: كان الخــر كــذبً، وإن لم يكــن المقصــود مــن الخــر بيــان 

ذلــك الأمــر؛ نظــراً إلى عمــوم اللفــظ.
الثــاني: أنــه لا يلــزم أن يكــون الظاهــر حجــة، فــا مانــع أن يثبــت خلافــه في الواقــع. ووجــه 
ذلــك: أن الــكلام لم يُسَــق لبيانــه، فــإن المتكلــم إنمــا يعتــي بالمعــى المقصــود بالــذات، وأمــا مــا 
ذكــر عَرَضًــا فإنــه لا ينصــرف إليــه، كأنــه يــَكِل تحقيــق حكمــه إلى موضعــه، فــا يصــح الاســتناد 
إلى ظاهــر آيــة مــن القــرآن أو حديــث مــن الســنة واردٍ في بيــان حكــم شــرعي علــى تقريــر أمــر 
مــن تلــك العلــوم الكونيــة، ممــا هــو بالنســبة إلى غالــب النــاس غيــب؛ لأنــه مــن قبيــل مــا لا تعرفــه 

))) من الآية )23( سورة النساء.
))) انظر: رسالة حقيقة التأويل، ضمن مجموع آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي )71/6، 77(.

))) انظر: المصدر السابق )77/6، 79(.
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العــرب، الــي نــزل القــرآن بلســانها وعلــى معهودهــا، ولا يــؤدي فائــدة عمــل.
ثم إن القطــع بكــون الــكلام يــدل علــى ذلــك يفضــي إلى تكلفــات لا تليــق بلســان العــرب 
ومعهودهــا، كمــا قــال أبــو إســحاق الشــاطبي )ت790هـــ(: »قــد تكلَّــف أهــل العلــوم الطبيعيــة 
وغيرهِــا الاحتجــاجَ علــى صحــة الأخــذ في علومهــم بآياتٍ مــن القــرآن، وأحاديــثَ عــن النــي 

صلــى الله عليــه وســلم« ))) ، ثم ســاق علــى ذلــك أمثلــة مــن اســتدلالاتهم.
المطلب الثاني: تحرير محل النزاع.

ليــس مــن محــل النــزاع: أن يأتي هــذا اللفــظ العــام فيقصــر علــى الصــورة غــر المقصــودة فحســب، 
فهــذا ممتنــع لا ينبغــي أن يكــون فيــه خــاف، وإن لم أقــف علــى تنصيــص لهــم علــى امتناعــه، 
لكنــه يشــبه قصــر الخطــاب العــام علــى الصــورة النــادرة، وقــد نصــوا علــى أن هــذا الحمــل باطــل 
قطعًــا ))) ، قــال ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(: »وتنزيــل الألفــاظ العامــة علــى الصــور النــادرة 

مــن غــر تعــدٍّ إلى غيرهــا قــد ردُّوه وأبــَوه« ))) .
وبــن المســألتين مــن الاتفــاق مــا قــد عرفــت ))) ، فقصــر الخطــاب علــى الصــور غــر المقصــودة 
مــردود، ســواء أكانــت نادرة، أم غــر نادرة؛ لمــا في ذلــك مــن إخــراج الصــور الغالبــة المقصــودة 
لخباطــاب اتفاقــًا، والــي هــي أولى بالبقــاء تحــت العمــوم مــن الصــور الــي لم يتجــه إليهــا القصــد، 

والاختــاف قائــم في دخولهــا.
وكذلــك ليــس مــن محــل النــزاع: أن العــام لا يشــمل الصــورة الــي قصــد المتكلــم إخراجهــا، 
فهــذه ممــا لا ســبيل إلى القــول بدخولهــا حكمًــا وإن كانــت داخلــة لفظـًـا باعتبــار العمــوم، 
ــص لهــذا للفــظ،  لكــن لا يحكــم بأنــه مقصــود إخراجهــا إلا بدليــل، وذلــك الدليــل هــو المخصِّ

والتخصيــص إخــراج مــن الحكــم لا مــن المدلــول.
هذا تقرير التاج السبكي )ت771هـ(، وتابعه عليه غيره ))) ، ولا ينبغي أن يخالف فيه.

ولا يعُــارض بمــا ذكــره زيــن الديــن ابــن رجــب )ت795هـــ( في ترجمــة المســألة حيــث قــال: 
»الصــور الــي لا تقصــد مــن العمــوم عــادة؛ إمــا لندورهــا، أو لاختصاصهــا بمانــع، لكــن يشــملها 

))) الموافقات )59/1(.
))) انظر: البرهان )341/1(، وإيضاح المحصول )379(، ونهاية الوصول )1996/5(، والبحر المحيط )73/4(.

))) شرح الإلمام )428/2(.
))) في مطلب )التفريق بين القاعدة ونظائرها(.

))) انظر: منع الموانع )502(، وتشنيف المسامع )645/2(، والفوائد السنية )313/3(، والآيات البينات )345/2(.



278

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص

اللفــظ، مــع اعــراف المتكلــم بأنــه لم يــرد إدخالهــا فيــه، هــل يحكــم بدخولهــا أم لا؟ في المســألة 
خــاف«، ثم خــرَّج علــى ذلــك مســائل في المذهــب ))) .

لأنــه أراد: جــريان الخــاف في حالــة عــدم إرادة الدخــول، لا في حالــة إرادة عــدم الدخــول، 
كمــا صــرح بــه عنــد تخريــج بعــض الفــروع ))) .

وإنمــا محــل النــزاع في المســألة: في إخــراج الصــورة الــي انتفــى القصــد عنهــا بإثبــات أو نفــي مــن 
العمــوم، ولم يعُلــم هــل قصــد خروجهــا في الواقــع أو لا؟ والقرينــة تبُعــد أن تكــون داخلــة، لا 
أنهــا صريحــة في عــدم دخولــه، بأن تكــون تلــك الصــورة ممــا مــن شــأنه أن لا يقُصــد؛ لوجــود مــا 
يناســب عــدم القصــد، كأن يتعلــق غرضــه بمــا عداهــا، أو تكــون غــر جاريــة علــى معتــاد النــاس، 
وهــذه القرينــة الدالــة علــى عــدم القصــد علــةٌ للعلــم بعــدم القصــد، لا لعــدم القصــد نفســه ))) .
فغــر مقصــودة الإخــراج هــذه هــي محــل الخــاف، هــل تدخــل اســتعمالً وحكمًــا، كمــا دخلــت 

لفظــًا؟ المذاهــب فيهــا علــى مــا قدمنــاه.
المطلب الثالث: أدلة الأقوال ومناقشتها.

لم أفــرق عنــد ســوق الأدلــة بــن مــا اســتدل بــه الأصوليــون في مســألة العــام المســوق لغــرض، 
وبــن مــا احتجــوا بــه في العــام المتصــل بالمــدح أو الــذم؛ لمــا بينتــه مــن قبــل: أن الثانيــة مــن أفــراد 
الأولى، فالفصــل بينهمــا في ذكــر الحجــج يترتــب عليــه تكريــر وتطويــل لا داعــي إليــه، بــل 
المختــار الجمــع بــن المســألتين في الاســتدلال كمــا فعلتــه عنــد بيــان الخــاف، وقــد رتبــت الأدلــة 
حســب تنــزل المســتدل مــع خصمــه، كمــا فرقــت في إيــراد الاعتراضــات والأجوبــة عنهــا: بــن 
مــا ذكــروه في هــذا الســياق فقدمــت لــه بصيغــة الماضــي: )اعــرُض، وأُجيــبَ، ونوُقــش(، وبــن 

مــا كان اجتهــادًا مــي فيــه بصيغــة المضــارع: )يعُــرض، ويُــاب، وينُاقَــش(. 
أدلة القول الأول: بمنع التعميم مطلقًا:

الدليــل الأول: أن العــادة قاضيــة بأن المتكلــم يكــون مُقبـِـاً علــى ذلــك المعــى الــذي سِــيق 
الــكلام لأجلــه، مُعرِضًــا عــن غــره، ومــا كان المتكلــم مُعرِضًــا عنــه: لا يســتدل بلفظــه عليــه، فإنــه 
كالمســكوت عنــه، حــى إن مــن أخــذ يقــول لهــذا المتكلــم: »أنــت أثبــتَّ الحكــم لكــذا«، ينكــر 

))) القواعد )591/2(.
))) انظر: المصدر السابق )595/2(.

))) انظر: شرح الإلمام )408/2(، والآيات البينات )345/2(.



279

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص

ذلــك عليــه، ويقــول: »إن كلامــي لم يكــن في هــذا الســياق، ولا لهــذا القصــد« ))) . 
ويعــرض: بأن مــا لم يقصــد إليــه المتكلــم لخباطــاب لا يكــون معرضًــا عنــه إذا شملــه بلفظــه، بــل 
ــص:  غايتــه: أنــه لم يتوجــه إليــه بالقصــد، وذلــك لا يوجــب اســتثناءه مــن اللفــظ، فــإن المخصِّ

إرادة قصــد الإخــراج عــن العمــوم، وهــو منتــفٍ ))) . 
وأجيــب: أن الخطــاب الشــرعي جــارٍ علــى عــادة العــرب في إطــاق ألفــاظ العمــوم بحســب 
مــا قصــدَت الدلالــةَ عليــه مــن المعــى، دون مــا تنطلــق عليــه تلــك الألفــاظ بحســب الوضــع 
الإفــرادي، وهــذا قــد دل عليــه مقتضــى الحــال ))) ، ثم لــو كان الــكلام لا يحمــل إلا علــى 
العمــوم؛ لمــا امتنــع اســتثناء هــذه الأشــياء منــه بحســب اللســان؛ فــا يقــال: »مَــن دخــل داري: 
أكرمتــه إلا نفســي«، أو »أكرمــتُ النــاس إلا نفســي«، ولا »قاتلــتُ الكفــار إلا مَــن لم ألــقَ 
منهــم«، ولا مــا كان نحــو ذلــك، وإنمــا يصــح الاســتثناء مــن غــر المتكلــم، ممــن دخــل الــدار، أو 

ممــن لقــي مــن الكفــار، وهــو الــذي يتوهــم دخولــه لــو لم يُســتثنَ ))) .
ويناقــش: بأن مــا اتجــه إليــه بالقصــد لا يمنــع مــن شمــول اللفــظ لغــره، إذ ليــس مــن شــرط التعميــم 
قصــدُ المتكلــم بالصيغــة إرادةَ كل فــرد بخصوصــه اتفاقــًا ))) ، كمــا لا يســلَّم امتنــاع اســتثناء هــذه 
الأشــياء مــن العمــوم، بــل يصــح؛ لأن اللفــظ يتناولهــا، لكنــه يعــدل عــن ذكرهــا؛ اعتمــادًا علــى 

القرائــن المصاحبــة للخطــاب، وجــريً علــى طريقــة العــرب في الــكلام.
الدليــل الثــاني: أن الــكلام إنمــا سِــيق لقصــد الــذم أو المــدح؛ مبالغــةً في الحــث علــى الفعــل أو 

الزجــر عنــه، وليــس مقصــودًا بــه العمــوم ))) .
واعــرض: بأن التعميــم أبلــغ في الحــث والزجــر مــن عدمــه، فالحمــل علــى التعميــم أولى؛ لكونــه 
موافقًــا للمقصــود ))) ، وأن قصــد الــذم أو المــدح وإن كان مطلــوبً للمتكلــم، فــا يمنــع ذلــك مــن 
قصــد العمــوم معــه، إذ لا منافــاة بــن الأمريــن، وقــد أتــى بالصيغــة الدالــة علــى العمــوم، فالجمــع 

بــن المقصوديــن أولى مــن تعطيــل أحدهمــا ))) .
))) انظر: العقد المنظوم )563/1(، وتلقيح الفهوم )400(. وكذلك أيضًا: أحكام أهل الذمة )612/1(.

))) انظر: شرح الإلمام )430/2(.
))) انظر: الموافقات )19/4(.

))) انظر: المصدر السابق )21/4(.
))) انظر: شرح الإلمام )430/2(.

))) انظر: أصول السرخسي )273/1(، والوصول إلى الأصول )309/1(، والإحكام، للآمدي )280/2(، وشرح العضد على المختصر )693/2(، والتقرير والتحبير )230/1(.
))) انظر: بيان المختصر )234/2(، وشرح العضد على المختصر )693/2(.

))) انظــر: القواطــع )210/1(، والوصــول إلى الأصــول )309/1-310(، والتحقيــق والبيــان )509/2(، والإحــكام، للآمــدي )280/2(، وشــرح العضــد علــى المختصــر )693/2(، وتلقيــح الفهــوم )400(، 
والتحبــر شــرح التحريــر )2504/5(.
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وأجيــب: بأن هــذا عــن النــزاع، فــإن المخالــف يدعــي أن قصــد المــدح أو الــذم ينــافي قصــد 
عمــوم الحكــم وإن كان اللفــظ عامًــا بصيغتــه؛ لأن المبالغــة إنمــا تحصــل لــو لم يكــن المعــى عامًّــا، 
ــه الحــثُّ أو المنــعُ عمــا جــاء المــدح أو الــذم لأجلــه علــى وجــه  ــمَا أن المقصــود مــن إيــراد مثلِ لـِ
المبالغــة، ونظائــر هــذا كثــرة في كلام العــرب، فلــو ثبــت العمــوم فــات معــى المــدح أو الــذم ))) .
ويناقــش: بأن اللفــظ العــام إنمــا يتمســك بــه مــن جهــة غلبــة الظــن؛ لقرينــة حاليــة أو مقاليــة، 
باعتبــار أن أكثــر مــا يطلــق هــذا اللفــظ في اللغــة؛ لإرادة الشــمول والاســتيعاب، فــا ســبيل إلى 
تعطيلــه مــن غــر معــارِض، إذ المعــارِض هــو المناقــض، بحيــث لا يتأتــى التمســك بالدليــل علــى 
وجهــه والمعــارِض يدافعــه؛ لكونهمــا متضاديــن يســتحيل اجتماعهمــا. وأمــا إذا كان الــوارد علــى 
الدليــل لا ينافيــه، بأن يمكــن التعلــق بعمــوم اللفــظ فيمــا وراءه، فكيــف يســوغ تــرك دلالتــه مــن 

غــر معــارِض؟! ))) .
الدليــل الثالــث: أن ذكــر العــام بعــد المــدح أو الــذم يجــري مجــرى الجــواب عنــه، والجــواب شــأنه: 

أن يكــون مطابقًــا للســؤال مــن غــر زيادة ولا نقصــان ))) .
ويعــرض: بأن اتصــال المــدح والــذم باللفــظ العــام قرينــة توجــب تأكيــد الحكــم في تلــك الصــورة، 
ولا توجــب التوقــف في عمومــه؛ لمــا قدمنــاه مــن عــدم المنافــاة بينهمــا، ولاســتقلال الــكلام 
بنفســه عــن الغــرض الــذي سِــيق لــه، فــا يكــون علــى نحــو مــا قــد خــرج جــوابً عــن ســؤال، أو 

مطابقًــا لحكايــة حــال ))) .
الدليــل الرابــع: أن المخاطِــب إنمــا يتكلــم لغرضــه، وذلــك الغــرض ســبب خــروج الــكلام منــه، 
فيجــب بنــاء كلامــه في العمــوم والخصــوص والحقيقــة والمجــاز علــى مــا يعُلــم مــن غرضــه، ويجعــل 

ذلــك الغــرض كالمذكــور ))) .
واعــرض: بأن تقــديم غــرض المتكلــم عمــلٌ بالمســكوت عنــه، وتــركٌ لموجَــب الصيغــة المقتضيــة 
للعمــوم، بنــوع احتمــال لا يجــوز لأجلــه تــرك العمــل بالمنصــوص، بــل مــى وجــدت تلــك الصيغــة 
وأمكــن العمــل بحقيقتهــا: وجــب، والإمــكان قائــم مــع اســتعمال الصيغــة للمــدح والــذم، فــإن 

))) انظر: تلقيح الفهوم )400(، وحاشية التفتازاني على شرح العضد )693/2(.
))) انظر: التحقيق والبيان )69/2-70(. وانظر المصدر نفسه )509/2(.

))) انظر: شرح تنقيح الفصول )221(، ورفع النقاب )358/3(.
))) انظر: شرح اللمع )325/1(، وإيضاح المحصول )388(. 

))) انظر: تقويم الأدلة )159(، وأصول السرخسي )273/1(، وأحكام أهل الذمة )612/1(، ورسالة حقيقة التأويل، ضمن مجموع آثار المعلمي )77/6(.
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المــدح العــام والــذم العــام مــن عــادة أهــل اللســان، فــا يــدلان علــى التخصيــص وتــرك حقيقــة 
الــكلام ))) .

الدليــل الخامــس: أن الأكثــر في الاســتعمال عنــد قصــد المــدح والــذم: ذكــر العــام وعــدم إرادة 
العمــوم، فالخصــوص أكثــر، فهــو المتبــادر، فيحمــل عليــه ))) .

واعــرض: أنا لا نســلِّم ذلــك مطلقًــا، نعــم يقــع في كلام المجازفــن، وأمــا في كلام الله ورســوله 
فلــم يوجــد أقــل قليــل، فضــاً عــن الأكثريــة، ثم إنــه لا قطــع أيضًــا أن في كلام الشــعراء المجازفــن 
عــدمَ إرادة العمــوم، بــل يجــوز أن يكونــوا أرادوا العمــوم وكذبــوا، فإنهــم غــر ممتنعــن عنــه، ثم إنــه 

لــو سُــلِّمت الكثــرة فــا توجــب تبــادر الخصــوص ))) .
الدليــل الســادس: أن المقصــود لخباطــاب: بيــان المــدح أو الــذم علــى الفعــل، دون الحكــم 
ومــا يتعلــق بــه مــن الشــروط والأوصــاف، فيســتفاد منــه فيمــا قُصــد بــه بيانــه، ولا يجــوز التعلــق 

بعمومــه فيمــا لم يُسَــق لــه ))) .
واعــرض: بأن المــدح أو الــذم إنمــا كان مقصــودًا؛ لأنــه مذكــور في الخطــاب، والمقاصــد إنمــا تعلــم 
بالألفــاظ، وهــذه العلــة قائمــة في العمــوم، فقــد وجــدنا اللفــظ عامًّــا، فيلــزم المســتدلَّ اعتبــارُ 
التعميــم، ومجــرد ذلــك الاقــران لا يلغــي فائــدة اللفــظ؛ لأن المانــع قصــد عــدم التعميــم، وهــو 
غــر متحقــق هنــا. ولأنــه لــو جــاز أن يقــال: »إن ذكــر المــدح والــذم يمنــع مــن اعتبــار الحكــم«؛ 
لجــاز أن يقلــب ذلــك عليهــم، فيقــال: »إن ذكــر الحكــم يمنــع كــون المــدح أو الــذم مقصــودًا«. 

وهــذا باطــل بالإجمــاع، فبطــل مــا قالــوه ))) . 
أدلة القول الثاني: بالتعميم مطلقًا:

الدليــل الأول: أن الصحابــة رضــي الله عنهــم مــع معرفتهــم بمقاصــد الشــريعة وكونهــم عــربً قــد 
أخــذوا بعمــوم اللفــظ وإن كان ســياق الاســتعمال يــدل علــى خــاف ذلــك، وهــذا دليــل 
علــى أن المعتــر عندهــم في اللفــظ: عمومــه بحســب الوضــع الإفــرادي وإن عارضــه الســياق، 
ومــن ذلــك: أن معاويــة رضــي الله عنــه لمــا بلغــه حديــثُ الثلاثــة الذيــن هــم أول مــن تســعَّر بهــم 

))) انظر: تقويم الأدلة )159(، وأصول السرخسي )273/1(.
))) انظر: فواتح الرحموت )284/1(.
))) انظر: المصدر السابق )284/1(.

))) انظر: المعتمد )279/1(، والتبصرة )194(، وشرح اللمع )325/1(، والواضح )78/4(، والتقرير والتحبير )230/1(.

))) انظر: المعتمد )279/1(، والتبصرة )194(، وشرح اللمع )325/1-326(، والقواطع )210/1(، والواضح )79/4(.
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نـيْــَا وَزيِنـتَـهََــا نــُـوَفِّ إِليَْهِــمْ  النــار يــوم القيامــة قــال: »صــدق الله ورســوله:)مَنْ كَانَ يرُيِــدُ الْيَــَاةَ الدُّ
أَعْمَالَـُـمْ فِيهَــا())) «. إلى آخــر الآيتــن، فجعــل مقتضــى الحديــث -وهــو في أهــل الإســام- 
داخــاً تحــت عمــوم الآيــة، وهــي في الكفــار؛ لقوله:)أوُلَٰئـِـكَ الَّذِيــنَ ليَْــسَ لَـُـمْ فِ الْخِــرَةِ إِلَّ 

النَّــارُ( ))) ، فــدل علــى الأخــذ بعمــوم )مَــن( في غــر الكفــار أيضًــا ))) .
واعترض: بأن الصحابة رضي الله عنهم جاؤوا بهذا الفهم الراسخ لا من جهة العموم اللفظي، 
بــل مــن المقصــد في الاســتعمال الشــرعي الــذي تقــرر في ســور القــرآن وبيَّنــه لهــم النــي صلــى الله 
عليــه وســلم، إذ كانــوا يدندنــون حــول معرفــة مــراده ومقصــوده، وكانــوا أفهــم الأمــة لمــراده وأتبــع لــه، 
وهذا المساق يختص بمعرفته الراسخون في العلم، بحيث يعلم أن الله تعالى يذكر الكفار والعصاة 
بســيئ أعمالهــم، والمؤمنــن بأحســن أعمالهــم؛ ليقــوم العبــد علــى قَدمَــي الخــوف والرجــاء، فيخــاف 

مــن الوقــوع فيمــا وقــع فيــه أهــل العصيــان، ويجتهــد رجــاء إدراك أهــل الإيمــان ))) .
ويجــاب: بأنا لا نســلم اختصــاص هــذا الفهــم بالمقصــد الشــرعي، بــل هــو داخــل أيضًــا تحــت 
مقتضــى اللفــظ، وزاده المقصــد الشــرعي تأييــدًا، فيكــون العمــوم اللفظــي معتــراً، وتبقــى دلالــة 
اللفــظ علــى أصلهــا الوضعــي حــى يأتي التخصيــص مــن وراء ذلــك بدليــل متصــل أو منفصــل.

الدليــل الثــاني: أن لفــظ العمــوم قــد تجــرَّد عمــا يخصُّــه، فوجــب أن يحمــل علــى عمومــه ويعمــل 
بــه في حــق الجميــع، إذ الأصــل عــدم التخصيــص، كمــا لــو لم يقــرن بــه ذكــرُ مــدح ولا ذم ))) .
واعترض: بأنا لا نسلِّم أنه تجرَّد عما يخصُّه؛ لأن اقتران ذكر المدح أو الذم به قرينة توجب تخصيصه.

وأجيب: بنحو ما اعترض به على الدليل الثاني من أدلة القائلين بمنع التعميم.
الدليــل الثالــث: أن اقــران المــدح أو الــذم بالعــام لا ينــافي القصــد إلى بيــان الحكــم، فلــم يمنــع 
التعلق بعمومه، كما لو اقترن به حكم آخر ))) ، بل إن اقتران المدح به يؤكد حكم الإباحة، 

واقــران الــذم يؤكــد حكــم التحــريم، فهــو بجــواز الاحتجــاج بــه أولى ممــا لم يتصــل بــه ذلــك ))) .

))) من الآية )15( سورة هود. والأثر أخرجه الترمذي )2382(، والنسائي )11824(، وابن خزيمة )2482(، وابن حبان )408(. وقال الترمذي: »حسن غريب«.
))) من الآية )16( سورة هود.

))) انظر: الموافقات )23/4، 34، 36(.
))) انظر: إعلام الموقعين )386/2-387(، والموافقات )25/4، 40(.

))) انظر: التبصرة )193(، وشرح اللمع )325/1(، والمستصفى )59/2(، والوصول إلى الأصول )309/1(، وشرح تنقيح الفصول )222(.
))) انظــر: القواطــع )210/1(، والتحقيــق والبيــان )70/2، 509(، والإحــكام، للآمــدي )280/2(، وكشــف الأســرار، للنســفي )441/1(، ونهايــة الوصــول )1763/5(، وأصــول ابــن مفلــح )879/2(، 

والتقريــر والتحبــر )230/1(.
))) انظر: التبصرة )193-194(، والوصول إلى الأصول )309/1(.
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واعترض: بمثل ما أجيب به عن الاعتراض على الدليل الثاني للقائلين بمنع التعميم.
ويجاب: بمثل ما نوقش به ذلك الجواب.

الدليــل الرابــع: أن المــراد إنمــا هــو اللفــظ، فــا مبــالاة بكــون بعــض الصــور لم تقصــد، فــإن 
المقاصــد لا انضبــاط لهــا، والرجــوع إلى منضبــط أولى، فــكان اعتبــار اللفــظ وإدارة الحكــم عليــه 

وجــودًا وعدمًــا أولى ))) .
ويعــرض: بأن المقاصــد عائــدة إلى الوضــع الاســتعمالي، وربمــا أطلــق بعــض النــاس علــى مثــل 
هــذا »الحقيقــة العرفيــة«، كمــا أطلقــوا لفــظ »الحقيقــة اللغويــة« إذا أرادوا أصــل الوضــع، فيصلــح 
أن تكــون مبينــة للفــظ ))) ، إذ الألفــاظ ليســت تعبديــة تقصــد لذواتهــا، وإنمــا هــي أدلــة يســتدل 
بهــا علــى مــراد المتكلــم، فمــن عــرف مــراد المتكلــم بدليــل مــن الأدلــة وجــب اتبــاع مــراده، والفقــه: 
فهــم مــراد المتكلــم مــن كلامــه، وهــذا قــدر زائــد علــى مجــرد فهــم وضــع اللفــظ في اللغــة، وبحســب 

تفــاوت مراتــب النــاس في هــذا تتفــاوت مراتبهــم في الفقــه والعلــم ))) .
ويجاب: بمثل ما اعترض به على الدليل الرابع للقائلين بمنع التعميم.

الدليــل الخامــس: أن اللفــظ العــام ينطلــق علــى جميــع مــا وضــع لــه في الأصــل حالــة الإفــراد، فــإذا 
حصــل التركيــب والاســتعمال: فإمــا أن تبقــى دلالتــه علــى مــا كانــت عليــه حالــة الانفــراد، فهــو 
مقتضــى وضــع اللفــظ، ولا إشــكال، أو لا تبقــى، فهــذا تخصيــص للفــظ العــام؛ لأنــه إخــراج 
لبعــض مــا تناولــه اللفــظ العــام، ولــولا ذلــك لــكان داخــاً فيــه، وكل تخصيــص لا بــد لــه مــن 

ــص، واتصــال ذكــر المــدح أو الــذم بــه ليــس كذلــك، فدعــوى التخصيــص بــه محــال ))) . مخصِّ
واعــرض: بأنا إذا اعتــرنا الاســتعمال فبقيــت دلالتــه الأولى: فــا تخصيــص، وإن لم تبــقَ: فقــد 
صــار للاســتعمال اعتبــار آخــر ليــس للأصــل، وكأنــه وضــع ثانٍ حقيقــي لا مجــازي، نطلــق عليــه 
الحقيقــة العرفيــة، فللاســتعمال هنــا أصالــة أخــرى غــر مــا للفــظ في أصــل الوضــع، فكذلــك 
نقــول في ألفــاظ العمــوم بحســب الاســتعمال الشــرعي: إنهــا إنمــا تعــم بحســب مقصــد الشــارع 

فيهــا، فالعــام إذن في الاســتعمال العــرفي والشــرعي لم يدخلــه تخصيــص بحــال ))) .
))) انظر: منع الموانع )502(، وتشنيف المسامع )644/2(.

))) انظر: الموافقات )25/4(.
))) انظر: إعلام الموقعين )385/2، 386(.

))) انظر: الموافقات )23/4(.
))) انظر: المصدر السابق )25-24/4(.
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الدليــل الســادس: لــو كان اقــران المــدح أو الــذم باللفــظ يجعلــه مجمَــاً، ويمنــع مــن التعلــق 
بعمومــه في الحكــم؛ لوجــب أن لا يجــوز التعلــق بالعمومــات الــواردة في إيجــاب العقــوبات في 
المعاصــي؛ لأن القصــد بهــا الــذم والــردع والزجــر، كآيــة الــزنا والســرقة، وفي ذلــك إبطــال كثــر مــن 

العمومــات، ولا يقــول بــه أحــد ))) .
ويعــرض: بأن مــا اقــرن بــه المــدح أو الــذم لم يظهــر فيــه قصــد التعميــم، وأمــا نصــوص العقــوبات 

فقــد ظهــر فيهــا قصــد التعميــم، فــا تســتوي الصــورتان. 
أدلة القول الثالث: بالتعميم عند عدم المعارِض، ومنعه عند وجود المعارِض:

هــذا القــول يتفــق والقــول الثــاني علــى بقــاء العمــوم في حالــة انعــدام المعــارِض، ويختلفــان في 
حالــة وجــوده، فأمــا بالنظــر إلى الحالــة الأولى فمــا ذكــر دليــاً لذلــك القــول صــالح لأن يذكــر 
ههنــا، ومــا اعــرض بــه عليــه هنالــك يعُــرض بــه عليــه هنــا، ويجــاب عنــه بمــا أجيــب عنــه ثَ. 

وتبقى حالة الاختلاف عند وجود دليل آخر معارِض للعام المسوق لغرض: 
أ- فعلــى القــول الثــاني يتعارضــان فيطلــب المرجــح، والــذي يظهــر لي أن مســتنده في هــذا: منــع 

التفــاوت بــن هذيــن العامَّــن في الدلالــة علــى مــا تعارضــا فيــه، فلذلــك يتوقفــان علــى مرجــح.
ويناقــش: بأنا لا نســلِّم بمنــع التفــاوت، بــل هــو واقــع وثابــت؛ لمــا قدمنــاه مــن قبــل، فــا مســاواة، 

فيقــدم الأقــوى دلالة.
ب- وأمــا علــى القــول الثالــث فيمنــع عمــوم المســوق لغــرض فيمــا عــورض فيــه، وقــد احتجــوا 

لــه بثلاثــة أدلــة:
الدليــل الأول: تأييــد عمــل الصحابــة رضــي الله عنهــم لذلــك، فإنهــم قدَّمــوا العــام المعــارِض علــى 
العــام الــذي سِــيق لغــرض، ومــن ذلــك: مــا روي عــن عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه: أنــه قــال 
في الجمــع بــن الأختــن بملِــك اليمــن: »أحلَّتهمــا آيــة، وحرَّمتهمــا آيــة، وأمــا أنا فــا أحــب أن 
مَعُــوا  انُكُــمْ( ))) ، وبآيــة التحــريم:)وَأَنْ تَْ أصنــع هــذا« ))) . وأراد بآيــة الِحــل:)أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيََْ
بــَـنَْ الُْخْتــَـنِْ ( ))) ، فحَكَــمَ بعمــوم آيــة الِحــل، ولكــن قــدَّم عليهــا آيــة التحــريم؛ لأن آيــة الِحــل 

))) انظر: التبصرة )194(، وشرح اللمع )325/1(.
))) أخرجــه بهــذا اللفــظ: مالــك في الموطــأ )1520(، وعبــد الــرزاق في المصنــف )12728(، والبيهقــي في الســنن الكــرى )13930(. قــال مالــك: »وبلغــي عــن الزبــر بــن العــوام مثــلُ ذلــك«. وروي مثلــه عــن 

علــي وابــن مســعود وابــن عمــر كمــا في مصنــف عبــد الــرزاق )12729، 12733، 12742(، وســنن ســعيد بــن منصــور )1734، 1738(.
))) من الآية )3( سورة النساء.

))) من الآية )23( سورة النساء.
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مســوقة للمِدحــة والـــمِنَّة، فوافقــه عامــة الصحابــة علــى ذلــك ))) .
واعــرض: بأن بــن الآيتــن عمومًــا وخصوصًــا مــن وجــه ))) ، فرجحــت إحداهمــا بكونهــا تقتضــي 

التحــريم علــى المقــررة للتحليــل، لا لكونهــا تجــرَّدت عــن مــدح، فقُدِّمــت علــى ذات المــدح ))) .
الدليــل الثــاني: أن العــام المســوق لغــرض أضعــف مــن العــام الــذي لم يُسَــق لذلــك، بدليــل مــا 
وقــع مــن الاختــاف في تعميمــه، والعــام المجــرد متفــق عليــه، فيكــون المتفــق عليــه أولى بالتقــديم 

مــن المختلــف فيــه ))) .
الدليــل الثالــث: أن الخطــاب المســوق لغــرض قــد اســتبان مــن وجــود المعــارِض لــه قصــدُ عــدم 
تعميمــه فيمــا عــورض فيــه، والخطــاب الــذي عارضــه باقٍ علــى أصلــه، فيُجــرى علــى عمومــه.

دليل القول الرابع: بالتعميم عند عدم المعارِض، والتوقف عند وجود معارِض:
هذا القول حكي وجهًا في مذهب الشافعية، وهو يوافق القول الثاني والثالث في الاحتجاج 
بالعمــوم فيمــا لم يُسَــق لــه عنــد عــدم المعــارِض، ويخالــف القــول الثالــث حــال قيــام المعــارِض لــه، 
ولم أقــف علــى مــن ســاق لــه دليــاً في هــذه الحالــة، إلا إشــارة مــن البــدر الزركشــي )ت794هـــ( 
بأنه موافق للقياس ))) ، فإذن مســتند التوقف عند تعارض العام المجرد والعام المســوق لغرض: 

القيــاس علــى مــا إذا تعــارض عامَّــان مجــرَّدان ))) .
ويعــرض: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لاختــاف نــوع أحــد العامَّــن المقيــس، ثم إن التوقــف إنمــا 
ــن وتعــذر الترجيــح، والتســاوي غــر وارد هنــا؛ للتفــاوت  يصــار إليــه عنــد التســاوي بــن العامَّ
بــن العــام المجــرَّد والعــام المســوق لغــرض، قــوةً وضعفًــا، واتفاقـًـا واختلافـًـا، فالمســلك الأقــوم: 
تقــديم الأقــوى والمتفــق عليــه منهمــا، كمــا نبــه عليــه جمــع مــن الأصوليــن ))) ، وإلا فيترتــب 
عليــه التوقــف في ســائر العمومــات المتعارضــة، وهــو مفــضٍ إلى تــرك العمــل بهــا، واطــراح كثــر 
مــن الشــريعة بســببه. نعــم، لــو كان المعــارِض مســاويً لــه في رتبتــه ولا مرجــح: فالتوقــف، وإلا 

فالواجــب: المصــر إلى الترجيــح.
))) انظر: القواطع )209/1(، ورفع الحاجب )224/3-225(، والفوائد السنية )453/3(.

))) هذا النوع من التعارض بين الدليلين قال عنه ابن دقيق العيد: »من مشكلات علم الأصول«. شرح الإلمام )146/1(.
))) انظر: رفع الحاجب )225/3(، والفوائد السنية )454/3(، والدرر اللوامع )276/2(.

))) انظر: المسودة )133(، والآيات البينات )388/2(.
))) انظر: البحر المحيط )268/4(.

))) انظر لمسألة تعارض العامين: اللمع )35(، والقواطع )197/1(، والمستصفى )172/2(، وشرح مختصر الروضة )576/2(، والتقرير والتحبير )4/3(.
))) انظر على سبيل المثال: المسودة )133(، وكشف الأسرار، للبخاري )292/1(، وبيان المختصر )389/3(، وشرح العضد على المختصر )680/3(، والآيات البينات )388/2(.
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المطلب الرابع: سبب الخلاف.
الباعث على النزاع في إخراج الصور غير المقصودة من مدلول اللفظ العام أمران: 

الأول: الخــاف في توقــف دلالــة صيغــة العمــوم علــى إرادة المتكلــم، فمــن وقفهــا علــى الإرادة: 
أخــرج الصــور غــر المقصــودة مــن العمــوم حكمًــا؛ لكونهــا غــر مــرادة، ومــن منــع منــه: كانــت 
الصــور غــر المقصــودة عنــده داخلــة حكمًــا، وقــد تقــدم بيانــه في مطلــب )تخريــج القاعــدة 

أصوليًّــا(.
والثاني: التنازع في وقوع المنافاة بين اعتبار العموم اللفظي، واعتبار قصد المتكلم بالعام: 

أ- فالجمهــور لاحظــوا أن القصــد إلى بيــان معــى: لا ينافيــه تنــاول اللفــظ لغــره؛ لانعــدام 
ــص، وهــو إرادة إخــراج الفــرد مــن العمــوم، فــا يتعــارض اعتبارهمــا معًــا، ولذلــك أجــروا  المخصِّ
العمــوم، ولم يتقيــدوا بمــا سِــيق لــه الخطــاب، وقــد أومــأ إلى هــذا الســبب كلامُهــم عنــد الاحتجــاج 

للتعميــم ))) .
ويــورد هــذا تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( علــى لســان المتنازعــن حاكيـًـا عــن 
بعضهــم: »قــال أحــد المناظريــن: إذا قــال: المقصــود بهــذا الــكلام: كــذا، لا ظاهــره مــن العمــوم. 
نازعــه خصمُــه في ذلــك، وقــال: لا أســلِّم أنــه المقصــود، نعــم هــو مقصــود، غــر أنــه لا يمتنــع 

أن يقصــد غــره معــه« ))) .
ب- وتصــور المانعــون مــن التعميــم أن التعــارض بــن مقصــود المتكلــم الخــاص وتعميــم لفظــه 
واقــعٌ؛ نظــراً إلى انتفــاء قصــد الإدخــال للفــرد المعــن تحــت العمــوم، فبــادروا إلى تغليــب إراداة 
ــا،  المتكلــم، فلــم يحكمــوا بالتعميــم، بــل جعلــوا الدليــل العــام بمنزلــة الخــاص اســتعمالً لا وضعً

ومنعــوا مــن دخــول الصــور غــر المقصــودة ))) .
وســاعدهم علــى التســليم بوقــوع التعــارض بعــضُ مَــن يقــول بالتعميــم، غــر أنــه خالفهــم فقــدَّم 
العمــوم اللفظــي علــى الســياق الاســتعمالي، فلــم يحكــم بإخــراج مــا لم يقصــد باللفــظ؛ لعــدم 

انضبــاط القصــود.
))) انظــر: التبصــرة )193(، والقواطــع )209/1(، والإحــكام، للآمــدي )280/2(، ونهايــة الوصــول )1763/5(، وتلقيــح الفهــوم )400(، وأصــول ابــن مفلــح )879/2(، والبحــر المحيــط )78/4(، والتقريــر 

والتحبــر )230/1(.
))) شرح الإلمام )413/2(.

))) انظر: تلقيح الفهوم )400(، وحاشية التفتازاني على شرح العضد )693/2(.
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إســحاق  بعــض الأصوليــن، كأبي  بينهمــا في كلام  التعــارض  وقــوع  علــى  التنبيــه  وقــد ورد 
الشــاطبي )ت790هـــ( إذ يقــول: »الأصــل الاســتعمالي إذا عــارض الأصــلَ القياســي: كان 

. ((( الحكــم للاســتعمالي« 
ويلتمــس مــن تنبيــه أبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ( علــى ســبب النــزاع عنــد حكايتــه للخــاف 
في مســألة: التوكيــل بشــراء عبــد، فاشــرى الوكيــل مــن يعَتــِق علــى الأصيــل، إذ يقــول: »ومَثــار 

الخــاف: التعلــق بالعمــوم، أو الالتفــات إلى المقصــود؟« ))) .
ومــن إشــارة أبي عبــد الله المــازَري )ت536هـــ( في ترجمتــه بقولــه: »تنــازع الأصوليــون في إجــراء 
الخطــاب علــى مــا ليــس بمقصــود فيــه، وإن كان بحكــم العمــوم داخــاً في اللفــظ، هــل يحتــج بــه 

مــن ناحيــة شمــول اللفــظ لــه، أو لا يحتــج بــه مــن ناحيــة عــدم القصــد إليــه؟« ))) .
المطلب الخامس: المذهب المختار.

بعــد عــرض الأقــوال وإبانــة أدلتهــا واســتيفاء مناقشــاتها، وإجالــة النظــر وإطالــة التأمــل: بــدا لي 
أن أحــق الآراء بوصــف الرجحــان هــو المذهــب القاضــي بالتعميــم، وهــو قــدر متفــق عليــه بــن 

جَهــرة الأقــوال، ويؤيــد هــذا الــرأيَ أمــور: 
الأول: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم بعُــث بجوامــع الكلــم، واختُصــر لــه الــكلام اختصــاراً 
علــى وجــهٍ هــو أبلــغ مــا يكــون، ورأس هــذه الجوامــع في التعبــر العمومــات، فــإذا فـُـرض أنهــا 
صــات ومقيــِّدات وأمــور أخــرَ؛ لأن كل متكلــم لــه  لا توجــد إلا علــى وجــهٍ تفتقــر فيــه إلى مخصِّ
غــرض، فيخصَّــص بــه، فقــد خرجــت تلــك العمومــات عــن أن تكــون جوامــع مختصــرة، فالحــق 

أنهــا تبقــى علــى عمومهــا الوضعــي الــذي يدُركــه العــربي الفَهِــمُ ))) .
ــا إلى عــدم ثبــوت التنــافي بــن التعميــم ومــا قصــد إليــه المتكلــم بــه، »والعمــوم لا يخصَّــص  ضمًّ
إلا بمــا يناقضــه راجحًــا عليــه. أمــا إذا كان الــوارد لا يناقــض العمــوم: فــا وجــه لتخصيصــه بــه، 
ومــع عــدم التنــافي: يجــب التمســك بمــا يفيــده اللفــظ مــن العمــوم« ))) ، بـلَْــهَ أن المانعــن مــن 

التعميــم لم يأتــوا بمــا تقــوم بــه الحجــة علــى مخالفيهــم ))) .
))) الموافقات )19/4(.

))) ذكره في )البسيط(، ونقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع )644/2(، وعنه البرماوي في الفوائد السنية )313/3(.
))) إيضاح المحصول )311(.

))) انظر: الموافقات )49-48/4(.
))) التحقيق والبيان )509/2(. 

))) انظر: إرشاد الفحول )331/1(.
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الثــاني: أن الصحابــة رضــوان الله عليهــم أداروا الــكلام علــى عمومــه، وبادرت أفهامهــم إلى مــا 
وضــع لــه اللفــظ في الأصــل وإن كان مســوقاً لغــرض، وهــم العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم، 

ولــولا أن الاعتبــار عندهــم بذلــك؛ لم يقــع منهــم فهــمُ الخطــاب علــى وجهــه ))) .
يقــول محمــد الأمــن الجكــي الشــنقيطي )ت1393هـــ(: »إن العــام ظاهــر في عمومــه حــى يــرد 
دليل مخصِّص من كتاب أو سنة، وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد، 
فحكــم الظاهــر: أنــه لا يعــدل عنــه، بــل يجــب العمــل بــه إلا بدليــل يصلــح للتخصيــص، وقــد 

كان الصحابــة رضــي الله عنهــم يعملــون بشــمول العمومــات مــن غــر توقــف في ذلــك« ))) .
الثالــث: عمــلُ أمــةٍ مــن العلمــاء بدلالــة العمــوم علــى الصــور غــر المقصــودة ))) ، وفي هــذا يقــول 
تقي الدين ابن دقيق العيد )ت702هـ(: »اســتدل الفقهاء والالخفيون في مســائل كثيرة بمثل 

هــذا العمــوم فيمــا لا يقُصــد باللفــظ« ))) . 
ولا يــزال العلمــاء قديمـًـا وحديثــًا يحتجــون في تأصيــل النــوازل وتخريجهــا بالعمومــات علــى مــا لم 
يقُصــد بهــا مــن الصــور الحادثــة والعوائــد المتجــددة، وهــذا فــرع عــن تســليمهم بحجيــة القاعــدة.

وكذلك اعتد بها علماء الأصول في تقرير القواعد الأصولية، ومن ذلك: تمسكهم بآية:)وَمَنْ 
َ لــَهُ الْـُـدَىٰ ())) ، فإنهــا نزلــت فيمــن ارتــدَّ عــن الإســام، بدليــل  يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ
ــهِ( ))) ، ثم إن عامــة العلمــاء اســتدلوا بهــا علــى كــون  ــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بِ قولــه بعــدُ:) إِنَّ اللََّ لَ يـغَْفِ

الإجمــاع حجــة، وأن مخالفــه عــاصٍ، وعلــى أن الابتــداع في الديــن مذمــوم ))) .
كمــا احتــج جمهــور الأصوليــن والفقهــاء بعمومــات نفــي التســوية الــواردة في أمــور الآخــرة في 
الأحــكام الشــرعية في الدنيــا ))) ، فتمســكوا بقولــه تعــالى:)لَ يَسْــتَوِي أَصْحَــابُ النَّــارِ وَأَصْحَــابُ 
الْنََّةِ( ))) : في أن المسلم لا يقُتل بالذمي، وهذا من الاستدلال بالعام في غير ما سِيق له )1)) .

))) انظر: الموافقات )24/4(.
))) أضواء البيان )336/3(.

))) انظر: القواعد، للمقري )448/2(.
))) شرح الإلمام )132/1(.

))) من الآية )115( سورة النساء.
))) من الآيتين )48، 116( سورة النساء.

))) انظــر: الفصــول )262/3(، والمعتمــد )431/2(، والعــدة )1064/4(، والتبصــرة )349(، والتلخيــص )15/3(، وأصــول السرخســي )296/1(، والمحصــول )35/4(، والإحــكام، للآمــدي )200/1(، 
وطبقــات الشــافعية، للســبكي )244/2(، والموافقــات )38/4(.

))) انظــر: الحــاوي )11/12(، والذخــرة )356/12(، وشــرح المنتهــى، لابــن النجــار )252/10(، والوصــول إلى الأصــول )312/1(، ونهايــة الوصــول )1364/4(، وأصــول ابــن مفلــح )826/2(، والبحــر 
المحيــط )164/4(.

))) من الآية )20( سورة الحشر.
)1))خلافاً لمن قال: إن نفي الاستواء يختص بما سِيق الكلام لأجله. انظر: تقويم الأدلة )99(، وأصول السرخسي )143/1(، والمستصفى )147/2(، والمحصول )377/2(، والعقد المنظوم )340/1(.



289

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص

الرابــع: أن اســتقراء الشــرع دلَّ علــى أن الصــور النــادرة تلحــق في كل باب بالغالــب ))) ، ومــن 
المعلــوم أن بــن الصــور غــر المقصــودة والنــادرة عمومًــا وخصوصًــا وجهيًّــا، فــإن النــادرة قــد تكــون 
غــر مقصــودة، كمــا أن غــر المقصــودة قــد تكــون نادرة، فهــذا يقتضــي أن يكــون حكــم النــادر 
مــن الصــور غــر المقصــودة كذلــك، ومــا كان غــر نادر مــن الصــور غــر المقصــودة: فالحــق أنــه 

أولى بالإلحــاق بالغالــب مــن النــادر؛ لأنــه أقــرب.
وبعــد، فــإن هــذا الــرأي وإن كان ينــادي باعتبــار العمــوم في غــر مــا سِــيق لــه فإنمــا هــو عنــد 
ســامته عــن المعــارِض المنــافي لــه، ومــى اقتضــت المقامــات والأدلــة والقرائــن إخــراج صــورة: تعــنَّ 
المصــر إلى موجَبهــا ))) ، وهــذا ينتهــي إلى مــا قــرره زيــن الديــن ابــن رجــب )ت795هـــ(، بعدمــا 
أشــار إلى الخــاف في المســألة، فقــال: »يترجــح في بعــض المواضــع: الدخــولُ. وفي بعضهــا: 

عدمُــه، بحســب قــوة القرائــن وضعفهــا« ))) .
ومــن هنــا يتبــدَّى رجحــان القــول الثالــث علــى غــره مــن الأقــوال فيمــا إذا قــام معــارِض لهــذا 
العــام، فإنــه يكــون قرينــة علــى عــدم التعميــم في القــدر الــذي عــورض فيــه؛ تحقيقًــا للجمــع بــن 
الدليلــن، الــذي يجــب المصــر إليــه مــا أمكــن؛ فــراراً مــن إســقاط أحدهمــا، والله ســبحانه وتعــالى 

أعلــم وأحكــم.
المطلب السادس: ضوابط العمل بالقاعدة.

مــن تصــرف الأصوليــن في المســألة تبــدو جملــة مــن القيــود الــي لا بــد مــن مراعتهــا في المســألة؛ 
ليصــح العمــل بهــا، وبيانهــا علــى النحــو التــالي:

ــا، إذ البحــث في حــدود مدلــول لفــظ  1- أن يكــون الخطــاب الشــرعي أو لفــظ المتكلــم عامًّ
عــام، لا في أنــه عــامٌّ وضعًــا، ولذلــك فالخــاف بينهــم جــارٍ في بقائــه علــى عمومــه أو تخصيصــه 

بمقصــوده، كمــا تــدل عليــه عباراتهــم في الترجمــة للمســألة ))) .
ومــن هنــا لم يُستحســن اعــراض الشــهاب الكُــوراني )ت893هـــ( علــى بحــث دخــول الصــورة 
النــادر وغــر  لــه؛ لأن  النــادرة وغــر المقصــودة تحــت العــام بقولــه: »هــذا كلام لا جــدوى 

))) انظر: المحصول، للرازي )221/5(، ونهاية الوصول )3376/8(، ونهاية السول )335(.
))) انظر: الفواصل شرح بغية الآمل، لابن إسحاق الحسيني، مخطوط )340-339(.

))) القواعد )591/2(.
))) في مطلب )لقب القاعدة وصورتها(. 
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المقصــود إن تناولــه اللفــظ فهــو مــن أفــراد العــام، وقــد أخــذ في التعريــف اســتغراق جميــع مــا 
يصلــح لــه، وإن لم يتناولــه اللفــظ فهــو خــارج، فكــون الشــيء نادراً وغــرَ مقصــود: لا دخــل لــه 

في عمــوم اللفــظ، بــل ذاك بالنظــر إلى الحكــم« ))) . 
لأن المقصــود: بيــان تنــاول حكــم العــام لهاتــن الصورتــن، لا بيــان تناولــه لهمــا لفظــًا، كمــا لا 

يخفــى ))) .
كمــا لا يشــرط في هــذا الخطــاب أن يقُصــد بــه التعميــم ))) ، وإلا لرجــع إلى العمــوم القــوي، 

والــكلام في عمــومٍ ضعيــفٍ.
ولا شــك أن التعبــر بالتعميــم أولى مــن التعبــر بالعمــوم؛ لأن اللفــظ عــامٌّ وضعًــا بــا خــاف، 
وإنمــا الاختــاف في بقــاء عمومــه والعمــل بــه، اللهــم إلا أن يقــال: إن المــراد بالعمــوم هنــا: 

الحكمــي لا اللفظــي ))) .
وههنا تنبيهان  يتعلقان بهذا الضابط:

الأول: أن الاســتدلال لخباطــاب في غــر مــا سِــيق لــه علــى أي وجــه كان، عامًّــا أو غــر عــام، 
مطلقًــا أو غــر مطلــق، صريًحــا أو غــر صريــح: قضيــةٌ أعــم مــن مســألتنا المقصــودة بالبحــث، 
وتشــمل مســائل مختلفــة، مثــل: دلالــة المطلــق، ودلالــة الإشــارة، وإفــادة الأحــكام مــن ضــرب 
الأمثــال، ودلالــة اللــزوم، ولا يلــزم مــن الأخــذ بالحجيــة في بعضهــا أن يقــال بهــا في بعــض آخــر.
الثــاني: أن دلالــة المطلــق علــى الصــور غــر المقصــودة لم أقــف علــى مــن أفردهــا بالبحــث مــن 

الأصوليــن، وكأنهــم اكتفــوا بمســألة البــاب؛ لمــا بــن العمــوم والإطــاق مــن التقــارب.
غــر أن بعــض الأصوليــن كأبي المعــالي الجويــي )ت478هـــ( قــد ذكــر في أمثلــة مــا لم يقصــد بــه 
ــرْ())) ، وناقــش تعلُّــق الحنفيــة بهــا في إزالــة النجاســة لَخباــلِّ وغــره مــن  التعميــم: آية:)وَثيَِابــَكَ فَطَهِّ
المائعــات، ونقــل ردَّ الإمــام الشــافعي عليهــم: بأن القصــد بهــا: الأمــر بالطهــارة علــى الجملــة، 

لا بيــان مــا يتطهــر بــه ))) .

))) الدرر اللوامع )249/2(.
))) انظر: الآيات البينات )345/2(.

))) انظر: شرح الإلمام )14/5(.
))) انظر: الآيات البينات )387/2(، وحاشية البناني على شرح المحلي )422/1(.

))) الآية )4( سورة المدثر.
))) انظر: البرهان )354/1(، ونفائس الأصول )2223/5(، وشرح الإلمام )413/2(.
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إلا أن هــذا المثــال مُشــكِل مــن جهــة العمــوم ))) ، وكــذا غــره مــن الأمثلــة الــي ســاقها الجويــي، 
حــى قــال أبــو عبــد الله المــازَري )ت536هـــ( بعــد مناقشــتها: »والــذي أراه: أن مــا أورده مــن 
مُثـُـل هــذا البــاب وتقاســيمه فيــه اضطــراب«، وقــال أيضًــا: »فهــذه الـــمُثُل والتقاســيم كمــا تــرى، 

والتحقيــق منهــا: مــا نبهنــاك عليــه« ))) .
وكــذا تعقبــه أبــو الحســن الأبيــاري )ت616هـــ(، فقــال: »الــكلام مــن جهــة التأصيــل حســن، 
والــكلام علــى الأمثلــة لا يقــوى«، ثم نقــد المثــال المذكــور، فقــال: »هــذا ليــس مــن الألفــاظ 
العامــة، لأنا قــد قــررنا أن العمــوم مــن عــوارض الأسمــاء دون الأفعــال والحــروف. نعــم، يقــع هــذا 
ــرْ( فمــى وجــد تطهــر مــا: وجــب الاكتفــاء بــه  في أقســام المطلــق، فإنــه إذا قــال: )وَثيَِابــَكَ فَطَهِّ
مــن غــر نظــر إلى الآلــة، إلا أن يــدل دليــل علــى القصــد إلى تعيــن آلــة، فيكــون مــن أبــواب 
المطلــق، إذا دل دليــل علــى تقييــده، فمــى وجــد التطهــر لخباـَـلِّ وغــره: اكتفــي بــه علــى مقتضــى 

الإطــاق« ))) .
فهــذا التنبيــه لم أره عنــد غــره، وهــو أن دلالــة المطلــق علــى غــر مــا قصــد بــه، في معــى دلالــة 

العــام علــى غــر مــا قصــد بــه، وأن الخــاف جــارٍ فيهمــا علــى الســواء.
الشــنقيطي )ت1393هـــ(:  فقــال محمــد الأمــن الجكــي  المتأخريــن،  بعــض  بــه  وقــد صــرح 
»أصــح القولــن عنــد علمــاء الأصــول: شمــول العــام والمطلــق للفــرد النــادر والفــردِ غــر المقصــود، 

خلافـًـا لمــن زعــم أن الفــرد النــادر وغــر المقصــود لا يشــملهما العــامُّ ولا المطلــقُ« ))) . 
ويؤيــده: عمــل جماعــة مــن الأصوليــن، ومــن ذلــك: الاســتدلال علــى حجيــة القيــاس: بقولــه 
تعالى:)فاَعْتـَـرِوُا يَ أوُلِ الْبَْصَــارِ( ))) ، فإنــه أمــر بالاعتبــار، وهــو المقايســة مطلقًــا، مــن غــر 
فصــل بــن العقليــات والشــرعيات، فيجــب العمــل بإطلاقــه، ولا يقيــد بمــا سِــيق لــه مــن الاتعــاظ 

والانزجــار ))) .
ومــن أمثلــة شمــول المطلــق للصــورة غــر المقصــودة: مــا اســتُدل بــه لمذهــب المالكيــة بأن العبــد 

))) نبه تقي الدين ابن تيمية في المسودة )149( على أن هذا: »إدخال للمطلق في العام، وهو جائز باعتبار... واحتجاجات الحنفية وأصولهم تقتضي أن المطلق نوع من العام في غير موضع«. 
))) إيضاح المحصول )387، 388(.

))) التحقيق والبيان )507/2، 510(.
))) أضواء البيان )335/3(.

))) من الآية )2( سورة الحشر.
))) ومــن الأصوليــن مــن حمــل دلالــة الآيــة علــى العمــوم، فيكــون الاســتدلال بهــا مــن قبيــل الاحتجــاج بالعــام في غــر مــا سِــيق لــه. انظــر للوجهــن: انظــر: ميــزان الأصــول )561/1(، وشــرح مختصــر الروضــة 

)260/3(، واقتضــاء الصــراط المســتقيم )194/1(، والإبهــاج )10/3(، والبحــر المحيــط )29/7(، والتحبــر شــرح التحريــر )3482/7(. 
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يملــك ))) : بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))والخــادم في مــال ســيده راعٍ(( ))) ، تمســكًا بإطــاق 
لفظــه، فإنــه جعــل رعايتــه في مــال ســيده مســتوعبة لأحوالــه، ومطلقــة فيهــا، وإن كان الخــر قــد 

سِــيق للتحذيــر مــن الخيانــة، والتخويــف بأنــه مســؤول ومحاسَــب ))) .
2- انتفــاء القرينــة المانعــة مــن إجــراء العمــوم، فــإن ظهــرت اعتــرت وامتنــع التعميــم، وإلا »فــإن 
القائلــن بالعمــوم يســتغنون عــن تطلُّــب قرينــة تقتضــي الاســتيعاب، بــل يــرون مجــرد اللفــظ دالًّ 

علــى قصــد العمــوم« ))) .
والظاهــر: أنــه لا يلــزم أن تجــيء القرينــة مصاحبــة للدليــل العــام فيمــا لم يقصــد بــه، بــل يكفــي 

ثبوتهــا عنــد القائــل بهــا؛ ليمنــع بهــا التعميــم. 
وهل يشترط لاعتبارها أن لا يظهر قصد التعميم في الدليل قطعًا؟ خلاف ))) .

ومــن القرائــن المانعــة مــن التعميــم: أن يكــون العــام مرتّـَبــًا علــى شــرطٍ تقــدَّم ذكــره، فإنــه يختــص 
اتفاقـًـا، ومثالــه: )إِنْ تَكُونـُـوا صَالِـِـنَ فإَِنّـَـهُ كَانَ لِلَْوَّابـِـنَ غَفُــوراً( ))) ، فالشــرط المتقــدم هــو 
صــاح المخاطبــن، وصلاحهــم لا يكــون ســببًا في مغفــرة مَــن تقــدَّم مــن الأمــم قبلهــم أو يأتي 
بعدهــم، فــإن قواعــد اللغــة والشــرع تأبى ذلــك، أمــا قاعــدة اللغــة: فــإن شــرط الجــزاء لا يرُتــب 
جــزاؤه علــى غــره. وأمــا قاعــدة الشــرع: فــإن ســعي كل إنســان لا يتعــداه لغفــران غــره، إلا 
أن يكــون لــه فيــه وجــهُ ســببٍ، ولا ســبب ههنــا، فــا يتعــدى، فيتعــن أن يكــون المــراد بالآيــة 

المذكــورة: »فإنــه كان للأوابــن منكــم غفــوراً« ))) .
هــذا القيــد نبــه عليــه عــز الديــن ابــن عبــد الســام )ت660هـــ(، ونقلــه عنــه: شمــس الديــن 
الأصفهــاني )ت688هـــ(، ثم قــال: »وهــو تفصيــل حســن، لا بأس بــه« ))) ، وكذلــك ارتضــاه 

شــهاب الديــن القــرافي )ت684هـــ(، وتقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( ))) .
))) انظر: المقدمات الممهدات )340/2(، والذخيرة )308/5(.

))) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري )2558(، وبنحوه مسلم )4751( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
))) انظر: مصابيح الجامع، لابن الدماميني )437/5(، وفتح الباري، لابن حجر )181/5(.

))) إيضاح المحصول )387(.
))) انظر: التحقيق والبيان )511/2( )317/4(.

))) من الآية )25( سورة الإسراء.
))) وقــال شمــس الديــن البمِــاوي )ت831هـــ(: »وتحتمــل الآيــة أيضًــا: أن الألــف والــام في )الأوابــن( للعهــد... وربمــا يقــرر: أن الجــواب فيــه مقــدر، أي: إن تكونــوا صالحــن فأنتــم أوابــون، والله تعــالى للأوابــن 
غفــور. أو أن الخطــاب في قولــه تعــالى: )إن تكونــوا صالحــن( عــامٌّ للخلــق كلهــم، أي: يا أيهــا العبــاد إن تكونــوا صالحــن فإنــه كان للأوابــن غفــوراً. ويكــون صــاح كلٍّ ســببًا لمغفرتــه، مــن باب )ركــب القــوم دوابهــم(، 

لا أن المجمــوع ســبب للغفــران للمجمــوع«. الفوائــد الســنية )456/3(.
))) الكاشف عن المحصول، مخطوط )242ب(. ونقله عنه: الزركشي في البحر المحيط )292/4(.

))) انظر: العقد المنظوم )387/2(، ونفائس الأصول )2155/5(، وشرح الإلمام )133/1( )408/2(.
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وأمــا المــدح والــذم وغيرهمــا مــن الأغــراض كبيــان المقــدار، وكذلــك معتــاد النــاس، ونحوهــا مــن 
القرائــن، فالخــاف قائــم في كونهــا موانــعَ مــن التعميــم أو ليســت كذلــك، علــى مــا بينــاه في أدلــة 

. ((( الأقــوال 
3- أن لا يعــارِض العــامَّ في دلالتــه علــى غــر مــا قُصــد بــه دليــلٌ آخــرُ أقــوى منــه، ســواء أكان 
العــام مســوقاً للمــدح أو الــذم أم لغيرهمــا، فــإن عارضــه عــامٌّ لم يُسَــق لذلــك: فالصحيــح أنــه لا 
يعمــل بالأول فيمــا عــورض فيــه؛ لمــا تقــدم تقريــره في أدلــة القــول الثالــث. أمــا إذا سِــيق العــام 

المعــارِض لغــرض أيضًــا: فحينئــذ يتســاويان، فيتعارضــان، فيطلبــان مرجحًــا ))) .
ولا ينحصــر الدليــل المعــارِض في كونــه عامًّــا، بــل يمكــن أن يكــون غــرهَ، ولــذا قــال التــاج 
الســبكي )ت771هـــ( عــن حديــث: ))فيمــا ســقت الســماءُ: العُشــر(( ))) : »مســوق لبيــان 
مقــدار الواجــب، معــارَض بأن الأصــل عــدم الوجــوب، وبمــا رواه الحاكــم: ))فأمــا القِثَّــاء والرُّمَّــان 
والبطِّيخ والقَصَب فعفو، عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ))) ، وحينئذ فلا عموم 

فيــه؛ لكونــه مســوقاً لبيــان المقــدار معارَضًــا، لا بمجــرد كونــه مســوقاً، كمــا عرفــتَ« ))) .
وقــال عــن آيــة كَنْــز الذهــب والفضــة: »لــو اســتدلَّ بهــا مســتدلٌّ علــى إيجــاب الــزكاة في الحلــي 
المبــاح؛ لانفصلنــا عنــه، بأنهــا مســوقة للــذم مــع معارضــة أصــل عــدم الوجــوب لهــا، فيرجــح« 
))) . ويمنــع عمومهــا فيمــا عورضــت فيــه بســببه، لا بمجــرد كونهــا مســوقة لمــدح أو ذم أو لبيــان 

غــرض آخــر كمقــدار ونحــوه.

))) انظر: العقد المنظوم )388/2(، وشرح تنقيح الفصول )222(، والبحر المحيط )292/4(، والفوائد السنية )456/3(.
))) انظر: غاية الوصول )76(.

))) أخرجه البخاري )1483( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
))) أخرجــه الدارقطــي في الســنن )1915( واللفــظ لــه، والحاكــم )1458( عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه مــن قولــه. وقــال: »حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه، ولــه شــاهد بإســناد صحيــح«. هكــذا قــال، 

وقــال ابــن حجــر وغــره: »في إســناده ضعــف وانقطــاع«. انظــر: نصــب الرايــة )386/2(، والتلخيــص الحبــر )321/2(.
))) رفع الحاجب )226/3(.

))) المصدر السابق )225/3(.
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المبحث الثالث
الآثار الفقهية للقاعدة

ســبق في ثنــايا البحــث التأصيلــي إيــراد أمثلــة فقهيــة علــى هــذه القاعــدة مــن كتــب الأصــول، 
غــر أني رأيــت أن أزيــد نمــاذج تطبيقيــة في هــذا المبحــث مــن المــدونات الفقهيــة وغيرهــا، متبعًــا 
طريقــة تخريــج الفــروع علــى الأصــول، دون بســط للخــاف في الفرعيــات؛ لعــدم تعلقــه بمقصــود 
البحــث، مــع الإعــراض عــن ذكــر الراجــح مــن الأقــوال فيهــا؛ لأن الفــرع قــد تتجاذبــه أصــول 
مختلفــة ونظائــر أخــرى، فتصرفــه عــن هــذه القاعــدة إليهــا، ثم هــو ناتــج عــن تمــام الاســتقراء 
للأدلــة وتقليــب النظــر في المآخــذ، وهــو غــر متــأتٍّ هنــا، فيــرك الترجيــح لموضعــه اللائــق بــه، 
الــذي يراعــى فيــه مــا يقتضيــه المقــام في كل مســألة، فلنقتصــر في هــذا المبحــث علــى مــا يحقــق 

المطلــوب دون تطويــل.
وبيان ذلك في اثنتي عشرة مسألة فرعية على النحو التالي ))) :

المسألة الأولى: طهارة جلد غير مأكول اللحم بالدباغ.
اســتدل المذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والظاهريــة بطهــارة جلــد مــا لا يــؤكل لحمــه بالــدباغ 
كالســباع ))) : بحديــث: ))أيّـَـا إهــابٍ دُبـِـغ فقــد طَهُــر(( ))) ، حيــث أتــى بلفــظ عــام يصلــح 
للاحتجــاج علــى طهــارة جلــد مــا لا يــؤكل لحمــه، وفي هــذا يقــول ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(: 
م: قصدَ الإدخال للفرد المعين تحت  »المخصِّص: إرادة قصد الإخراج عن العموم، وليس المعمِّ
العمــوم؛ ولذلــك نتفــق علــى إدخــال بعــض جلــود الحيــوانات الــي لم تطــرق الأسمــاعَ أسماؤهــا، ولا 
رأت العيــونُ أشــخاصها، وندرجهــا تحــت العمــوم، ونحكــم بطهــارة جلودهــا بالــدباغ، مــع أنهــا 

ليســت ممــا يغلــب أن تدخــل تحــت القصــد« ))) .
وناقشــهم الحنابلــة: بأنــه وُجــد المعــارِض المانــع مــن التمســك بعمومــه، وهــو نهــي النــي صلــى الله 
عليه وسلم عن افتراش جلود السباع ))) ، فيقتضي منع تطهير جلد ما لا تعمل فيه الذكاة ))) .
ــقَ صنيــع متأخــري الحنابلــة في مصنفاتهــم الفرعيــة، والأمــر في هــذا قريــب. وهــي جاريــة ضــرورةً علــى الاحتجــاج بقاعــدة البــاب، ولذلــك لم ألتفــت إلى  ))) رتبــت المســائل حســب مواضعهــا مــن أبــواب الفقــه وَفْ
الاعتراضــات الــي ترجــع إلى الممانعــة في أصــل الاحتجــاج، كمــا لــن يكــون مــن وكََــدي إيــرادُ كل مــا يتعلــق بالاســتدلالات مــن مناقشــات؛ إذ غــرض هــذا المقــام: التفريــع والتخريــج، لا المحاقَّــة والقصــد إلى الترجيــح.

))) انظر: التجريد )78/1، 83(، وعيون الأدلة )903/2(، والحاوي )56/1(، والمحلى )128/1(.
))) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )1895(، والترمذي )1728(، وغيرهما. وبنحوه مسلم )740(، كلهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

))) شرح الإلمام )430/2(. ونقله عنه التاج السبكي في الأشباه والنظائر )129/2(. وانظر: الإحكام، لابن حزم )43/2(.
))) أخرجــه أحمــد )20706(، وأبــو داود )4132(، والترمــذي )1770(، والنســائي )4565(، مــن حديــث أبي المليــح عامــر بــن أســامة عــن أبيــه. وقــال الترمــذي: »عــن أبي المليــح مرســاً أصــح«. وقــال ابــن 

حــزم: »الحديــث لا يصــح«. انظــر: الإحــكام )43/2(.
))) انظر: المغني )96/1(، والمبدع )53/1(. وكذلك أيضًا: شرح الإلمام )404/2(.
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وأجيــب: أن حديــث الســباع لــو صــح فــإن دلالــة عمــوم حديــث الــدباغ علــى طهــارة جلــود مــا 
لا يــؤكل أقــوى مــن دلالتــه علــى نجاســتها؛ لأنــه مــا سِــيق لبيــان النجاســة والطهــارة، بــل للنهــي 

عــن الافــراش للخيــاء، أو لمعــى لا نعقلــه ))) .
المسألة الثانية: حرمة الانتفاع بشعر الميتة وصوفها.

اســتُدل للصحيــح مــن مذهــب الشــافعية بأن صــوف الميتــة وشــعرها ووَبرَهــا نجــس لا يحــل 
الانتفــاع بــه ))) : بقولــه تعالى:)حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةُ ( ))) ، فإنــه عــام في التحــريم، فيشــمل 
بظاهــر لفظــه جميــع أجزائهــا مــن شــعر وغــره، ولا يقصــر علــى مــا سِــيق لأجلــه، وهــو بيــان 

حكــم أكلهــا.
وناقشــهم الجمهــور: بأنــه قــد عارضــه عمــومٌ يبيــح الانتفــاع بأشــعار الأنعــام دون تخصيصهــا 
بحــال الحيــاة مــن حــال المــوت، وهــو قولــه تعــالى علــى وجــه الامتنــان:) وَمِــنْ أَصْوَافِهَــا وَأوَْبَرهَِــا 

ــا وَمَتَاعًــا إلَِٰ حِــنٍ( ))) ، فــدل عــى أن المقصــود مــن تلــك: تحريــم الأكل ))) . وَأَشْــعَارهَِا أَثَاثً
وأجابــوا: بأن كلتــا الآيتــن فيهــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه، فتســاويتا، فترجــح الــي وردت 

لبيــان المحــرم ))) .
وممــن نبــه علــى تخريجــه علــى قاعــدة البــاب: المجــد ابــن تيميــة )ت652هـــ(، والبــدر الزركشــي 

)ت794هـــ())) .
المسألة الثالثة: وجوب تطهير سائر الدماء قليلها وكثيرها.

اســتُدل لمذهــب الظاهريــة وأصــح قــولي الشــافعية )))  بنجاســة كل دم قليــل أو كثــر، ووجــوب 
غســل ما كان منه في الثوب أو الجســد، حاشــا دم البراغيث فيعفى عنه للمشــقة: بقول النبي 
صلــى الله عليــه وســلم لفاطمــة بنــت أبي حُبـيَْــش: ))إذا أقبلــت الحيَْضــة: فدعــي الصــاة، وإذا 

))) انظــر: المســتصفى )480/2(، ونهايــة الوصــول )3742/8(. وقيــل: بــل كل مــن ابرلخيــن مقصــود بــه بيــان الحكــم، ويجمــع بينهمــا: بأن تســتثنى جلــود الســباع المدبوغــة مــن النهــي؛ لأن المدبوغــة منهــا أقــل مــن 
غــر المدبوغــة. انظــر: عيــون الأدلــة )903/2(، والإحــكام، لابــن حــزم )43/2(.

))) انظر: المجموع شرح المهذب )236/1(، وتيسير البيان لأحكام القرآن )394/3(.
))) من الآية )3( سورة المائدة.

))) من الآية )80( سورة النحل.
))) انظر: الإشراف على مسائل الالخف )113/1(، والجامع لأحكام القرآن )155/10(.

))) انظر: المجموع شرح المهذب )237/1(، والمسودة )134(.
))) انظر: المسودة )134(، والبحر المحيط )268/4(.

))) انظر: المجموع شرح المهذب )577/2(، ونهاية المحتاج )239/1(.
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أدبــرت: فاغســلي عنــك الــدم وصَلــِّي(( ))) ، فيتمســك بعمومــه في وجــوب غســل كل دم، ولا 
يقصــر علــى الصــورة المســوق لهــا اللفــظ.

وقــد وقــع هــذا الاســتدلال في كلام أبي محمــد ابــن حــزم )ت456هـــ( حيــث قــال: »وهــذا 
عمــوم منــه صلــى الله عليــه وســلم لنــوع الــدم، ولا نبــالي بالســؤال، إذ كان جوابــه قائمًــا بنفســه، 

غــر مــردود بضمــر إلى الســؤال« ))) .
المسألة الرابعة: صحة وضوء من نام في صلاته.

اســتُدل لقــول الإمــام الشــافعي )ت204هـــ( في القــديم وبعــض التابعــن بعــدم انتقــاض وضــوء 
ــِمْ سُــجَّدًا  مــن نام في الصــاة في قيامــه أو ركوعــه أو ســجوده: بقولــه تعالى:)وَالَّذِيــنَ يبَِيتــُونَ لِرَبِّ

وَقِيَامًــا( ))) ، فإنــه أخرجــه مخــرج المــدح، ومــا تعلــق بــه المــدح: ينتفــي عنــه إبطــال العبــادة. 
وقد ذكر هذا الفرعَ تخريًجا على القاعدة جماعةٌ من الشافعية ))) .

المسألة الخامسة: صحة الصلاة في المقابر والمعاطن والحمامات.
اســتُدل لمذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية بصحــة الصــاة في تلــك المواضــع 
إن أمنــت النجاســة ))) : بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))جُعلــت لي الأرضُ مســجدًا وطهــوراً، 
(( ))) ، فــإن الــكلام وإن خــرج لبيــان اختصــاص هــذه الأمــة  فأيمــا رجــلٍ أدركَتْــه الصــاةُ: فليُصــلِّ
بأنهــم يصلــون حيــث تدركهــم الصــاة مــن الأرض، في موضــع مبــي وغــر مبــي، وأن الســجود 
عليهــا لا يختــص بأن تكــون علــى صفــة مخصوصــة، إلا أنــه يُســتدل بــه علــى صحــة الصــاة في 

تلــك المواضــع؛ لدخولهــا تحــت عمــوم لفظــه. 
وناقشهم الحنابلة: بأن هذا العموم معارَض بالنهي عن الصلاة في تلك المواضع المخصوصة؛ 

لمعنى يختص بها، غير كونها غيَر مسجد، فيُقضى بالمعارِض الخاص على هذا العام ))) .
وقــد نبــه علــى ابتنــاء هــذا الفــرع علــى القاعــدة: تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت728هـــ(، وزيــن 

))) أخرجه البخاري )331(، ومسلم )679( من حديث عائشة رضي الله عنها.
))) المحلى )115/1(.

))) الآية )64( سورة الفرقان.
))) انظر: الحاوي )182/1(، وكفاية النبيه، لابن الرفعة )390/1(، والبحر المحيط )267/4(، والنجم الوهاج، للدميري )271/1(.

))) انظر: بدائع الصنائع )115/1(، وبداية المجتهد )125/1(، والعزيز شرح الوجيز )19/2(، والمغني )468/2(.
))) أخرجه البخاري )438( واللفظ له، ومسلم )1099( من حديث جابر بن عبد الله.

))) انظر: المغني )469/2(، وشرح العمدة، لابن تيمية )449/2(.
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الديــن ابــن رجــب )ت795هـــ( ))) .
المسألة السادسة: بطلان الصلاة بالدعاء بأمور الدنيا.

اســتُدل لقــول الحنفيــة وللصحيــح مــن مذهــب الحنابلــة ببطــان صــاة مَــن دعــا بتفاصيــل 
حوائــج الدنيــا وملاذهــا ممــا لم يــرد النــص بمثلــه كالــرزق والعافيــة، كأن يقــول: »اللهــم ارزقــي 
زوجــة حســناء، أو داراً واســعة« ))) : بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))إن هــذه الصــاة لا 
يصلــح فيهــا شــيءٌ مــن كلام النــاس، إنمــا هــو التســبيح والتهليــل وقــراءة القــرآن(( ))) ؛ لأنــه مــن 
جنــس كلام الآدميــن الــذي يتُخاطــب بمثلــه، فيشــمله اللفــظ، ولا يقصــر علــى مــا ورد لبيــان 

حكمــه، وهــو تشــميت العاطــس.
وناقشــهم المخالفــون: بأن مقصــوده: تحــريَم خطــاب الآدميــن بــكلام بعضهــم مــع بعــض في 

الصــاة، كمــا هــو الســبب الــذي ورد عليــه الخطــاب، والدعــاء لا يدخــل في ذلــك ))) .
وممــن أشــار إلى ترتــب هــذا الفــرع علــى القاعــدة: موفــق الديــن ابــن قدامــة )ت620هـــ(، وجمال 

الدين الـمَوْزَعي )ت825هـ( ))) .
المسألة السابعة: بطلان صلاة المفتِرض خلف المتنفِّل.

ــل ))) :بقولــه  اســتَدل بعضهــم لمذهــب الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة بمنــع ائتمــام المفــرِض بالمتنفِّ
لِكَ بِنَّـَهُمْ قـوَْمٌ لَ يـعَْقِلُونَ( ))) ، ووجه الاســتدلال: أن  يعًا وَقـلُُوبـهُُمْ شَــىَّٰ ، ذَٰ تعالى:)تَْسَــبـهُُمْ جَِ
مــا ذم الله بــه المنافقــن: لا يفعلــه المســلمون، فــا يصلــي المفــرِض خلــف المتنفِّــل؛ لأنهمــا مجمعــان 

علــى صــورة التكبــر والأفعــال، مختلفــان في النيــة، والــذم بهــذا الظاهــر يلحــق مَــن فعــل ذلــك. 
واعــرض: بأنــه كان يكــون حســنًا لــو لم تقــم القرينــة المخرجــة لــه عــن العمــوم، وهــي اتفــاق 
ــل خلــف المفــرِض، والصــورة في اختــاف النيــة واتفــاق الفعــل  الأمــة علــى جــواز صــاة المتنفِّ
والقــول فيهمــا واحــدة، فــإذا خرجــت هــذه الصــورة عــن عمــوم الآيــة: تبــن أن الآيــة مخصوصــة 

))) انظر: شرح العمدة )440/4(، وفتح الباري )445/2(.
))) انظر: التجريد )579/2(، والمبسوط )198/1(، والمغني )236/2(، وفتح الباري، لابن رجب )345/7(، والإنصاف )556/3(.

))) أخرجه مسلم )1136( من حديث معاوية بن الحكم السلمي.
)))  انظر: المجموع شرح المهذب )472/3(، وتيسير البيان لأحكام القرآن )100/1(.

)))  انظر: المغني )236/2(، وتيسير البيان لأحكام القرآن )100/1(.
))) انظر: الإشراف على مسائل الالخف )295/1(، والذخيرة )242/2(، والمبسوط )136/1(، والفروع )441/2(.

)))  من الآية )14( سورة الحشر.
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في الطاعــات، وأنهــا محمولــة علــى مــا كان مــن اختــاف المنافقــن في الإذايــة للديــن ومعــاداة 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم ))) .

وقــد نبــه علــى هــذا التخريــج: أبــو بكــر ابــن العــربي )ت543هـــ(، وأبــو عبــد الله الـــمَقَّري 
.  ((( )ت758هـــ( 

المسألة الثامنة: وجوب الزكاة في الَخضْرَوات والفواكه.
اســتُدل لمذهــب الإمــام أبي حنيفــة )ت150هـــ( -خلافـًـا للصاحبــن- بوجــوب الــزكاة في 
))) : بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))فيمــا ســقت الســماءُ والعيــون:  الَخضْــرَوات والفواكــه 
العُشــر(( ))) ، حيــث إنــه لفــظ عــام في القليــل والكثــر، فيتمســك بــه في تعيــن الموجَــب فيــه 

الــزكاة، ولا يُــصُّ عمومــه بمــا سِــيق لأجلــه، وهــو بيــان المقــدار الواجــب إخراجــه ))) .
ومنــع الجمهــور هــذا الاســتدلال؛ لوجــود المعــارِض للعمــوم، مــن قــول معــاذ بــن جبــل رضــي الله 
ــان والبطِّيــخ والقَصَــب فعفــو، عفــا عنهــا رســول الله صلــى الله عليــه  عنــه: ))فأمــا القِثَّــاء والرُّمَّ
وســلم(( ))) ، ومــا جــرت عليــه الســنة العمليــة في زمــن النــي صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه 
بعــدم أخــذ شــيء منهــا، وحينئــذ فــا عمــوم فيــه؛ لكونــه معارَضًــا؛ لا لكونــه مســوقاً لبيــان 

القــدر الـــمُخرجَ ))) .
المسألة التاسعة: جواز المسابقة على الفيل.

اســتَدل جمــعٌ مــن الشــافعية لأصــح الوجهــن في مذهبهــم علــى جــواز المســابقة في الفيــل: بقولــه 
صلــى الله عليــه وســلم: ))لا سَــبَق )))  إلا في خُــفٍّ أو حافــرٍ أو نَصْــلٍ(( ))) ، حيــث ينــدرج 
تحــت عمــوم الاســم ويشــتمل علــى المعــى المطلــوب، فهــو مــن ذوي الأخفــاف، وقصــد القتــال 
فيــه ظاهــر، فيُلتفــت إلى عمــوم اللفــظ، المســتفاد مــن النكــرة في ســياق النفــي، ولا يبطلــه كــونُ 

))) أحكام القرآن، لابن العربي )223/4(. وانظر المصدر نفسه )382/1(.
))) انظر: المصدر السابق )223/4(، والقواعد )447/2(.

)))  انظر: شرح مختصر الطحاوي )291/2(، والتجريد )1280/3(.
))) تقدم تخريجه في المطلب السادس من المبحث الثاني.

))) انظر: العقد المنظوم )129/2، 386(، ونفائس الأصول )2154/5(، والذخيرة )251/7(، وشرح الإلمام )132/1(.
))) تقدم تخريجه في المطلب السادس من المبحث الثاني.

))) انظر: شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب )361/1(، والحاوي )240/3(، والمغني )158/4(.
ــبَق بفتــح البــاء: مــا يجعــل للســابق علــى ســبقه مــن جعــل ونــوال. وأمــا بســكون البــاء: فهــو مصــدر ســبقته أســبقه ســبـقًْا. والأثبــت في الروايــة: فتــح البــاء، كمــا قــال الخطــابي وابــن الصــاح والرافعــي. وذكــر  ))) السَّ

ابــن دريــد اللغتــن في »الجمهــرة«. انظــر: جمهــرة اللغــة )338/1( مــادة )بســق(، والبــدر المنــر )421/9(.
))) أخرجــه أحمــد )10138(، وأبــو داود )2574(، والترمــذي )1700(، والنســائي )4410(، مــن حديــث أبي هريــرة. قــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن«. وصححــه ابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد وغيرهمــا. 

انظــر: البــدر المنــر )419/9(.



299

دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً

العدد )2(   جمادى الآخرة 1441هـ / فبراير2020م

 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص

الفيــل صــورةً لا تتبــادر إليهــا غالبًــا أذهــان المخاطبَــن، وهــم الصحابــة ))) .
قــال أبــو المعــالي الجويــي )ت478هـــ(: »ويؤيــده: العــدول عــن ذكــر الفَــرس والبعــر إلى الخـُـفِّ 

والحافــر، ولا فائــدة فيــه غــر قصــد التعميــم« ))) .
هــذا وقــد صــرح عــدد مــن فقهــاء الشــافعية ببنــاء هــذا الفــرع علــى قاعــدة شمــول اللفــظ العــام 

للصــورة البعيــدة ))) .
المسألة العاشرة: إباحة نكاح الحرُِّ للَأمَة دون شرط.

القاســم  بــن  الرحمــن  عبــد  وصاحبـِـه  )ت179هـــ(،  مالــك  الإمــام  عــن  روي  لمــا  اســتُدل 
)ت191هـــ( مــن القــول بِحــلِّ نــكاح الَأمَــة بغــر شــرط خــوف العَنــَت وعــدم الطَّــول ))) : بقولــه 
تعــالى: )وَأنَْكِحُــوا الَْيَمَــىٰ مِنْكُــمْ وَالصَّالِــِنَ مِــنْ عِبَادكُِــمْ وَإِمَائِكُــمْ ( ))) ، فإنــه يقتضــي بعمومــه 
إنكاحهــن مــن حُــرٍّ أو عبــد، واجــدًا كان الحـُـرُّ أو غــر واجــد، خائفًــا للعَنــَت أو غــر خائــف، 

فيُحتــج بالآيــة مــع كونهــا جــاءت لنَــدْب الأوليــاء، لا لبيــان مَــن يبــاح مــن غــره.
وقد صرح ببناء هذا الفرع على القاعدة: أبو عبد الله الـمَقَّري )ت758هـ( في )قواعده( ))) .

المسألة الحادية عشرة: إباحة شرب نبيذ العسل والتين والبـرُِّ والشعير والذرة.
هــذه  العــراق بإباحــة  فقهــاء  مــن  الإمــام أبي حنيفــة )ت150هـــ(، وغــره  اســتُدل لمذهــب 
بـيْــَضُ  يْــطُ الَْ الأشــربة فيمــا دون السُّــكْر ))) : بقولــه تعالى:)أوكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَــىَّٰ يـتَـبَــَـنََّ لَكُــمُ الَْ
مِنَ الْيَْطِ الَْسْــوَدِ مِنَ الْفَجْرِ())) ، فإن الآية مســوقة لبيان أن الأكل والشــرب في ليلة الصوم 
لا يحــرم بعــد النــوم، نســخًا لمــا كان مــن التحــريم لهمــا، فــا يمنــع مــن الاســتدلال بــه علــى إباحــة 
نــوع مختلــف في جــواز شــربه؛ لانطوائــه تحــت عمــوم لفظــه، المســتفاد مــن حــذف المعمــول ))) ، 

فيتضمــن ظاهــره إباحــة جميــع المشــروب إلا مــا قــام دليــل علــى تحريمــه.
وممــن نبــه علــى أن هــذا الفــرع ونحــوه قــد يبُــى علــى هــذه القاعــدة: القاضــي عبــد الوهــاب 

)))  انظر: الوسيط )175/7(، والعزيز شرح الوجيز )174/12(.
)))  نهاية المطلب )232/18(. وانظر: مغني المحتاج )168/6(.

))) انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي )129/2(، والبحر المحيط )72/4(، وتشنيف المسامع )643/2(، والأشباه والنظائر، لابن الملقن )394/2(، والفوائد السنية )309/3(.
))) انظر: البيان والتحصيل )390/4(، وبداية المجتهد )66/3(، والجامع لأحكام القرآن )138/5(.

))) من الآية )32( سورة النور.
)))  انظر: )448/2(.

))) انظر: شرح مختصر الطحاوي )360/6(، والمبسوط )17/24(.
)))  من الآية )187( سورة البقرة.
))) انظر: البحر المحيط )221/4(.
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البغــدادي )ت422هـــ(، والقاضــي حســن الـــمَرْوَرُّوْذِي )ت462هـــ(، وتقــي الديــن ابــن دقيــق 
العيــد )ت702هـــ(، وغيرهــم ))) .

المســألة الثانيــة عشــرة: حِنــث مَــن حلَــف لا يأكل لحمًــا، فــأكل خنزيــرًا أو ميتــةً أو ذئبًــا 
أو حمــاراً.

اســتُدل لمذهــب الحنفيــة والحنابلــة والشــافعية في أحــد الوجهــن بالقــول بالحنِــث ))) : بأنــه يتعلــق 
بالعمــوم اللفظــي، واســم »اللحــم« يتنــاول في حقيقــة اللســان ســائر مــا لا يــؤكل كالخنزيــر والميتــة 
والذئــب والحمــار؛ لأن التفاهــم يقــع عليــه، فــا يقصــر علــى المقصــود المعتــاد الــذي يخطــر بذهــن 

اللافظ ))) .

))) انظر: التعليقة )348/1(، وشرح الإلمام )134/1-135(، والبحر المحيط )76/4(. وانظر أيضًا اعتراض شمس الدين ابن القيم على نحو هذا الاستدلال في: إعلام الموقعين )166/5(.
)))  انظر: نهاية المطلب )416/18(، وبدائع الصنائع )58/3(، والمغني )602/13(.

))) انظر: كشف الأسرار، للبخاري )94/2(، والتمهيد، للإسنوي )384(، والمنثور، للزركشي )381/2(، والأشباه والنظائر، لابن الملقن )394/2(.
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الخاتمة

وفيها أذكر أهم ما ورد في البحث وأبرز نتائجه:
1- نبــه علــى أهميــة قاعــدة دلالــة العــام علــى الصــور غــر المقصــودة جماعــةٌ مــن الفقهــاء 
والأصوليــن، وبــرزت عنايتهــم بهــا في محــل بحثهــا ودراســتها تأصيــاً وتفريعًــا، في باب دلالــة 

صاتــه وغــره. العــام ومخصِّ
2- معــى المســألة اللقــي: أن يحتــج بالعمومــات المســوقة لغــرض مــن مــدح أو ذم أو غيرهمــا في 
صــور لم يقصــد إليهــا المتكلــم في خطابــه حكمًــا واســتعمالً؛ ترجيحًــا لمقتضيــات الألفــاظ علــى 

القصــود الــي لا انضبــاط لهــا.
3- لا تختــص القاعــدة بالعمومــات الــواردة في خطــاب الشــارع، بــل مــن مجــالات إعمالهــا: 
العمومــات في ألفــاظ المكلفــن، ولذلــك كانــت قاعــدة أصوليــة وفقهيــة بهذيــن الاعتباريــن. وقــد 
بــدا لي مــن تصــرف الأصوليــن في القاعــدة جملــة مــن الضوابــط والشــروط لا بــد مــن مراعاتهــا؛ 

ليصــح العمــل بهــا.
4- العمــوم المســوق لغــرض أضعــف في نفســه مــن العمومــات المجــردة، كمــا أن دلالتــه علــى مــا 

لم يقُصــد بــه أضعــفُ مــن دلالتــه علــى مــا قصــد بــه مــن الصــور. 
5- ثَ تشــابه بــن قاعــدة العمــوم في الصــورة غــر المقصــودة، وقاعــدة العمــوم في معــرض المــدح 
أو الــذم، والفــرق: أن بينهمــا عمومًــا وخصوصًــا مطلقًــا، كمــا جــرى في ثنــايا البحــث التفريــق 
بــن الصــورة غــر المقصــودة والصــورة النــادرة، وبيــان مــا بينهمــا مــن عمــوم وخصــوص وجهــي؛ 

دفعًــا لتوهــم الالتبــاس، إضافــة إلى تحريــر العلاقــة بــن هــذه القاعــدة ونظائــر أخــر.
6- تتخــرج المســألة أصوليًّــا علــى أصــل آخــر هــو إرادة المتكلــم، فمــن وقــف دلالــة الصيــغ علــى 
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موضوعاتهــا عليهــا: أخــرج الصــورة غــر المقصــودة مــن العــام، وهــذا ترجيــح الأكثريــن، ومــن لم 
يقَفهــا: لم يُرجهــا.

7- ســبب الخــاف في المســألة: مــرده إلى تصــور وقــوع التعــارض بــن اعتبــار العمــوم اللفظــي، 
وقصــد المتكلــم بــه، ثم إلى مــا يتعلــق بــه منهمــا عنــد وقوعــه، فمــن التفــت إلى الأصــل الوضعــي: 

لم يحكــم بإخــراج الصــورة غــر المقصــودة، ومــن غلَّــب غــرض المتكلــم: منــع مــن دخولهــا.
8- محــل النــزاع في شمــول العــام حكمًــا إنمــا هــو في الصــورة الــي انتفــى القصــد عنهــا بإثبــات 
أو نفــي، ولم يعُلــم هــل قصــد خروجهــا في الواقــع أو لا؟ وليســت الــي قصــد المتكلــم إخراجهــا 

بدليــل، فذلــك نــوع مــن التخصيــص.
9- ترجــح لــديَّ مــن الخــاف: أن العــام المســوق لغــرض يُــرى علــى عمومــه حكمًــا، ويســتدل 
بــه علــى مــا لم يقُصــد بــه مــن الصــور؛ لأســباب مبيَّنــة في موضعهــا، إلا أن يعارضــه عــامٌّ آخــر 

مجــرَّد، فيُمنــع عمومــه في القــدر المعــارَض، ويعُمــل بالمعــارِض المجــرد؛ جمعًــا بــن الدليلــن.
10- الالخف في القاعدة عملي مثمِر، له أثر ظاهر في الفروع الفقهية، وقد تناول البحث 
عــددًا منهــا، وثَ مجــال آخــر فســيح لتطبيقهــا، وذلــك علــى النــوازل المعاصــرة، وهــو توصيــة هــذا 

البحــث ومداه. 
والحمد لله رب العالمين.
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 المصادر

	1 الســبكي . الديــن  تقــي  الــكافي  عبــد  بــن  علــي  الحســن  أبــو  المنهــاج/  شــرح  الإبهــاج في 
)ت756هـــ( - أبــو نصــر عبــد الوهــاب تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ(/ دار الكتــب 

العلميــة/ بــروت/ طبعــة 1416هـــ.
	2 إجابــة الســائل شــرح بغيــة الآمــل/ محمــد بــن إسماعيــل الصنعــاني )ت1182هـــ(/ ت: .

حســن الســياغي وآخــر/ مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1986م.
	3 إحــكام الإحــكام شــرح عمــدة الأحــكام/ أبــو الفتــح محمــد بــن علــي تقــي الديــن القشــري .

المعــروف بابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(/ مطبعــة الســنة المحمديــة/ القاهــرة/ دون تاريــخ 
نشــر.

	4 إحكام الفصول في أحكام الأصول/ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت4747هـ(/ .
ت: عبد الله الجبوري/ الرسالة العالمية/ بيروت/ الطبعة الثانية 1433هـ.

	5 أحــكام القــرآن/ أبــو الحســن علــي بــن محمــد إلْكِيــا الهراســي )ت504هـــ(/ دار الكتــب .
العلميــة/ بــروت/ طبعــة 1405هـــ.

	6 أحــكام القــرآن/ أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص )ت370هـــ(/ ت: محمــد .
القمحــاوي/ دار إحيــاء الــراث/ بــروت/ طبعــة 1405هـــ.

	7 أحــكام القــرآن/ أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن العــربي المعافــري )ت543هـــ(/ دار .
الثالثــة 1424هـــ. الطبعــة  بــروت/  العلميــة/  الكتــب 

	8 أحكام أهل الذمة/ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية )ت751هـ(/ .
ت: يوسف البكري وآخر/ رمادى للنشر/ الدمام/ الطبعة الأولى  1418هـ.
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	9 الإحكام في أصول الأحكام/ أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي )ت631هـ(/ ت: .
عبد الرزاق عفيفي/ المكتب الإســامي/ بيروت/ دون تاريخ نشــر.

.	10 الإحكام في أصول الأحكام/ أبو محمد علي بن أحمد بن الأندلسي )ت456هـ(/ 
ت: أحمد محمد شاكر/ دار الآفاق الجديدة/ بيروت/ دون تاريخ نشر.

.	11 إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول/ محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد 
الله الشــوكاني )ت1250هـــ(/ ت: أحمــد عنايــة/ دار الكتــاب العــربي/ بــروت/ الطبعــة 

الأولى 1419هـ.
.	12 أســاس البلاغــة/ أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري )ت538هـــ(/ دار الكتــب 

العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1419هـــ.
.	13 الأشــباه والنظائــر/ أبــو حفــص عمــر بــن علــي ســراج الديــن المصــري المعــروف بابــن 

الملقــن )ت804هـــ(/ ت: مصطفــى الأزهــري/ دار ابــن القيــم/ الــرياض - دار ابــن عفــان/ 
القاهــرة/ الطبعــة الأولى 1431هـــ.

.	14 الأشــباه والنظائــر/ عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت771هـــ(/ دار الكتــب 
العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1411هـــ.

.	15 الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف/ أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر 
البغــدادي )ت422هـــ(/ ت: الحبيــب بــن طاهــر/ دار ابــن حــزم/ بــروت/ الطبعــة الأولى 

1420هـ.
.	16 أصــول السرخســي = تمهيــد الفصــول في الأصــول/ أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد شمــس 

الأئمــة السرخســي )ت نحو490هـــ(/ دار المعرفــة/ بــروت/ دون تاريــخ نشــر.
.	17 الديــن المقدســي )ت763هـــ(/ ت: فهــد  بــن مفلــح شمــس  الفقــه/ محمــد  أصــول 

1420هـــ. الأولى  الطبعــة  الــرياض/  العبيــكان/  مكتبــة  الســدحان/ 
.	18 أصــول فخــر الإســام البــزدوي/ ومعــه: تخريــج أحاديــث أصــول البــزدوي لقاســم بــن 

قطلوبغــا/ ت: ســائد بكــداش/ دار البشــائر الإســامية/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1436هـــ.
.	19 الشــنقيطي  الجكــي  الأمــن  محمــد  بالقــرآن/  القــرآن  إيضــاح  في  البيــان  أضــواء 
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1415هـــ. طبعــة  بــروت/  الفكــر/  دار  )ت1393هـــ(/ 
.	20 إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن/ أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم 

الجوزيــة )ت751هـــ(/ ت: مشــهور بــن حســن آل ســلمان/ دار ابــن الجــوزي/ الــرياض/ 
الطبعــة الأولى 1423هـــ. 

.	21 إكمال المعلم بفوائد مســلم/ أبو الفضل عياض بن موســى اليحصبي )ت544هـ(/ 
ت: يحيى إسماعيل/ دار الوفاء/ مصر/ الطبعة الأولى 1419هـ.

.	22 الأم/ أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت204هـــ(/ دار المعرفــة/ بــروت/ 
طبعــة 1410هـــ.

.	23 الآيات البينــات علــى الجمــع والمحلــي/ أحمــد بــن قاســم العبــادي )ت994هـــ(/ دار 
الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1417هـــ.

.	24 المــازري  علــي  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الأصــول/  برهــان  مــن  المحصــول  إيضــاح 
الأولى  الطبعــة  بــروت/  الإســامي/  الغــرب  دار  الطالــي/  عمــار  ت:  )ت536هـــ(/ 

2001م.
.	25 البحــر المحيــط/ أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي )ت794هـــ(/ دار 

الكتبي/ الطبعة الأولى 1414هـ.
.	26 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد/ أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد القرطــي )ت595هـــ(/ دار 

الحديــث/ القاهــرة/ طبعــة 1425هـــ.
.	27 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع/ أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد عــاء الديــن 

الثانيــة 1406هـــ. الطبعــة  بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الكاســاني )ت587هـــ(/ 
.	28 الشــربيني الخطيــب  بــن أحمــد  ألفــاظ جمــع الجوامــع/ محمــد  الطالــع في حــل  البــدر 

الأولى 1434هـــ. الطبعــة  القاهــرة/  الرســالة/  دار  شــلتوت/  بــن  ســيد  )ت977هـــ(/ ت: 
.	29 البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والأثار الواقعــة في الشــرح الكبــر/ أبــو حفــص عمــر 

بــن علــي ســراج الديــن ابــن الملقــن )ت804هـــ(/ ت: مصطفــى أبــو الغيــط وآخريــن/ دار 
الهجــرة/ الــرياض/ الطبعــة الأولى 1425هـــ.
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.	30 البرهان/ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني )ت478هـ(/ ت: 
عبد العظيم الديب/ دار الوفاء/ المنصورة/ الطبعة الرابعة 1418هـ.

.	31 بيــان المختصــر/ محمــود بــن عبــد الرحمــن شمــس الديــن الأصفهــاني )ت749هـــ(/ ت: 
محمــد بقــا/ دار المــدني/ الطبعــة الأولى 1406هـــ.

.	32 الزَّبيــدي  بــن محمــد الحســيني مرتضــى  القامــوس/ محمــد  العــروس مــن جواهــر  تاج 
نشــر. تاريــخ  دون  الهدايــة/  دار  )ت1205هـــ(/ 

.	33 التبصــرة/ أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــرازي )ت476هـــ(/ ت: محمــد هيتــو/ 
دار الفكــر/ دمشــق/ الطبعــة الأولى 1403هـــ.

.	34 التجريــد/ أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد القــدوري )ت428هـــ(/ ت: محمــد ســراج 
وآخــر/ دار الســام/ القاهــرة/ الطبعــة الثانيــة 1427هـــ.

.	35 التحبــر شــرح التحريــر/ علــي بــن ســليمان عــاء الديــن المــرداوي )ت885هـــ(/ ت: 
عبــد الرحمــن الجبريــن وآخريــن/ مكتبــة الرشــد/ الــرياض/ الطبعــة الأولى 1421هـــ.

.	36 التحصيــل مــن المحصــول/ محمــود بــن أبي بكــر ســراج الديــن الأرمــوي )ت682هـــ(/ 
ت: عبــد الحميــد أبــو زنيــد/ مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1408هـــ.

.	37 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/ يحيى بن موسى الرهوني )ت773هـ(/ 
ت: الهــادي شــبيلي وآخــر/ دار البحــوث للدراســات الإســامية/ دبي/ الطبعــة الأولى 

1422هـ.
.	38 التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان/ علــي بــن إسماعيــل الأبيــاري )ت616هـــ(/ ت: 

علــي الجزائــري/ دار الضيــاء/ الكويــت/ الطبعــة الأولى 1434هـــ.
.	39 تشنيف المسامع بجمع الجوامع/ محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت794هـ(/ 

ت: سيد عبد العزيز وآخر/ مؤسسة قرطبة/ القاهرة/ الطبعة الأولى 1418هـ.
.	40 التعريفــات/ علــي بــن محمــد الجرجــاني )ت816هـــ(/ دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ 

الطبعــة الأولى 1403هـــ.
.	41 التعليقــة/ الحســن بــن محمــد المــروروذي )ت462هـــ(/ ت: علــي معــوض وآخــر/ 
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مكتبــة نــزار البــاز/ مكــة/ دون تاريــخ نشــر.
.	42 التقريــب والإرشــاد الصغــر/ أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقــاني )ت403هـــ(/ ت: 

عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد/ مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الثانيــة 1418هـــ.
.	43 التقريــر والتحبــر/ محمــد بــن محمــد المعــروف بابــن أمــر حــاج أو ابــن الموقــت الحنفــي 

)ت879هـــ(/ دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الثانيــة 1403هـــ.
.	44 تقويم الأدلة/ أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوســي )ت430هـ(/ ت: خليل الميس/ 

دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى 1421هـ.
.	45 التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر/ أحمــد بــن علــي بــن حجــر 

العســقلاني )ت852هـــ(/ ت: أبــو عاصــم حســن بــن قطــب/ مؤسســة قرطبــة/ مصــر/ 
الأولى 1416هـــ. الطبعــة 

.	46 التلخيــص/ أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله إمــام الحرمــن الجويــي )ت478هـــ(/ 
ت: عبــد الله النبــالي وآخــر/ دار البشــائر الإســامية/ بــروت/ الطبعــة الثانيــة 1428هـــ.

.	47 تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيــغ العمــوم/ خليــل بــن كيكلــدي صــاح الديــن العلائــي 
)ت761هـــ(/ ت: علــي معــوض وآخــر/ دار الأرقــم/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1418هـــ.

.	48 التمهيــد في تخريــج الفــروع علــى الأصــول/ عبــد الرحيــم بــن الحســن جمــال الديــن 
الطبعــة الأولى  بــروت/  الرســالة/  هيتــو/ مؤسســة  الإســنوي )ت772هـــ(/ ت: محمــد 

1400هـــ.
.	49 التمهيــد/ أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد الكَلْــوَذَاني )ت510هـــ(/ ت: مفيــد أبــو 

عمشــة وآخــر/ مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي/ جامعــة أم القــرى/ 
الطبعــة الأولى 1406هـــ.

.	50 تنبيــه الرجــل العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل/ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 
تيميــة الحــراني )ت728هـــ(/ ت: علــي العمــران وآخــر/ دار عــالم الفوائــد/ مكــة المكرمــة/ 

الطبعــة الأولى 1425هـــ.
.	51 تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق/ محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي شمــس الديــن 
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)ت744هـــ(/ ت: ســامي بــن محمــد بــن جــاد الله وآخــر/ دار أضــواء الســلف/ الــرياض/ 
الطبعــة الأولى 1428هـــ.

.	52 بــن أحمــد الأزهــري )ت370هـــ(/ ت: محمــد مرعــب/ دار  تهذيــب اللغــة/ محمــد 
الأولى 2001م. الطبعــة  بــروت/  العــربي/  الــراث  إحيــاء 

.	53 التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح/ عمــر بــن علــي ســراج الديــن المصــري المعــروف 
بابــن الملقــن )ت804هـــ(/ دار النــوادر/ دمشــق/ الطبعــة الأولى 1429هـــ.

.	54 التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف/ زيــن الديــن المنــاوي )ت1031هـــ(/ عــالم الكتــب/ 
القاهرة/ الطبعة الأولى 1410هـ. 

.	55 وزعــي اليمــي )ت825هـــ(/ 
َ
تيســر البيــان لأحــكام القــرآن/ محمــد بــن نــور الديــن الم

دار النــوادر/ ســوريا/ الطبعــة الأولى 1433هـــ.
.	56 تيســر التحريــر/ محمــد أمــن بــن محمــود البخــاري أمــر بادشــاه الحنفــي )ت972هـــ(/ 

مصطفــى البــابي الحلــي/ مصــر/ طبعــة 1351هـــ.
.	57 جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســن حديثــًا مــن جوامــع الكلــم/ عبــد الرحمــن بــن 

أحمــد بــن رجــب زيــن الديــن البغــدادي )ت795هـــ(/ ت: شــعيب الأرناؤوط وآخــر/ 
مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الســابعة 1422هـــ.

.	58 الغــرب  دار  معــروف/  عــواد  بشــار  ت:  )ت279هـــ(/  للترمــذي  الكبــر  الجامــع 
1998م. طبعــة  بــروت/  الإســامي/ 

.	59 الجامــع لأحــكام القــرآن/ أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الخزرجــي شمــس الديــن القرطــي 
)ت671هـ(/ ت: سمير البخاري/ دار عالم الكتب/ الرياض/ طبعة 1423ه.

.	60 جمــاع العلــم/ محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت204هـــ(/ دار الآثار/ الطبعــة الأولى 
1423هـــ.

.	61 جمهرة اللغة/ محمد بن الحسن الأزدي )ت321هـ(/ ت: رمزي بعلبكي/ دار العلم 
للملايين/ بيروت/ الطبعة الأولى 1987م.

.	62 حاشــية البنــاني علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع/ دار الفكــر/ بــروت/ 
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طبعــة 1424هـــ.
.	63 حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع/ دار البصائــر/ القاهــرة/ 

الطبعة الأولى 1430هـ.
.	64 الحــاوي الكبــر/ علــي بــن محمــد البصــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت450هـــ(/ 

ت: علــي معــوض وآخــر/ دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1419هـــ.
.	65 الــدرر اللوامــع في شــرح جمــع الجوامــع/ شــهاب الديــن أحمــد بــن إسماعيــل الكــوراني 

)ت893هـــ(/ ت: ســعيد المجيــدي/ الجامعــة الإســامية/ المدينــة المنــورة/ طبعــة 1429هـــ.
.	66 الذخــرة/ أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس شــهاب الديــن القــرافي )ت684هـــ(/ ت: 

محمــد حجــي وآخريــن/ دار الغــرب الإســامي/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1994م.
.	67 الرســالة/ محمد بن إدريس الشــافعي )ت204هـ(/ ت: أحمد شــاكر/ مكتبة الحلبي/ 

مصر/ الطبعة الأولى 1358هـ.
.	68 رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب/ تاج الديــن الســبكي )ت771هـــ(/ عــالم 

الكتــب/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1999م.
.	69 رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب/ الحســن بــن علــي الشوشــاوي )ت899هـــ(/ 

الطبعــة الأولى 1425هـــ. الــرياض/  الرشــد/  مكتبــة 
.	70 زبــدة الوصــول إلى عمــدة الأصــول/ يوســف بــن حســن الكرماســي )ت906هـــ(/ 

دار ابــن القيــم/ الــرياض/ الطبعــة الأولى 1439هـــ.
.	71 سلاســل الذهــب/ بــدر الديــن الزركشــي )ت794هـــ(/ ت: صفيــة حســن/ الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب/ القاهــرة/ طبعــة 2008م.
.	72 ســنن ابن ماجه )ت273هـ(/ ت: شــعيب الأرنؤوط وآخرين/ دار الرســالة العالمية/ 

بيروت/ الطبعة الأولى 1430هـ.
.	73 ســنن أبي داود )ت275هـــ(/ ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــر/ دار الرســالة العالميــة/ 

بــروت/ الطبعــة الأولى 1430هـــ.
.	74 الرســالة/  الدارقطــي )ت385هـــ(/ ت: شــعيب الارنــؤوط وآخــر/ مؤسســة  ســنن 
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الأولى 1424هـــ. الطبعــة  بــروت/ 
.	75 الســنن الكــرى للبيهقــي )ت458هـــ(/ ت: محمــد عبــد القــادر عطــا/ دار الكتــب 

العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الثالثــة 1424هـــ.
.	76 المنعــم شــلبي/ مؤسســة  الســنن الكــرى للنســائي )ت303هـــ(/ ت: حســن عبــد 

الأولى 1421هـــ. الطبعــة  بــروت/  الرســالة/ 
.	77 ســنن ســعيد بــن منصــور )ت227هـــ(/ ت: حبيــب الرحمــن الأعظمــي/ دار الكتــب 

العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1985م.
.	78 شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام/ أبــو الفتــح محمــد بــن علــي تقــي الديــن القشــري 

المعــروف بابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(/ ت: محمــد خلــوف العبــد الله/ دار النــوادر/ 
ســوريا/ الطبعــة الثانيــة 1430هـــ.

.	79 شــرح الرســالة/ أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي )ت422هـــ(/ 
دار ابــن حــزم/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1428هـــ.

.	80 شــرح العمــدة/ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم تقــي الديــن الحــراني )ت728هـــ(/ 
دار عــالم الفوائــد/ مكــة/ الطبعــة الأولى 1436هـــ.

.	81 شــرح الكوكــب الســاطع نظــم جمــع الجوامــع/ عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن 
الثانيــة  الســيوطي )ت911هـــ(/ ت: محمــد الحفنــاوي/ دار الســام/ القاهــرة/ الطبعــة 

1429هـــ.
.	82 شــرح الكوكــب المنــر/ أبــو البقــاء محمــد بــن النجــار الفتوحــي )ت972هـــ(/ مكتبــة 

العبيــكان/ الــرياض/ الطبعــة الثانيــة 1418هـــ. 
.	83 شــرح اللمــع/ أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــرازي )ت476هـــ(/ ت: عبــد المجيــد 

التركــي/ دار الغــرب/ تونــس/ الطبعــة الأولى 1988م.
.	84 القــرافي  الديــن  شــهاب  إدريــس  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  الفصــول/  تنقيــح  شــرح 

)ت684هـ(/ ت: طه عبد الرؤوف ســعد/ شــركة الطباعة الفنية المتحدة/ الطبعة الأولى 
1393هـــ.
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.	85 شــرح مختصــر ابــن الحاجــب/ عضــد الديــن عبــد الرحمــن الإيجــي )ت756هـــ(/ ومعــه: 
حاشــية ســعد الدين التفتازاني )ت791هـ(/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 

1424هـ.
.	86 الطــوفي  الديــن  نجــم  القــوي  عبــد  بــن  ســليمان  الربيــع  أبــو  الروضــة/  شــرح مختصــر 

)ت716هـــ(/ ت: عبــد الله التركــي/ مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1407هـــ.
.	87 شــرح مختصــر الطحــاوي/ أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )ت370هـــ(/ 

دار البشــائر الإســامية/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1431هـــ.
.	88 شــرح منتهــى الإرادات/ منصــور بــن يونــس البهــوتي )ت1051هـــ(/ عــالم الكتــب/ 

بــروت/ الطبعــة الأولى 1414هـــ.
.	89 الصحــاح/ إسماعيــل بــن حمــاد الفــارابي )ت393هـــ(/ ت: أحمــد عبــد الغفــور عطــار/ 

دار العلــم للملايــن/ بــروت/ الطبعــة الرابعــة 1407ه‍ـــ.
.	90 صحيح البخاري )ت256هـ(/ دار الشعب/ القاهرة/ الطبعة الأولى 1407هـ.
.	91 صحيح مسلم )ت271هـ(/ دار الجيل/ بيروت/ طبعة1334هـ.
.	92 طبقــات الفقهــاء/ أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــرازي )ت476هـــ(/ دار الرائــد 

العــربي/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1970م.
.	93 العــدة/ أبــو يعلــى محمــد بــن الحســن بــن الفــراء )ت458هـــ(/ ت: أحمــد المباركــي/ 

دون دار نشــر/ الطبعــة الثانيــة 1410هـــ.
.	94 العزيــز شــرح الوجيــز/ أبــو القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي )ت623هـــ(/ دار 

الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1417هـــ.
.	95 العقــد المذهــب في طبقــات حملــة المذهــب/ ســراج الديــن ابــن الملقــن )ت804هـــ(/ 

دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1417هـــ.
.	96 العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم/ أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس شــهاب الديــن 

الطبعــة الأولى  الكتــي/ مصــر/  الختــم عبــد الله/ دار  القــرافي )ت684هـــ(/ ت: أحمــد 
1420هـــ.
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.	97 الدارقطــي  عمــر  بــن  علــي  الحســن  أبــو  النبويــة/  الأحاديــث  في  الــواردة  العلــل 
)ت385هـ(/ ت: محفوظ الرحمن السلفي/ دار طيبة/ الرياض/ الطبعة الأولى 1405هـ/ 
تتمــة التحقيــق: محمــد الدباســي/ دار ابــن الجــوزي/ الدمــام/ الطبعــة الأولى 1427هـــ.

.	98 غايــة الســول إلى علــم الأصــول/ يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي جمــال الديــن 
الصالحي المعروف بابن المبرد )ت909هـ(/ ت: بدر السبيعي/ مكتبة غراس/ الكويت/ 

الطبعــة الأولى 1433ه.
.	99 غايــة الوصــول في شــرح لــب الأصــول/ زكــريا بــن محمــد الأنصــاري )ت926هـــ(/ 

مطبعــة البــابي الحلــي/ القاهــرة/ الطبعــة الثانيــة 1354هـــ.
0.	10 الغيــث الهامــع شــرح جمــع الجوامــع/ أبــو زرعــة أحمــد بــن عبــد الرحيــم ولي الديــن العراقــي 

)ت826هـــ(/ ت: محمــد تامــر حجــازي/ دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 
1425ه.

1.	10 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري/ عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب زيــن الديــن 
السلامي البغدادي )ت795هـ(/ ت. طارق بن عوض الله/ دار ابن الجوزي/ الرياض/ 

الطبعــة الأولى 1422هـــ.
2.	10 الفــروع/ أبــو عبــد الله محمــد بــن مفلــح شمــس الديــن المقدســي )ت763هـــ(/ مؤسســة 

الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1424هـــ.
3.	10 الفــروق اللغويــة/ أبــو هــال الحســن العســكري )ت395هـــ(/ ت: محمــد ســليم/ دار 

العلــم والثقافــة/ القاهــرة/ دون تاريــخ نشــر.
4.	10 الفــروق/ أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس شــهاب الديــن القــرافي )ت684هـــ(/ عــالم 

الكتــب/ بــروت/ دون تاريــخ نشــر.
5.	10 فصول البدائع في أصول الشرائع/ محمد بن حمزة شمس الدين الفناري )ت834هـ(/ 

ت: محمد حسين إسماعيل/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 1427هـ
6.	10 الفصــول في الأصــول/ أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص )ت370هـــ(/ وزارة 

الأوقــاف الكويتيــة/ الطبعــة الثانيــة 1414هـ.
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7.	10 الفِهْرسِت/ أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي المعروف بابن النديم )ت438هـ(/ 
ت: إبراهيم رمضان/ دار المعرفة/ بيروت/ الطبعة الثانية 1417هـ.

8.	10 فواتــح الرحمــوت شــرح مســلَّم الثبــوت/ عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الديــن الأنصــاري 
اللكنــوي )ت1225هـــ(/ المطبعــة الأميريــة/ القاهــرة/ الطبعــة الأولى 1322هـــ.

9.	10 الفواصل شرح بغية الآمل/ إسماعيل بن محمد بن إسحاق الحسيني )ت1164هـ(/ 
مصورة مخطوط بمكتبة الجامع الكبير/ صنعاء/ رقم )1446(.

0.	11 البِمــاوي  الديــن  الدائــم شمــس  عبــد  بــن  الألفيــة/ محمــد  شــرح  الســنية في  الفوائــد 
)ت831هـــ(/ ت: عبــد الله رمضــان موســى/ مكتبــة التوعيــة الإســامية/ الجيــزة/ الطبعــة 

1436هـــ. الأولى 
1.	11 القامــوس المحيــط/ أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروزآبادي )ت817هـــ(/ مؤسســة 

الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الثامنــة 1426هـــ.
2.	11 القبــس في شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس/ أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن العــربي 

المعافــري الإشــبيلي )ت543هـــ(/ ت: محمــد ولــد كــريم/ دار الغــرب الإســامي/ الطبعــة 
1992م. الأولى 

3.	11 القواطع/ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني )ت489هـ(/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت/ الطبعة الأولى 1418هـ.

4.	11 اللحــام )ت803هـــ(/  المعــروف بابــن  البعلــي  الديــن  عــاء  أبــو الحســن  القواعــد/ 
طبعــة 1420هـــ. بــروت/  العصريــة/  المكتبــة 

5.	11 القواعــد/ أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن تقــي الديــن الحصــي )ت829هـــ(/ ت: 
عبد الرحمن الشــعلان وآخر/ مكتبة الرشــد/ الرياض/ الطبعة الأولى 1418هـ.

6.	11 القواعــد/ أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد الـــمَقَّري )ت758هـــ(/ ت: أحمــد بــن حميــد/ 
الثالثــة  الطبعــة  القــرى/  أم  الإســامي/ جامعــة  الــراث  وإحيــاء  العلمــي  البحــث  مركــز 

1434هـــ.
7.	11 الكاشــف عــن المحصــول/ أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــود شمــس الديــن الأصفهــاني 
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)ت688هـــ(/ مصــورة مخطــوط بمكتبــة كوبريلــي/ إســطنبول/ رقــم )498(.
8.	11 كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم/ محمــد بــن علــي الفاروقــي الحنفــي التهانــوي 

)ت بعــد 1158هـــ(/ ت: علــي دحــروج/ تعريــب: عبــد الله الخالــدي/ مكتبــة لبنــان 
ناشــرون/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1996م.

9.	11 كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي/ عبــد العزيــز بــن أحمــد عــاء الديــن البخــاري 
)ت730هـــ(/ دار الكتــاب الإســامي/ بــروت/ دون تاريــخ نشــر.

0.	12 كشــف الأســرار شــرح المنــار/ حافــظ الديــن النســفي )ت710هـــ(/ دار الكتــب 
العلميــة/ بــروت/ دون تاريــخ نشــر.

1.	12 كفايــة النبيــه في شــرح التنبيــه/ نجــم الديــن ابــن الرفعــة الأنصــاري )ت710هـــ(/ دار 
الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 2009م.

2.	12 الكليــات/ أيــوب بــن موســى الكفــوي )ت1094هـــ(/ ت: عــدنان درويــش وآخــر/ 
مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الثانيــة 1433هـــ.

3.	12 الإفريقــي  الرويفعــي  الديــن  جمــال  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العــرب/  لســان 
1414هـــ. الثالثــة  الطبعــة  بــروت/  صــادر/  دار  )ت711هـــ(/ 

4.	12 اللمــع/ أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــرازي )ت476هـــ(/ دار الكتــب العلميــة/ 
بــروت/ الطبعــة الثانيــة 1424هـــ.

5.	12 المبــدع في شــرح المقنــع/ إبراهيــم بــن مفلــح برهــان الديــن المقدســي )ت884هـــ(/ دار 
الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1418هـــ.

6.	12 المبســوط/ محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شمــس الأئمــة السرخســي )ت نحو490هـــ(/ 
دار المعرفــة/ بــروت/ طبعــة 1414هـــ.

7.	12 مجمــوع الفتــاوى/ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم تقــي الديــن الحــراني )ت728هـــ(/ 
ت: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم/ مجمــع طباعــة المصحــف الشــريف/ المدينــة النبويــة/ 

طبعــة 1416هـ.
8.	12 المجمــوع المذهــب في قواعــد المذهــب/ أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي صــاح الديــن 
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العلائــي )ت761هـــ(/ ت: مجيــد العبيــدي وآخــر/ المكتبــة المكيــة/ مكــة - دار عمــار/ 
ــان/ الطبعــة الأولى 1425هـــ. عمَّ

9.	12 محاســن الشــريعة/ أبــو بكــر محمــد بــن علــي القفــال الشاشــي )ت365هـــ(/ الفــاروق 
الحديثــة/ القاهــرة/ الطبعــة الأولى 1429هـــ.

0.	13 دار  المعافــري )ت543هـــ(/  العــربي  بــن  عبــد الله  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  المحصــول/ 
1420هـــ. الأولى  الطبعــة  عمــان/  البيــارق/ 

1.	13 المحصــول/ أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ(/ ت: طــه 
العلــواني/ مؤسســة الرســالة/ الطبعــة الثالثــة 1418هـــ.

2.	13 المحكــم والمحيــط الأعظــم/ أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده المرســي )ت: 
الطبعــة الأولى  بــروت/  العلميــة/  الكتــب  الحميــد هنــداوي/ دار  458هـــ(/ ت: عبــد 

1421هـــ.
3.	13 المحلــى بالآثار/ أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلســي )ت456هـــ(/ دار 

الفكــر/ بــروت/ دون تاريــخ نشــر.
4.	13 المختصــر في أصــول الفقــه/ أبــو الحســن عــاء الديــن البعلــي المعــروف بابــن اللحــام 

)ت803هـــ(/ ت: محمــد مظهــر بقــا/ مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي/ 
جامعــة أم القــرى/ الطبعــة الثانيــة 1422هـــ.

5.	13 مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل/ أبــو عمــرو عثمــان بــن 
عمــرو بــن الحاجــب )ت646هـــ(/ ت: نذيــر حمــادو/ دار ابــن حــزم/ بــروت/ الطبعــة 

الأولى 1427هـــ.
6.	13 مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول/ محمد بن فرامُرز الشهير بملَُّ خُسْرَو )ت885هـ(/ 

ومعه: حاشية الأزميري/ المكتبة الأزهرية للتراث/ القاهرة/ طبعة 2002م.
7.	13 مراقــي الســعود لمبتغــي الرقــي والصعــود/ ســيدي عبــد الله بــن الحــاج العلــوي الشــنقيطي 

الثانيــة  الطبعــة  المنــارة/ جــدة/  دار  الحبيــب/  ولــد ســيدي  )ت1233هـــ(/ ت: محمــد 
1429هـــ.
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8.	13 المســتدرك علــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام/ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
تقــي الديــن ابــن تيميــة الحــراني )ت728هـــ(/ جمــع: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم 

1418هـــ. الأولى  الطبعــة  )ت1421هـــ(/ 
9.	13 المســتصفى/ أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت505هـــ(/ ت: محمــد الأشــقر/ 

مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1417هـــ.
0.	14 المســودة/ آل تيميــة/ ت: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد/ دار الكتــاب العــربي/ 

بــروت/ دون تاريــخ نشــر.
1.	14 ابــن نجيــم  الديــن  زيــن  إبراهيــم  الغفــار/  فتــح  المنــار =  أصــول  الأنــوار في  مشــكاة 

نشــر. تاريــخ  أو  دار  دون  )ت972هـــ(/ 
2.	14 الحمــوي  بــن محمــد  أحمــد  العبــاس  أبــو  الكبــر/  الشــرح  غريــب  المنــر في  المصبــاح 

نشــر. تاريــخ  دون  بــروت/  العلميــة/  المكتبــة  )ت770هـــ(/ 
3.	14 المصفى في أصول الفقه/ أحمد بن محمد الوزير )ت1372هـ(/ دار الفكر المعاصر/ 

بيروت/ الطبعة الأولى 1417هـ.
4.	14 المصنــف/ أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت211هـــ(/ المجلــس العلمــي/ 

الهنــد/ الطبعــة الثانيــة 1403هـــ.
5.	14 المعتمــد/ أبــو الحســن محمــد بــن علــي البصــري )ت436هـــ(/ دار الكتــب العلميــة/ 

بــروت/ الطبعــة الأولى 1403هـــ.
6.	14 معجــم الأدباء/ ياقــوت بــن عبــد الله شــهاب الديــن الرومــي الحمــوي )ت626هـــ(/ 

ت: إحســان عبــاس/ دار الغــرب الإســامي/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1414هـــ.
7.	14 مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج/ محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني 

)ت977هـــ(/ دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1415هـــ.
8.	14 المغــي/ عبــد الله ابــن قدامــة موفــق الديــن المقدســي )ت620هـــ(/ ت: عبــد الفتــاح 

الحلــو/ عــالم الكتــب/ الــرياض/ الطبعــة الثالثــة 1417هـــ.
9.	14 مفاتيــح الغيــب/ محمــد بــن عمــر فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ(/ دار إحيــاء الــراث 
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العــربي/ بــروت/ الطبعــة الثالثــة 1420هـ.
0.	15 مقاييــس اللغــة/ أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس الــرازي )ت395هـــ(/ ت: عبــد الســام 

هــارون/ دار الفكــر/ طبعــة 1399هـــ.
1.	15 المنثــور في القواعــد الفقهيــة/ محمــد بــن بهــادر الزركشــي )ت794هـــ(/ وزارة الأوقــاف 

الكويتيــة/ الطبعــة الثانيــة 1405هـــ.
2.	15 الطوســي  الغــزالي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الأصــول/  تعليقــات  مــن  المنخــول 

)ت505هـــ(/ ت: محمــد هيتــو/ دار الفكــر المعاصــر/ بــروت - دار الفكــر/ دمشــق/ 
الثالثــة 1419هـــ. الطبعــة 

3.	15 منــع الموانــع عــن جمــع الجوامــع/ عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت771هـــ(/ 
ت: ســعيد الحمــري/ دار البشــائر الإســامية/ بــروت/ الطبعــة الثانيــة 1432هـــ.

4.	15 منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة/ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد 
الحليــم تقــي الديــن الحــراني )ت728هـــ(/ ت: محمــد رشــاد ســالم/ جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية/ الــرياض/ الطبعــة الأولى 1406هـــ.
5.	15 الموافقــات/ أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى الغرناطــي الشــاطبي )ت790هـــ(/ ت: 

مشــهور ســلمان/ دار ابــن عفــان/ القاهــرة/ الطبعــة الأولى 1417هـــ.
6.	15 موســوعة القواعــد الفقهيــة/ محمــد صدقــي البورنــو/ الرســالة العالميــة/ بــروت/ الطبعــة 

الثانيــة 1431هـــ.
7.	15 بشــار  الزهــري/ ت:  بروايــة أبي مصعــب  أنــس )ت179هـــ(/  بــن  مالــك  الموطــأ/ 

1412هـــ. طبعــة  بــروت/  الرســالة/  مؤسســة  معــروف/ 
8.	15 ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول/ أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد عــاء الديــن الســمرقندي 

)ت539هـــ(/ ت: محمــد زكــي عبــد الــر/ مطابــع الدوحــة الحديثــة/ قطــر/ الطبعــة الأولى 
1404هـ.

9.	15 النبــذة الألفيــة في الأصــول الفقهيــة/ محمــد بــن عبــد الدائــم شمــس الديــن البِمــاوي 
)ت831هـــ(/ ت: عبــد الله رمضــان موســى/ مكتبــة التوعيــة الإســامية/ الجيــزة/ الطبعــة 
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الأولى 1435هـــ.
0.	16 نفائس الأصول في شــرح المحصول/ شــهاب الدين القرافي )ت684هـ(/ مكتبة نزار 

الباز/ مكة/ الطبعة الأولى 1416هـ.
1.	16 نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول/ عبــد الرحيــم بــن الحســن جمــال الديــن الإســنوي 

)ت772هـــ(/ دار الكتــب العلميــة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1420هـــ.
2.	16 الجويــي  عبــد الله  بــن  الملــك  عبــد  المعــالي  أبــو  المذهــب/  درايــة  المطلــب في  نهايــة 

1428هـــ. الأولى  الطبعــة  جــدة/  المنهــاج/  دار  )ت478هـــ(/ 
3.	16 المكتبــة  )ت715هـــ(/  الهنــدي  الديــن  صفــي  الأصــول/  درايــة  في  الوصــول  نهايــة 

1416هـــ. الأولى  الطبعــة  المكرمــة/  مكــة  التجاريــة/ 
4.	16 الواضــح/ أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل البغــدادي )ت513هـــ(/ ت: عبــد الله التركــي/ 

مؤسســة الرســالة/ بــروت/ الطبعــة الأولى 1420هـــ.
5.	16 الوســيط في المذهــب/ أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت505هـــ(/ دار الســام/ 

القاهرة/ الطبعة الأولى 1417هـ.
6.	16 الوصــول إلى الأصــول/ أبــو الفتــح أحمــد بــن برَهــان البغــدادي )ت518هـــ(/ مكتبــة 

المعــارف/ الــرياض/ طبعــة 1403هـــ.
7.	16 وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان/ شمــس الديــن الإربلــي المعــروف بابــن خَلـِّـكان 

)ت681هـــ(/ دار صــادر/ بــروت/ دون تاريــخ نشــر.
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